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المجلد (ه) العدد الأول والثانى 


ب سس حييييم 


6 أ. د .علسس لطسفى 
لا لل الى لخ أ. ف .عسسادل عسسز 
عد أ د . على عبد المشيد ده 

3 أ. د . فتحسى متصسد على 

مجلة أن . مصسرو سايم 
البحوت الاداريه أ. د . كمال حمدى أبو الخير 
03 .د . عب المسهسم راضىي 

فصلية أكاديمية علمية أ . د . فتوج محمود أبو العزم 
تعنى بالبحث العلمى أ. ذ . فسن تسسسنس 
فى مجلات الإدارة أذ . أشصد سرور مخصد 
والعلوم المتصلة بها أن ملاع مسمس قسن 
3 أ.ن. شسوتى حسسسين 

رئيس التحرير .د . منيسر سالدم 
أذ مصطفى رضا عبد الرحمن .1 . سسير فسسوبار 
ووه أ. د .حسسن غبلاب 

أذ . محمد عباس حجازى 

دين المجلينة أ . د . محمد كمال أبو هند 
عسسادل السفسسيربى أ. د .ليسلى تكسلا 
.هه أذ . أهمد حمسن عبد المنقم 
مدير التحرير أ. ذ . العيد عبد المنظلب عبده 
أحمسسة تسب أ. د . سحمد حسن المسزازى 


جميع الآراء الواردة فى هذه المجاة تعبر عن وجهة نخظر أصحلبها 
ولا تعكس بالضرورة رأى المجلة 


المسئولينة 
١.د.‏ مصطفى رضا عبدالرحمن 


أصبح بقاء المنظمات ف دنيا الأعمال وزيادة قدرتها 
التنافسية وتحقيق نوع من النمو والتنمية وإبراز 
هويتها فى المحافل الدولية مسئولية كل قائد فى كل 
موقع , ولن يتأتى تحقيق هذا النمو والنجاح إلا عن طريق 
برنامج واضح ومنهاج عمل محدد ٠‏ ورغبة وقدرة على تنفيذ 
ما يتم التخطيط له وصولا إلى الأهداف التى تحقق طموحات 
وأمال العاملين فى المنظمة التى يعملون لها والمجتمع ؛ ولكى يتم 
ذلك لابد من توافر مفهوم واضح للمسئولية » كذلك لفكر 
وطموحات المسئول عن المنظمة بدسفته قدوة ٠‏ وأملا لمنظمته فى 


تحقيق النجاح . 


تطوير معيار معدل العاند الداخلى لتقييم المشروعات الاستثمارية 
فى ظروف الخطر وعدم التأكد 

د . حسن توفيق حسن 
تعتبر القرارات الاستثمارية من أهم وأصعب 
القرارات الإدارية فى حياة المنشأة . فعلى الرغم من 
أن الانفاق الاستثمارى قد يحدث فى الوقت 
الحاضر , إلا أن المكاسب التى يحققها . والآثار المرتبطة به 
تستمر لفترة طويلة » ويتوقف مدى نجاح المنشأة فى المستقبل 
على سلامة القرارات الاستثمارية » حيث يترتب على حدوث أى 
خطأ عند اتخاذ هذه القرارات نتائج خطيرة قد يصعب - إن لم 
يكن من المستحيل ‏ تصحيحها ويزداد الخطر كلما كانت 
المبالغ المطلوب استثمارها كبيرة . خاصة ان ظاهرة عدم التاكد 


» ثمن النسخة الواحدة 


© الاشتراك السنوى بالنسبة للأقراد 


© الاشتراك السنوى بالنسبة لخارج القطر 


حقيقة لا يمكن تجاهلها فى ظل ظروف تتسم بالتطور والتغير 
المستمر . 


نحو نظرية وصفية للمحاسبة الآدارية 
الدكتور محمد مسعد الشناوى 


من المتفق عليه أن المحاسبة الإدارية تشكل ذلك 
الفرع من فروع المحاسبة الذى يسعى إلى الوقاء 
بمتطلبات المديرين أو بشكل عام المستخدمين 
الداخليين بالمنشأة » ومن ثم يمكن القول بأن المحاسبة 
الإدارية لم يتم ممارستها إلا عندما بدأت المنشآت فى تلقى 
معلومات ذات صبغة مالية عن نشاطاتها المختلفة . 
ويؤكد الباحث فى هذا الصدد على أنه لفهم دور المحاسبة 
الإدارية الحالى فى المنشآت , فإنه من المهم دراسة تاريخها ؛ 
أى دراسة وفهم البيئة الاجتماعية والتاريخية التى تؤثر على 
تطوير أساليب المحاسبة الإدارية ومبررات استخدامها » إن 
هذه الدراسة لا تعد هامة فقط لشرح دور وطبيعة المحاسية 
الإدارية فى الوقت الحالى . بل ايضاً فى إلقاء الضوء على 
إمكانات التطور المستقيلى لها . 


نظام معيارى من النسب باستخدام الحاسب لقياس 
الانحرافات وتقييم المراكز المالية للوحدات الاقتصادية 
مع دراسة تطبيقية 
الدكتور يحيى احمد مصطفى قللى 
إزاء تعدد وتنوع المشاكل المالية والتحديات التى 
تواجه شركات القطاع العام فى وجود موارد 
محدودة يجب استخدامها الاستخدام الأمثل , 


ومن تراكم أرصدة السحب على المكشوف . واختلال هياكل 
تمويلها . فضلاً عن عدم قدرة هذه الشركات على سداد تلك 
المديونيات ٠‏ وبالتالى زيادة أعبائها المالية باستمرار , وتدهور 


قرشيا 


٠‏ قرشاً 


© الاشتراك السنوى بالنسبة للهيئات والدوائر الحكومية ٠١‏ جنيها لعشر نسخ 


6 دولارا 


اقتصاديات تشغيلها ٠‏ وتمويلها » وانخفاض ريحيتها » وزيادة 
تكلفة راس مالها بالإضافة إلى تفاقم مشاكل السيولة بها . 

يهدف البحث إلى وضع نظام علمى وعملى متكامل لقياس 
الانحراقات وتقييم المراكز المالية لوحدات القطاع العام 
والقطاع الخاص , متمثلاً بوضع نسب معيارية مستنتجة 
لقياس مدى الانحرافات . 


دراسة أثر بعض المتغيرات 
على مستوى الصحة النفسية للمديرين 
د . عبدالقادر همام 
تتركز مشكلة البحث بشكل أساسى حول بيان الآثر 
كر الذى تحدثه بعض المتغيرات على الصحة النفسية 
للمدراء . حتى يمكن التنبؤ بالاتجاه العام للصحة 
النفسية للمدير فى حالة ما إذا تغيرت هذه الظروف أو المتغيرات 
بمعنى أن مستوى الصحة النفسية للمدير هو متغير تابع يتأثر 
بمجموعة من المتغيرات المستقلة ٠‏ وبالتالى فإن تتاول المدير 
باعتباره عنصرا رئيسيا لقيادة النشاط يجب ألا يكون بعيدا عن 
معرفة آثر المتغيرات ذات التأثير على حالته النفسية . 
وهذا البحث يتناول بيان مدى تأثير المتغيرات التالية على 
الصحة النفسية . 


رفع مستوى الأداء للأجهزة الايرادية 
مع مراحل التحول لنظام الضريبة الموحدة 
الدكتور / السيد الطيبى 
.١‏ نبيل فتحى المعداوى 
مرت نظم الضرائب بمصر بعدة مراحل كانت تهدف 
منذ بدايتها للتمهيد للاخذ بنظام الضريبة 
الموحدة ٠‏ ذلك النظام الذى يتطلب تمهيداً مرحلياً 


نوجه جسع المراسلات والابحاث باسم رئيس التحرير 
على العنوان التالى 


السادات 


الادارية 


اكاديبية 
للعلوم 
كورنيش الثيل ه مدحجل المعادى 
ص لب 7١77‏ القاهرة 


تليفون 
المج © امللءهم © (اتكالعمم 


محسوباً بأسلوب علمى محدد الخطوات . مع الأخذ فى 
الاعتبار أثر التحول على كل من التشريع والإدارة الضريبية 
( الإدارة المنفذة للضريبة ) وممولى الضريبة ٠‏ ذلك مع ضرورة 
تفاعله كافة القواعد والمبادىء العلمية مع الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى مصر. 


الادارة الاستراتيجية والمتغيرات البينية 

الدكتور / فريد شوشة 
يمكن الاستفادة من هذا البحث فى تحديد الإطار 
ى الشامل للإدارة الاستراتيجية , بمكوناته 
الكلية والجزئية . فقد حدد هذا البحث العوامل 
الرئيسية التى يجب السيطرة عليها عند ممارسة الانشطة 
الرئيسية للإدارة الاستراتيجية وبالتالى يمكن من تحديد 
الأساليب والنظم المناسبة للتعامل مع العوامل الرئيسية التى 
تؤثر على منظمات الاعمال . 


مدى خضوع مرتبات العاملين المصريين 
بمشروعات التنمية الدولية فى مصر 
لضريبة المرتبات 
دكتور / سمير محمد عبد العزيز 
يدار مشروع التعاون العلمى والتكنولوجى 
(©7 5) من خلال سكرتارية هى القطاع 
المسئول عن إدارة المشروع والإشراف على جميع 
أنشطته - ويمثل العاملون المصريون النسبة الأكبر فى ذلك 
القطاع . شأنه فى ذلك شأن باقى المشروعات التى يتم تنفيذها 
فى مصير والتى تساهم فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . 
ويمكن أن يسهم هذا البحث بما سيصل إليه من نتائج فى 
إلقاء الضوء على المعاملة الضريبية الواجب اتباعها مع مثل 
هذه المشروعات 


كع عقصة]1] عسند1 عممسة 5أعناءظ8 علولا 
سعنهة؟ عاعمة1" 

2 1010م 0غ كذ لإوداد ونط) 06 علاناءععزطه عط1 
05 كأعناعط علوم عط مام أطعتكم رمممتسنتاءىم 
-ع©50 مدقتام رع عط مذ كتعع مهم عسغدة عا 
عكناكقعم 10 ذذ لإلنتاد كنطا 04 علاتاءء زه لعنهاء: كى . بو 
01 أعنع1 ,رعو عممدعة علرمه أنامطة كأعتاءعط عتدمصسم نه 
. ومغقتمعمه لزلتذد لمة ملتامعسلء 


مسن 77> ووصسيت دك سد 


بسم الته الرحمن الرحيم 
م نا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ على الشموات وَالْأَرْضٍ وَالْبَالِ كَأبَينَ أن 


يحملتها وَأءْ 


إن تعظيم أداء المنظمات وتجديد 
حيويتها أصبح التحدى الحقيقى لكل قائد 
مسئول فى هذه الفترة من حياة الوطن 

لقد أاصبح بقاء المنظمات فى دنيا الاعمال 
وزيادة قدرتها التنافسية وتحقيق نوع من النمو 
والتنمية وإبراز هويتها فى المحافل الدولية 
مسئولية كل قائد فى كل موقع.ولن يتأتى تحقيق 
هذا النمو والنجاح إلا عن طريق برنامج واضح 
ومنهاج عمل محدد . ورغبة وقدرة على تنفيذ 
مايتم التخطيط له وصولا إلى الأهداف التى 
تحقق طموحات و آمال العاملين فى المنظمة التى 
يعملون لها والمجتمع . ولكى يتم ذلك لابد من 
توافر مفهوم واضح للمسئولية كذلك لفكر 
وطموحات المسئول عن المنظمة بصفته قدوة ,2 
وأملا لمنظمته فى تحقيق النجاح . 

والمسئولية لها أبعاد متعددة ومتشعبة - 
نعرض فى هذا المقام لبعض الأبعاد الهامة 
والمؤثرة فى تحقيق تحسين أداء المنظمات , 
والممارسات المسئولة عن تحقيق أهدافها وبقائها 
فى دنيا الأعمال تواجه الأمواج والرياح فى أقصى 
واحرج الظروف . 


لحي جحي 


أ.د. مصطفى رضا عبد الرحمن 


رئيس أكاديمية السادات 


شة شُنَفْنَ منها وَحَلَها الإنسان إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جهولاً © . 


صدق الله العظيم 


إن الرئيس المسئول يجب أن يعلم حقيقة هامة 
وهى ترجمة لمثل قديم مضمونه : 


إن لم تخطط لمنظمتك فهناك من يخطط لها 


لذلك يقع على الرئيس مسئولية التخطيط 
الاستراتيجى لمنظمته . فيجب أن يتبع فى هذا 
المجال كاقة القواعد والاأسس التى من شانها 
إنجاح فكرة التخطيط الاستراتيجى لدى كافة 
العاملين . وإشراكهم فى كافة مراحله , فلا بد من 
معرفة أن التخطيط هو خير وسيلة لمواجهة 
مقاومة التغيير .وذلك بوضع تصورلما سيكون 
عليه الحال فى المستقيل فى ظل مفاهيم ومعايير 
راسخة وأهداف مشتركة بين العاملين فى 
المنظمة . ومن ثم العمل على تعزيز التعاون بينهم 
فى ظل سلطات ومسئوليات واضحة ومحددة . مع 
ضرورة ربط الإنجاز والالتزام ينظام فعال 
للحوافز المادية والمعنوية . 

ويجب أن يتوافر للرئيس القدرة على التخطيط 
البعيد . وإعادة النظر فيه سنويا . وكما يجب 
التركيز فى نفس الوقت على عملية المتابعة 
والرقابة مع الاهتمام بميدأ الإدارة بالاستثناء . 


والقدرة على اتخاذ القرارات التصحيحية فى 
التوقيتات المناسبة والملائمة . 

ويرتكز نظام التخطيط الاستراتيجى على 
أساس المسئولية على دعائم أربع أساسية هى : 

أ ميكل تنظيمى واضح محدد السلطات 
والمسئوليات . يعكس أهداف المنظمة فى الأمدين 
الطويل والقصير. ويشعر الجميع بأنهم 
مسئولون عن أداء المنظمة كل فيما يخصه دعما 
للقول الماثور كلكم راع وكل راع مسئول عن 
رعيته . 

ب - نظام للموازنات التخطيطية يعتمد على 
اللامركزية وتفويض مراكز المسئولية فى التنظيم 
الإدارى . لتحريك وتنفيذ الأهداف المحددة لهم فى 
ضوء الصلاحيات الممنوحة . 

ج- نظام لتسجيل ومتابعة الأحداث عند 
المنبع أولا بأول2 وتحديد المسئول عن كل 
تصرف , ومدى تمشى هذا التصرف مع وحدة 
الهدف من ناحية الجودة والتوقيت وفى نطاق 
الصلاحيات المخولة له . 

د-نظام للتقارير الدوربة يعكس آداء كل 
مستوى تنظيمى ٠‏ مركز مسئولية » . يرتكز على 
تحديد الفروقات ودراسة أسيابها. واقتراح 
القرارات التصحيحية المعدلة للمسار . 

والمسئولية بأبعادها تتطلب فيمن يلى 
مسئولية أى منظمة الالتزام بالعديد من المعايير 
أهمها : 
أن مضع أهداف المنظمة فى المقام الأول وأن 
يتفهم طبيعة وعملية صنع القرار والأسلوب 
الأمثل لتطبيقه . 
الثقة بالآخرين والقدرة على الاتصال بالغير 
وتنمية الصداقات المعززة لبناء المنظمة . 
حسن استغلال الوقت وتحين القرص لدعم 
مركز المنظمة أمام المنظمات الأخرى المماثلة . 


أن يكون موجها ومرشدا وناصحا لكل من 
يعمل معهم يحيطهم بالرعاية والعطف مع 
الالتزام بالتعقل والحسم . 
الشبات على المبدا والوفاء بالوعد والعمل على ترسيخ 
معايير ومقاييس العدالة . ومثلا للأمانة 
والاستقامة والصدق والصراحة . 

إن مهمة من يلى المسئولية ترسيخ معايير 
الأمانة والانتماء التى يجب الالتزام بها قبل 
المنظمة , لتكون هذه المفاهيم عميقة فى النفس إن 
أن ذلك نقطة الانطلاق لتطوير وتحسين آداء 
المنظمة والعاملين وخدمة المجتمع . 

إن من أهم المسئوليات التى تقع على عاتق قائد 
المنظمة هو اختيار مرعوسيه المباشرين 
والاأشخاص الذين يتعاون معهم . ومما يفيد في 
ذلك جمع معلومات عن الأشخاص عن السنوات 
الأخيرة وتحليل مواقفهم المختلفة فى قضايا 
متنوعة . لتحديد اوجه القوة والضعف فى 
شخصيتهم والتعرف على نمط قيادتهم ومدى 
مجاملتهم لكل رئيس وتطورهم الوظيفى ومدى 
تدرجهم فى مجالات العمل وخبراتهم السابقة 
وطموحاتهم » ومدى مستوى الأمانة التى 
يتمتعون به , ومدى احترام الغير لهم , ومدى 
احترامهم لأنفسهم على مدار فترات عملهم . كل 
هذه المعلومات تساعد الرئيس فى التعرف على 
مدى توافق أهداق المرشح للوظيفة مع أهداف 
المنظمة . ويجب على الرئيس إعطاء عناية 
قصوى للصف الثانى والبراعم الفعالة فهى تمثل 
مستقبل المنظمة فى الأمدين القصير والطويل . 

وقائد المنظمة الفعال هو الذى يخلق نسيجا 


من الثقة والمصارحة والمشاورة المستمرة ' 


والدائمة مع مرعوسيه إيمانا منه بأن الرايين 
أحسن من الرأى الواحد , لهذا يجب أن يحرص 
على عقد اجتماعات دورية هادئة وجلسات خاصة 


وعم حو و ور ته 


ىا 
للتشاور حول أفضل الطرق والوسائل لتحسين 
أداء المنظمة ومناقشة التنظيم . والنظم الفعالة 
التى تكفل السير نحو تحقيق الأهداف الخاصة 
بالمنظمة والعاملين بسهولة وسرعة ويسر 
وفاعلية . ولاشك أن تبادل الأفكار والمقترحات 
والوقوف على الحالة الصحية للمنظمة نقطة 
هامة نحو الانطلاق فى اتجاه الهدف . 

ولاشك أن تخصيص وقت على فترات لسماع 
شكاوى واراء العاملين . يسمح للرئيس بإجراء 
مشاورات شخصية بعيدا عن الرسميات واقتراح 
الأفكار والمبادرات . كما ان توفير صندوق يوضع 
فى مدخل المنظمة يخصص لإبداء وتسجيل وكتابة 
المقترحات . يمكن الرئيس من التعرف على آراء 
بعض المرعوسين ومشاركتهم فى كل ما يدور فى 
أفكارهم نحو تحسين أداء المنظمة , والاطلاع على 
المعوقات التى تواجههم . إذ قد يخجل البعض 
من عرض بعض الحقائق فى جلسات المقابلة , 
فيكون أمامهم فرصة للتعبير عن ذلك والتنفيس 
عما يجيش فى صدورهم واقتراح الأفكار 
والمبادرات وخاصة فيما يتعلق بالقرارات 
والتنظيمات الجديدة أو القديمة. إن مبدأ 
المصارحة والمكاشفة بالحقائق خير وسيلة لعلاج 
المشاكل والالتحام بالعاملين وهو عنصر هام لبناء 
الثقة بين الرئيس والمرعوس , ومن ثم تتولد 
القناعة بضرورة التعاون لبناء المنظمة بأسلوب 
منهجى مقبول . 

والقائد الرئيس يبحث دائما عن كيفية إشعار 
الغير بالمسئولية , لذلك كثيرا.ما يلجأ إلى تفويض 
السلطة وتطبيق درجة معينة من اللامركزية لأنه 
من المتفق عليه أن المنظمات التى تدار بشكل 
حسن لديها قدر متوازن من المركزية واللامركزية . 

وحكمة القائد تتضح فى الدرجة التى تتحدد 
بها اللامركزية ومدى قدرة الأجهزة على تحمل 


المستولية ٠.‏ ومن ثم تفويض السلطة بالتدريج 
بنسب تتقق وطبيعة وقدرات العاملين . 


والقائد المسئول دائما ما يسعى ليكون 
مرعوسيه موهوبين دارسين ممارسين ١‏ وان اتباع 
المداخل المختلفة للتنمية الذاتية للعاملين . خير 
وسيلة لاكتشاف قدراتهم ومنحهم الثقة فى تحمل 
المسئولية ومواجهة الصعاب ٠‏ وزيادة قدراتهم 
على التصدق لكافة المعوقات التى تقابلهم أثناء 
أداء عملهم ٠‏ وبالتالى تنمية مواهبهم ومعارقهم » 
ومن ثم تحسين مستوى مهاراتهم فى العمل تمشيا 
مع القول المأثور خير للمحتاج أن تعلمه كيف 
يصطاد السمك من أن تعطيه سمكة . 

والقائد المسئول يجب أن يتحرك داخل منظمته 
للتاكد من صلابتها فى الداخل ومدى قوتها الذاتية 
فى مواجهة التيارات والبقاء فى دنيا الأعمال , 
وعليه أن يتحرك فى نفس الوقت لد اتصالاته 
وعلاقاته خارج منظمته مع المسئولين الذين لهم 
علاقة قوية فى التأثير عليها . وتقع المسئولية على 
عاتق الرئيس فى إيجاد صيغة متوازنة للامتداد 
إلى الخارج بشكل يدعم ويقوى المنظمة فى الداخل 
ويزيد من صلابتها ويدفعها بسرعة نحو تحقيق 
أهدافها فى يسر. 

ولاشك أن الاتفاقات المتكافئة مع مؤسسات 
ممائلة ناجحة تدفع إلى العمل وترسيخ اسم 
المنظمة وتزيد من احترام المجتمع لها واكتشاف 
أهم نقاط القوة ف المنظمة والتعرف على وزنها 
النسبى بالنسبة للمنظمات المنافسة فى نفس 
المجال . 

كما أن توطيد العلاقات لدى القيادات 
والمنظمات الدولية يؤدى إلى خلق مناخ من الثقة 
فى العاملين فى المنظمة . وكثيرا ما يدفع إلى تحسين 
الاداء نتيجة للاحتكاك المهنى والعلمى 
والاكاديمى . 


أأد. مصطفى رضا عبد الرحمن 


مقدمة البحث : 


تعتبر القرارات الاستثمارية من اهم 
واصعب القرارات الإدارية فى حياة 
المنشاة . فعلى الرغم من ان الإنفاق 
الاستثمارى قد يحدث فى الوقت 
الحاضر . إلا أن المكاسب التى يحققها , 
والاثار المرتبطة به تستمر لفترة زمنية 
طويلة . ويتوقف مدى نجاح المنشاة فى 
المستقبل على سلامة القرارات 
الاستثمارية . حيث يترتب على حدوث 
أى خطا عند اتخاذ هذه القرارات نتائج 
خطيرة قد يصعب ‏ إن لم يكن من 
المستحيل ‏ تصحيحها ويزداد الخطر 
كلما كانت المبالغ المطلوب استثمارها 
كبيرة . خاصة أن ظاهرة عدم التاكد 
حقيقة لا يمكن تجاهلها فى ظل ظروف 
نتسم بالتطور والتغير المستمر . 

وتتطلب العمليات الاستثمارية مبالغ 
كبيرة لتنفيذها. ومن ثم نجدا ان 
القرارات التى تتعلق بها لها أثر بعيد 
المدى على سلامة المركز المالى للمنشاة 
الآمر الذى يدعو إلى ضرورة إجراء 
دراسة علمية دقيقة عند اتخاذ القرارات 
الاستثمارية . فالاخطاء المتعلقة 


بالعمليات الاستثمارية قد تؤدى إلى 
زيادة فى استثمار لافائدة منه 
اقتصاديا , كذلك قد تؤدى تلك الاخطاء 
إلى نقص فق الاستثمار , الامر الذى يؤثر 
على قدرة المنشاة على المنافسة وتحقيق 
الأرباح 

ويعتبر قياس وتقييم مخاطر 
الاستثمار الناتجة عن ظروف الخطر 
وعدم التأكد من اهم المتغيرات المؤثرة 
ف قرار الاستثمار . ويرجع ذلك إلى عدم 
توافر المعلومات الكاملة التى تسمح 
بتقدير التدفقات النقدية بدقة لارتباطها 
بالمستقبل الذى يحيط به عدم التاكد . 

وتتناول هذه الاوراق البحثية تطوير 
معيار معدل العائد الداخلى لتقييم 
المشروعات الاستثمارية فى ظروف الخطر 
وعدم التاكد من خلال دراسة النقاط 
التالية ' - 
»* القرارات الاستثمارية وحالات 
الطبيعة المختلفة . 
» المنهج المقترح لتطوير معيار معدل 
العائد الداخلى لتقييم المشروعات 
الاستتمارية فق ظروف الخطر وعدم 
التاكد . 
» دراسة تطبيقية للنموذج المقترح 
لمعدل العائد الداخلى على إحدى دراسات 
الجدوى الاقتصادية . 


أولا: القرارات الاستثمارية 
وحالات الطبيعة المختلفة : 


يمكن للباحث تعريف قرار الاستثمار 
بأنه : 

اختيار بديل من بين مجموعة البدائل 
الاستثمارية المتاحة والممكنة لتحقيق 
هدف , أو مجموعة من الأهداف ؛ وينطوى 
على تخصيص قدر معلوم من اموال 
المنشأة فى الوقت الحاضر بغية الحصول 
على عوائد متوقعة ٠‏ ومتتابعة الحدوث على 
مدى فترة طويلة نسبيا فى المستقبل , 
ويكون عادة عرضة لدرجات مختلفة من 
الخطر وعدم التأكد » وهو مسئولية الإدارة 
العليا بالمنشأة . 

ومن ثم يتكون قرار الاستثمار من 
العناصر التالية . 
-١‏ تحديد الهدف أو الاهداف من 
المشروع الاستثمارى . 
" - حصر البدائل المتاحة والممكنة لتحقيق 


الأهداف . وتقدير النتائج المتوقعة لكل 
بديل . 
'“' - اختيار أقضل البدائل المتاحة ويتم 
هذا الاختيار على ضوء نتائج تقييم هذه 
البدائل والمفاضلة بينها وفقا لأداة أو 
أدوات تقييم يتم تحديدها فى ضوء طبيعة 
واهمية المشروع الاستثمارى . 

ومن الجدير بالذكر أنه ليس من 
الضرورى أن يكون البديل الذى يتم 
اختياره عبارة عن مشروع استثمارى 
وحيد . فقد يتم تصنيف المشروعات 
الاستثمارية فى مجموعات متعددة بحيث 
تضم كل مجموعة أكثر من مشروع 
استثمارى ٠‏ وبالتالى يتم اختيار مجموعة 
واحدة . ويتم ذلك عادة بهدف إيجاد تكامل 
استثمارى فى المجموعة الواحدة . 

وتعتمد عملية اختيار البديل 
الاستثمارى على معلومات تستمد من 
مصادر مختلفة . كما يتأثر الاختيار عادة 
بشخصية القائم به وخبرته وقدراته 
العلمية واستعداده وتكوينه الشخصى . 

وقد يتم الاختيار على مراحل مختلفة 
بناء على معلومات متوافرة ٠‏ وى ظروف 
متعددة . الآمر الذى يجعل عملية اتخاذ 
القرارات صعبة ومتشابكة(" . 

واى قرار استثمارى رشيد لابد أن 
تسبقه دراسات تفصيلية للفكرة - أو 
الاقتراح الاستثمارى - وللبدائل المتاحة 
بذه وتتم هذه الدراسات من خلال إطار 


منهجى معين يتحدد وفقاً لأهداف المنشأة 
وسياستها ٠‏ وطبيعة المشروع الاستثمارى 
وحجمه ودرجة خطورته . 

وقد أطلق على هذه الدراسات ف الفترة 
الأخيرة اصطلاح دراسات الجدوى . وهو 
يشير إلى اختبار صلاحية الاستثمار من 
ناحية » وإلى القياس التسبى لما يحققه 
الاستثمار من عوائد ومنافع من ناحية 


تطوير معبار معدل العاند السداخلى لتقيسيسم 


المشر وعات الاستثمارية فى ظروف الخطر وعدم التأكد 


أخرى . ويتطلب ذلك من المحاسب ضرورة 


- توفي المعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ 


القرارات الاستثمارية » حيث يتطلب تحليل 
وتقييم البدائل الاستثمارية ضرورة توافر 
بيانات عن تكاليف وإيرادات كل بديل 
استثمارى والتعبير عنها فى صورة نقدية » 
وربط هذه المبالغ بالفترات التى يحدث فيها 
التحصيل أو السداد وتحديد المعيار 
المناسب للتقييم والمفاضلة بين البدائل 
الاستثمارية فى ضوء الظروف التى سوف 
تسود ف المستقبل ٠‏ ويؤثر وقوعها على قيمة 
البديل ٠‏ وهى ما تسمى بحالات الطبيعة . 

وتنقسم القرارات تبعا لمدى معرفة 
متخذ القرار باحتمالات وقوع حالات 
الطبيعة المختلفة ‏ الأحداث المستقبلة ‏ 
التى يتم فى ظلها تطبيق البدائل المتاحة » 
إلى قرارات تتخذ فى ظل حالة التأكد , 
وقرارات تتخذ ق ظل حالة الخطر. 
وقرارات تتخذ فى ظل حالة عدم 
التأكد 29 . 

والواقع أن عملية تقييم المشريوع 
الاستثمارى فى ظروف التأكد تكون عملية 
مباشرة ٠‏ هدفها توقير معيار مناسب يعيبر 
عن العائد من المشروع الاستثمارى حيث 
تقوم حالة التأكد على افتراض ضمنى » 
وهو أن متخذ القرار لديه معلومات ودراية 
تامة بالمستقيل ونتات 

وفى ظل هذا الافتراض تكون هناك قيمة 
واحدة فقط أو عائد واحد لكل بديل من 
البدائل الاستثمارية . حيث أن الحدث 
المتوقع يفترض أنه معروف على قدر كبير 
من اليقين ‏ وأن كان مثل هذا الافتراض 
نظريا ولا يتفق مع الواقع الفعلى وف هذه 
الحالة يكون الهدف هو اختيار البديل الذى 
يحقق لفضل النتائع . 

وعلى هذا الاساس ٠‏ قإن القرار النهائى 
المتعلق بالاختيار يعتمد أساسا على حجم 


العائد المتوقع لكل بديل ٠‏ دون الأخذ فى 
الاعتبار درجة المخاطرة الناتجة عن عدم 
التأكد المحيطة بهذا العائد . 

ويمكن تبويب معايير المشروعات 
الاستثمارية فى ظروف التأكد إلى : 


١‏ -: معايير لا تاخذ القيمة الزمنية 
للنقود فى الاعتبار . واهمها ٠‏ 
1 معيار فترة الاسترداد . 
ب معيار معدل الفعائد 
المحاسبى . 
؟ - معايير تاخذ القيمة الزمنية 
للنقود فى الاعتبار . واهمها 
1- معيار صا القيمة الحالية . 
ب - معيار دليل الربحية 
ج ‏ معيار معدل العائد 
الداخلى 
أما فى حالات الخطر وعدم التأكد . فإن 
متخذ القرار لايكفيه معرفة العائد كوسيلة 
للمقارنة بين المشروعات المختلفة أو لاتخاذ 
قرار بقبول أو رفض مشروع استثمارى 
معين . ولكنه يحتاج بالإضافة إلى ذلك » 
إلى معلومات كمية عن مقدار المخاطرة التى 
تحيط با اشروع الاستثمارى نتيجة لظروف 
الخطر وعدم التأكد . 
أن اتخاذ قرار فى ظروف الخطر يعنى 
أنه ليس لدى متخذ القرار معلومات أو 
معرفة كاملة محددة عن التدفقات النقدية 
الخاصة بامشروع الاستثمارى , 
ولا بالأحداث ١اؤثرة‏ فى نتائج المشموع » 
ولكن فى ضوء البيانات المتوافرة عن 
المشروع يمكن وضع احتمالات موضوعية 
وعنانلطهطهء علازكءزط0 عن التدفقات 
النقدية والأحداث المتوقعة 
أما فى ظروف عدم التأكد فإن متخذ 
القرار ليست لديه معرفة لا بالتدفقات 
ولا بالأحداث ٠.‏ كما أنه ليست لديه 
البيانات الكافية التى تمكنه من وضع 
الاحتمالات الموضوعية . ومع ذلك فإن 
حالة عدم التأكد قد تقترب من ظروف 
الخطر إذا استطاع متخذ القرار أن 
يستخدم ما لديهء من خبرة ومعرفة 


شخصية فى توفير احتمالات شخصية 


وع ا تلنطهاه,8 عملءءزطن5 عن التدفقات 
النقدية والأحداث المتوقعة . 

ويعتبر قياس وتنقييم مخاطر الاستثمار 
الناتجة عن ظروف الخطر وعدم التاكد من 
أهم المتغيرات المؤثرة فى قرار الاستثمار , 
ويرجع ذلك إلى عدم توفر المعلومات الكاملة 
التى تسمع بتقدير المتدققات النقدية بدقة 
لارتباطها بالمستقبل الذى يحيط يه عدم 
التأكد . 

وتعبر مخاطر الاستثمار عن الاتحراقات 
الممكن حدوثها للتدفقات النقدية عن القيم 
المحتملة أو المتوقعة , وهذه الانحرافات فى 
التدفقات النقدية قد ترجع إلى تغيرات عن 
القيم المحتملة لبعض العوامل مثل سعر 
بيع المنتج . حجم المبيعات , تكلفة المواد 
والعمل » رأس المال المبدئى للمشروع , 
عمر المشروع , معدلات الضرائي (9) . 


وتصنف المخاطرة إلى نوعين () ٠‏ 


١‏ - مخاطر عامة وهى مخاطر ناتجة عن 
عوامل تؤثر على كل انواع الاستثمارات ف 
نفس الوقت , مثل الظروف الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية » وربما تحدث 
بصفة دورية ٠‏ ولذلك فإن التغيرات تحدث 
تقريباً لكل انواع المشروعات ٠‏ وإن كانت 
بدرجات متفاوتة . ولما كانت معظم 
التغيرات تتحرك مع بعضها فى نفس 
الاتجاه وإن اختلفت الدرجة ٠‏ فإنه يقال 
إنها مخاطر متشابهة عامة . 


؟ - المخاطر الخاصة : وهى المخاطر 
المرتيطة بنشاط اقتصادى معين ٠‏ أو بشركة 
معينة أو بظروف معينة - كالإضرابات 
العمالية فى قطاعات معينة والتغيرات فى 
أذواق المستهلكين. وأخطاء رجال 
الإدارة فى شركة معينة ‏ وبالتالى فمن 
الضرورى التنبؤ بها بشكل منقصل عن 
النشاط الاقتصادى ككل . وهى لذلك عكس 
المخاطر العامة . 

وما كانت هذه المخاطر لا يمكن تجنبها 
كلية . فإنه يجب العمل على قياسها 
وتقييمها للحد من آثارها على التدفقات 


النقدية المتوقعة من المشروع الاستثمارى ‏ 
وف هذا المجال يجب على المحاسب الإدارى 
أن يوفر مقياسا لهذه المخاطر . ويتم ذلك 
باستخدام العديد من الأساليب التى تمكن 
من قياس وتقييم هذه المخاطر وأهمها(ة) ؛ 


-١‏ اساليب تقليدية وتشمل»: 
-١‏ فترة الاسترداد . 
ب اسلوب تعديل سعر 
الخصم . 
جل اسلوب 
المتحفظة . 


التنبؤات 


؟ - أساليب إحصائية واهمها : 
-١‏ القيمة النقدية المتوقعة . 
ب - الاتحراق المعيارى . 
جل معامل الاختلاف . 

د د التوزيعات الاحتمالية . 


1- تحليل الحساسية . 
ب - شجرة القرارات . 
ج - نظرية المباريات . 


ويحقق استخدام الاساليب الكمية 
العمل على تقييم هذه المخاطر للحد من 
أثارها على العائد المتوقع من المشروع 
الاستثمارى . كما يؤدى استخدامها إلى 
زيادة فاعلية وكفاءة المعلومات المحاسبية فى 
ترشيد القرارات الاستثمارية » حيث تعتبر 
أساليب التحليل الكمى آدوات تحليلية 
علمية . تساعد المحاسب ف تحليل البيانات 
والتنبؤ والمقارنة بقصد المفاضلة بين 
البدائل المتاحة امام متخذ القرار » والتى 
على أساسها يتم اختيار أفضل بديل منها » 
ومما يساعد على ذلك ظهور وانتشار 
الحاسبات الإلكترونية . 

ويجب على المحاسب أن يعطى اهتماما 
وعناية خاصة عند اختيار المعيار الملستخدم 
فى تقييم المشروع الاستثمارى نظرا لأن كل 
معيار يعطى ترتيبا أو أولويات مختلقة 
للبدائل الاستثمارية عن تلك التى تعطيها 


المعايير الأخرى . فضلا عن اختلاف 
المعايير المستخدمة لتقييم البدائل 
الاستثمارية فى ظروف التأكد عن تلك التى 
تستخدم فى ظروف الخطر وعدم التأكد . 

وفى هذا المجال يرى الباحث أن معيار 
معدل العائد الداخلى 014 1206 [قممء)م1 
8 يتميز بالموضوعية واستخلاص 
رقم واحد يعتبر مقياسا دقيقا لربحية 
المشروع الاستثمارى . ويتيح إمكانية 
المتابعة . مقارنة التنفيذ الفعلى 
بالتقديرات . 

ويوصى الباحث بتطوير هذا المعيار 
باستخدام القيمة المتوقعة المعدلة بنسبة 
الخطر ليلائم ظروف الخطر وعدم التأكد 
التى تصاحب حدوث التدفقات النقدية 
الخاصة بالمشروع الاستثمارى . وبحيث 
يحقق استخدام هذا المعيار هدفين 
رئيسيين هما معالجة أثر عنصر الزمن , 
واثر عنصر المخاطرة فى نفس الوقت . 


ثانيا: المنهج المقترح لتطوير 
معيار معدل العائد الداخلى : 


١‏ مفهوم وطرق تحديد معدل العائد 
الداخلى 


يعبر معدل العائد الداخلى ( 181 ) عن 
معدل الخصم الذى يجعل القيمة الحالية 
لصاف التدفقات النقدية الداخلية, 
مساوية للقيمة الحالية للاستثمار المبدئى 
للمشروع الاستثمارى . أى أنه يعبر عن 
المعدل الذى يجعل صاف القيمة الحالية 
مساويا للصفر . 

وتستخدم الموادلة الرياضية التالية 
لايجاد معدل العائد. الداخلى : 


سن - 1 رع ] َك 
ع معدل العائد الداخلى ( والمجهولة 
قيمته فى هذه المعادلة ) . 57 
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تمضويسر معيار معدل الصانسد السداخلسى لتقسيسم 


المغر وعات الاستثمارية فى ظروف الخطر وعدم التأكد 


قبى - صا التدفق الداخل من المشروع 
الاستثمارى فى الفترة س ( حيث س - 
١‏ 2..228..ء ن أى تعبر عن التوقيت 
الخاص بالتدفق النقدى ) . 

ن - العمر الاقتصادى للمشيوع 
الاستثمارى . 

ك - الاستثمار المبدئى ( أى التكلفة 
الاستثمارية ) . 

وتتم مقارنة معدل العائد الداخلى بالحد 
الأدنى المقبول كمعدل خصم - والذى غالبا 
مايعبر عن تكلقة راس المال ‏ فإذا كان 
معدل العائد الداخلى اكبر من معدل 
الخصم , فإن المشروع الاستثمارى يعتير 
مربحا . وعلى العكس من ذلك يعتير 
المشروع غير مربح إذا كان معدل العائد 
الداخلى أقل من معدل الخصم المحدد 

وهكذا يقبل المشروع الذى يتم تقييمه 
إذا ما كان معدل العائد الداخلى كس 


تحديد معدل العائد الداخلى بالرسم 


معدل الخصم ( أو المعدل الحاسم أو 
الرجعى ) - 

وتستخدم طرق أخرى لإيجاد معدل 
العائد الداخلى للمشروع الاستثمارى 
أهمها 

-١‏ طريقة الرسم البيانى 

وفيها يمثل على المحور الراسى صاق 
القيمة الحالية للتدفق النقدى عند معدلات 
خصم مختلفة يتم اختيارها بطريقة 
عشوائية ‏ بحيث تظهر هذه القيمة الحالية 
احيانا سالبة وأحيانا اخرى موجبة - 
ويمثل المحور الأفقى المعدلات المختلفة 
للخصم . ثم توصل النقاط البيانية . 
فيظهر منحنى دالة يقع جزء منه فى المنطقة 
الموجبة ٠‏ وجزء آخر فى المنطقة السالبة 
للرسم البيانى ٠‏ وتكون النقطة التى يقطع 
فيها المنحنى المحور الأققى هى معدل 
العائد الداخلى المطلوب تحديده . ويتضح 
ذلك من الشكل البيانى التالى ٠‏ 


صاق القيمة الحالية 


( بالالف جنيه ) 


ب - طريقة التجرية والخطا : 

يتم إيجاد معدل العائد الداخلى 
باستخدام هذه الطريقة باتباع الخطوات 
التالية : 
- يتم اختيار معدل خصم عشوائى , 
وتستخدم جداول القيمة الحالية لحساب 
القيمة الحالية لصاف التدفقات النقدية 
السنوية على اساس هذا المعدل . 
- يحسب الفرق بين مجموع القيم الحالية 
لصاف التدفقات النقدية السنوية للمشيوع 
وقيمة الاستثمار المبدئى له . فإذا كان 
الفرق بين الاستثمار المبدئى ومجموع 
القيم الحالية صفرا أو قريباً من الصفر . 
يكون معدل الخصم الذى تم اختياره هو 
معدل العائد الداخلى للمشروع . أما إذا 
كان القرق رقما موجبا فيتم إعادة 
الخطوات السابقة باختيار معدل خصم 
اعلى من المعدل الذى تم اختياره . والعكس 
صحيع إذا كان الفرق رقما سالبا , فيتم 
اختيار معدل خصم اقل من المعدل الذى 
تم اختياره من قبل 

وتستمر هذه المقارنة حتى تتم المساواة 
بين مجموع القيم الحالية لصاف التدفقات 
النقدية 'سنوية والاستثمار المبدثى فى 
المشروع الاستثمارى . 

واحتصارا لذلك غالبا ما يتم إيجاد 
قيمتين لصاف القيمة الحالية . إحداهما 
موجبة والأخرى سالبة » ومن ذلك يمكن 
استنتاج معدل العائد الداخلى بتطبيق 
الصيغة الرياضبة التالية : 
ص قاع لم, -م) 
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(صقع, -صقع,) 


ع - معدل العائد الداخلى . 
م, - معدل الخصم الاصغر الذى يجعل 
صاق القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
أصغر قيمة موجبة . 
م, - معدل الخصم الاكير الذى يجعل 
صاق القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
ص ق ح, - صافق القيمة الحالية 
للتدققات النقدية عند معدل 
الخصم الاصغر 


( القيمة الموجبة لصاق 
القيمة الحالية . 

ص ق ح, - صاق القيمة الحالية 
للتدفقات التقدية عند معدل 


الخصم الأكبر ( القيمة 
السالبة لصاق القيمة 
الحالية ) . 


ومن الجدير بالذكر أنه فى حالة 
المشروعات التى تتطلب استثمارا مبدثيا 
فوريا مع تساوى صاق التدفق النقدى 
الستوى ٠‏ يكون ‏ مساب . مغدل الاك 
الداخلى اكثر سهولة ‏ حيث يتم حساب 
معامل القيمة الحالية أو معامل 
الاسترداد ‏ بقسمة الاستثمار المبدئى على 
صافق التدفق النقدى السنوى . 

وبالبحث فى جداول القيمة الحالية 
للتدفقات السنوية امام عدد السنوات (ن) 
والذى يساوى العمر الاقتصادى للمشروع 
عن الرقم الذى يطابق أو يقترب من معامل 
القيمة الحالية . يتم تحديد معدل الخصم 
الذى يحقق هذا الرقم والذى يعبر فى هذه 
الحالة عن معدل العائد الداخلى . 

ويتميز معيار معدل العائد الداخلى بما 
يلى : 
)١(‏ يراعى التغير فى القيمة الزمنية 
للنقود . ويالتالى يساعد فى تحديد فاعلية 
المشروع الاستثمارى وقيمته الاقتصادية . 
(ب) يعبر عن ريحية المشروع 
الاستثمارى كنسبة مثوية . مما يسهل 
عملية المقارنة بين المشروعات 
الاستثمارية . كما يتيح ذلك إمكانية 
المتابعة ومقارنة التنفيذ الفعلى 
بالتقديرات . 
(ج) لايتطلب تحديده ضرورة تحديد 
معدل خصم , وبالتالى يور على المحاسب 
مشقة تحديد تكلفة رأس المال . 

وعلى الرغم من هزايا هذا المعيار. 
إلاانه توجه إليه الانتقادات التالية : 
(1) يفترض أن التدفقات النقدية 
الداخلة سيعاد استثمارها بمعدل يساوى 
معدل العائد الداخلى . وهذا! مايصعب 
تحقيقه فى ظل اعتبارات عدم التأكد . 
(ب ) يتطلب تحديده مجهوداً كبيراً لكثرة 


العمليات الحسابية التى تتضمنها عملية 
حسابه-. فضلاً عن أنه يصعب حسابه إذا 
كانت التدفقات النقدية الداخلة غير 
متساوية أو تتراوح بين تدفقات موجبة 
وأخرى سالبة . إلا آن ذلك العيب ينعدم فى 
ظل استخراج الحاسبات الالكترونية . 
(ج) عدم معالجة هذا المعيار لمشكلة 
الخطر وعدم التأكد . 


١‏ - افتراضات وخطوات تطبيق 
النموذج المقترح لمعدل العائد 
الداخلى : 


على ضوء ما سبق أن تناوله الباحث من 
عرض لاساليب قياس ومعالجة الخطر 
وعدم التاكد عند تقييم المشروعات 
الاستثمارية ٠‏ يمكن للباحث تطوير نموذج 
معيار ‏ معدل العائد الداخلى باستخدام 
أسلوب القيمة المتوقعة المعدلة بنسبة 
الخطر , بهدف تحقيق مواعمة المعلومات 
المحا. لظروف الخطر وعدم التأكد , 
والتى من أهم المتغيرات المؤثرة فى 
عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية . 

ويرى الباحث أن يتم تطوير نموذج 
معدل العائد الداخلى على النحو التالى : 


(لقااى 


سدح (اجع)ت 


ع > معدل العائد الداخلى . 
(ل ق'), - التدفقات النقدية المتوقعة 
المعدلة بنسبة الخطر فى الفترة س ( حيث 
س 4.071١‏ ءن أى تعبر عن التوقيت 
الخاص بالتدقق التقدى ) ٠‏ 
ك - الاستثمار المبدئى ( أو التكلفة 
الاستثشارية ) - 
ن - العمر الاقتصادى للمشروع 
الاستثمارى 

وبذلك يحقق استخدام هذا النموذج 


هدفين رئيسيين هما : معالجة أثر عنصر 
الزمن ‏ التوقيت الزمنى للتدفقات 
النقدية - وآثر عنصر المخاطرة فى نفس 


الوقت - 


ونظرا لآن هذا النموذج يعتمد ىق 
حساب معدل العائد الداخلى على القيمة 
المتوقعة للتدفقات النقدية الداخلة سنويا » 
والمعدلة بنسبة الخطر ٠‏ لذلك تتم مقارنة 
هذا المعدل بالعائد المضمون الخالى من 
الخطر . وليكن سعر الفائدة على السندات 
الحكومية مثلا . 

ويرى الباحث أن يتم تطبيق النمودج 
المقترح فى ضوء الافتراضات والخطوات 
التالية . 


7 : افتراضات النموذج المقترح : 
١‏ استقلال التدفقات النقدية الداخلة 
المتوقعة فى الفترات المختلفة - إحصائيا - 
بعضها عن البعض , بمعنى أنه لايكون 
هناك أى نوع من الارتباط 608هاء::0© 
بين التدفقات النقدية المتوقعة فى فترة 
معينة » وتلك التى يمكن أن تتحقق فى فترة 
أخرى 11085 كدح 04 ععرءلمعءمعلم1 
عت ع0 , 

"٠‏ - أن التدفقات النقدية الخارجة تحدث 
فى بداية تنفيذ المشروع . وفى حالة إذا ما 
كانت تتم على فترات 
متتالية , فلابد من حساب القيمة المتوقعة 
المعدلة لهذه التدفقات أيضا . 


7 : خطوات تطبيق النموذج 
المقترح : 
١‏ تقدير التدفق النقدى الداخل خلال 
سنوات العمر الاقتصادى للمشروع 
الاستثمارى ويتطلب ذلك وضع تقديرات 
لثلاثة مسئّويات للتدفقات النقدية الداخلة 
سنويا على التحو التالى : 

- تقدير التدفق النقدى الداخل 
” التفاؤلى " . 

- تقدير التدفق النقدى الداخل ” الاكثر 
احتمالا " . 

- تقدير التدفق النقدى الداخل 
” التشاؤمى " . 

- تقدير الاحتمالات المناظرة لكل تدفق 
نقدى داخل متوقع من المشروع 


« 


1- 


تتطوير معيسار معدل العاند السداخلسى لتقيسيسم 


المشر وعات الاستثمارية فى ظروف الخطر وعدم التأكد 


الاستثمارى ( تفاؤلى ‏ اكثر احتمالا- 
تشاؤمى ) » ويتم تقدير هذه الاحتمالات 
بعدة طرق اهمها" : 


(1) استخدام التحليل الإحصائى لأرقام 
المبيعات الفعلية للشركات القائمة 
وللواردات من المنتجات المثيلة ٠‏ خلال 
سلسلة زمنية من خمس إلى عشر سنوات » 
لتحديد الاحتمالات المناظرة للتدفق الداخل 
المتوقع . 

ويستخدم هذا الأسلوب إذا كان 
المشروع الاستثمارى يخص شركة قائحة أو 
إذا كان المشروع يقوم بإنتاج سلع أو 
منتجات مثيلة لمنتجات شركة قائمة ؛ أو يتم 
استيرادها . 
(ب ) استخدام بيانات الحالة الاقتصادية 
واتجاهاتها » حيث تعبر حالة الاستقرار 
الاقتصادى عن الاحتمال الأكثر حدوثا » 
وتعبر حالة التضخم الاقتصادى عن 
الاحتمال التفاؤلى ٠‏ وتعبر حالة الاتكماش 
الاقتصادى عن الاحتمال التشاؤمى مع 
مراعاة شدة حساسية النشاط الاساسى 
للمشروع الاستثمارى للتغيرات التى تحدث 
فى الحالة الاقتصادية ٠‏ وتحديد المتغيرات 
التى تؤثر فى الحالة الاقتصادية العامة 
والتى ترتبط بالسياسة العامة للدولة » 
والسياسات الاقتصادية والقوانين 
الحكومية ٠‏ والسياسات النقدية 
المتبعة .... الخ . 
(ج) استخدام اسلوب المحاكاة 
108 انان باستخدام أسلوب " مونت 
كارلو " عند تقدير التدفقات النقدية 
الداخلة , وما يناظرها من احتمالات ٠‏ وقد 
كان لظهور الحاسبات الالكترونية وتطورها 
فضل كيير فى استخدام أسلوب المحاكاة 
قة فائقة0© . 
(د) استخدام احد الأساليب 
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الإحصائية لتقدير الاحتمالات الممكنة 
للتدفق النقدى الداخل مثل : 
استخدام أسلوب التوزيع التكرارى 
للتدقق النقدى الداخل ٠‏ بتكوين فئات 
تكرارية » ثم حساب عدد مرات تكرار كل 
فئة . وتحديد الاحتمال المناظر لكل فئة . 
- استخدام الطريقة الإحصائية التى 
تعتمد على حساب الربيع الأعلى والوسيط 
والربيع الأدنى ٠‏ فى حساب تقديرات 
التدفق النقدى الداخل والاحتمالات 
المناظرة له . 
"' - حساب القيمة المتوقعة 150660 
عناأة/1 للتدفقات النقدية الداخلة السنوية 
رقت 

وتعرف القيمة المتوقعة بأنها: 
” المتوسط المرجح بالاحتمالات للتدفقات 
النقدية الداخلة المحتملة الحدوث 
مستقبلا “00 . 

ويمكن التعبير عن القيمة المتوقعة 


للتدفقات النقدية الداخلة السنوية بالمعادلة . 


التالية : 


ق'... - القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية . 
دق - صاف التدقق النقدى الداخل من 
المشروع الاستثمارى ف الفترة س ( حيث 
....» ن أى من تعبر 
التوقيت الخاص بالتدفق التقدى ) ٠‏ 
عق - الاحتمال المرتيْط بالحدث ( أى 
الاحتمال المصاحب لكل تدفق نقدى , 


فى 2 


8 ات 
ويحيث ممشم اح ١2‏ 
اس - ١‏ ق 


ن - العمر الاقتصادى للمشروع 
الاستثمارى ‏ 


أى أن القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية 
الداخلة عبارة عن مجموع حاصل ضرب 
كل تقدير للتدفق التقدى فى الاحتمال 
الخاص به . وق ضوء أسلوب القيمة 
المتوقعة يتم اتخاذ قرار الاستثمار باختيار 
المشروع صاحب أكبر قيمة متوقعة 
للتدفقات النقدية الداخلة إذا ما تساوت 
التدفقات النقدية الخارجة للمشروعات 
الاستثمارية . 

وعلى الرغم من سهولة حساب القيمة 
المتوقعة للتدفقات النقدية الداخلة المحتملة 
الحدوث لكل مشروع استثمارى » فضلا 
عن انها تمثل الاساس المستخدم فى قياس 
وتقييم مخاطر الاستثمار فى المشروعات 
الاستثمارية , إلا أنها لاتقيس درجة 
المخاطر المصاحبة للمشروع الاستثمارى , 
ولذلك لابد من معرفة درجة تشتت 
التدفقات النقدية الداخلة المقدرة حول 
القيمة المتوقعة لها . 

ولذلك لابد أن يتوافر لمتخذ القرار- 
بالإضافة إلى ذلك مقياس كمى للخطر 
الذى يتعرض له المشروع ٠‏ ويتمثل فى مدى 
التشتت الذى يمكن أن يصاحب النتائج 
المتوقعة أثناء التنفيذ » ويعتير الانحراف 
المعيارى أهم المؤشرات المستخدمة فى 
قياس الخطر والتعبير عن التشتت فى 
النتائج المتوقعة . 
حسساب الانحراف المعيارى للتدفقات 
الداخلة السنوية عن القيمة المتوقعة لها 
(كسن) - 

يعتبر الانحراف المعيارى 513202150 
00 مفقياسا كميا مطلقا للتشتت 
- أو المخاطرة ‏ التى ينطوى عليها المشبوع 
الاستثمارى . ويتم حسابه بإيجاد الجذر 
التربيعى لمجموع مربعات انحرافات القيم 
- أى مفردات التدفق النقدى - عن وسطها 
الحسابى - اى القيمة المتوقعة ‏ أو هو 
الجذر التربيعى للتباين! . 

فالانحراق المعيارى لتوزيع معين حول 
الوسط الحسابى للتوزيع يستخدم 


كمقياس للمخاطرة المرتبطة به . ومن ثم 
يمكن تقييم درجة المخاطرة المصاحبة 
للمشيوع الاستثمارى ٠‏ إذا ما تم تحديد 
درجة تشتت القيم الاحتمالية المقدرة 
للتدفق النقدى الداخل وانحراقها عن 
القيمة المتوقعة لها » طبقا لنمط وشكل 
التوزيع الاحتمالى لكل مشروع استثمارى ٠‏ 
ومن الطبيعى أن يتم اختيار المشموع 
صاحب اقل اتحراف معيارى . 
ويستخدم النموذج التالى لحساب 
الانحراف المعيارى للتدفقات النقدية 


الداخلة . 
0 م 

يي 

محكب (قس -ق')'ح 

3 اق 
سن 

كين - تعبر عن الاتحراف المعيارى . 
وباقى الرموز لها نفس المعانى التى سبق 
ذكرها . 


وعلى الرغم مما يتميز به الانحراف 
المعيارى من سهولة الحساب 
والاستخدام 2 إلا أنه لايعتبير مقياسا 
سليما للخطر فى كل الحالات ٠‏ حيث يمكن 
أن تنشا مشاكل عند استخدام الانحراف 
المعيارى . وخاصة إذا تساوى مشروعان 
فى المقدار المطلق للانحراف المعيارى , 
ولكن اختلفا فى القيمة المتوقعة , أو عندما 
يكون حجم أحد المشروعين أكبر من الآخر , 
بمعنى أن يكون ذا تكلفة أكبر وتدفقات 
نقدية أكبر . وبالتالى يكون له انحراف 
معيارى كبير بدون أن يكون أكثر مخاطرة ٠‏ 
ولحل مثل هذه المشاكل يتم تحليل الخطر 
باستخدام قيم نسبية للمخاطرة بدلا من 
قيم مطلقة . وهذا هو مفهوم معامل 
الاختلاف ومنندنهة17 01 أمعء16ء00 . 

٠‏ حساب معامل الاختلاف أو نسبة 
الخطد (تيس) يقسمة الاتحراف المعيارى 
للتدفقات النقدية السنوية على القيمة 
المتوقعة لهذه التدفقات . أى : 


ويطلق عليه أيضا معامل التغيرء أو 
نسبة المخاطرة . وتظهر آهمية هذا المعامل 
فى أنه مقياس نسبى » حيث أنه يقيس عدد 
وحدات الخطر بالتسبة درحدة واحدة من 
العائد المتوقع ‏ أى يوضح مقدار المخاطرة 
لكل جنيه من العائد - وبالتالى كلما 
انخفضت قيمته , فإن درجة المخاطرة 
بالنسبة للوحدة من العائد سوف 
تنخفض ٠‏ ومن ثم يكون الاختيار على 
أساس معامل الاختلاف الأصغر . 

وبصفة عامة فإن معامل الاختلاف يعبر 
عن أسلوب مكمل للانحراف المعيارى » 
حيث تتحدد ابناء عليه نسبة المخاطرة , 
وبالتالى نسبة معامل التأكد . 

1 حساب معامل التأكد ( أو معادل 
التاك ) امعله نوع بوامتمموعت (لرى) 
وذلك بطرح معامل الاختلاف ‏ نسبة 
القطرت من --9/. اآلى اد 


لبى > /٠٠١‏ ساتس 


ويقوم هذا الاسلوب على إمكانية تعديل 
التدفقات النقدية المتوقعة فى ضوء درجة 
المخاطرة , بدلا من تعديل المعدل الذى 
يستخدم لخصم هذه التدفقات . أى 
تحويل التدفق النقدى المتوقع غير المؤكد 
إلى تدفق نقدى مؤكد يتم خصمه على 
أساس معدل الخصم الخالى من الخطر . 

ومن ثم فإن قيمة معامل التأكد تكون 
بين صفر وواحد صحيح ‏ حيث يزيد 
معامل التأكد كلما انخفض معامل 
الاختلاف ‏ وكلما قل هذا المعامل عن 
الواحد الصحيح وقرب من الصفر دل ذلك 
على خطورة الاقتراح الاستثمارى . 

ويستند هذا الأسلوب إلى مفهوم نظرية 
المنقعة » حيث تتساوى منفعة الحصول 
على مبلغ ٠ ٠‏ +7 جنيه مثلا يحققه مشبوح 
استثمارى معين يتعرض لعنصر الخطر 
( أى غير مؤكد ) ٠‏ مع مبلغ ++ جنيه 
يحققه مشروع استثمارى خال من الخطر . 
فإذا وجدت المنشأة أن المشروعين 
متساويان بالنسبة لها ء فهذا يعنى أن 


متقعة الحصول على عائد غير مؤكد مقداره 
0 جنيه تتساوى مع منفعة الحصول 
على عائد مؤكد 2٠٠٠١‏ جنيه . ولذلك فإن 
أى اقتراح استثمارى يحقق قيمة أقل مما 
يعادل القيمة فى حالة التأكد يكون 
مرفوضا . 

وإذا ما توافرت بيانات عن العائد 
المؤكد والعائد غير المؤكد . يكون معامل 
التاكد لكل فترة هو نسبة التدفق النقدى 
المؤكد إلى التدفق النقدى المتضمن المخاطر 
أى غير المؤكد ‏ وبالتالى يتم حساب 
معامل التأكد فى هذه الحالة على النحو 
التالى : 

التدهق النقدى المؤكد (أو معدل العائد المؤكد) 
التدمق النقدع عير المؤكد (أى اتجدل المائد غير اللزكد) 

ويختلف معامل التأكد عن طريقة 
استخدام معدلات خصم معدلة بالمخاطرة 
حيث تتضمن الأخيرة معدل عادى ‏ خال 
من المخاطرة ‏ مضافاً إليه هامش او علاوة 
الخطر «نائدجع76 251 ٠‏ ومن الطبيعى 
أن ارتفاع درجة المخاطرة تؤدى إلى زيادة 
هامش المخاطرة . 
حساب التدفقات النقدية المعدلة 
بنسبة الخطر (ل ق' )_ ٠‏ وذلك بضرب 
القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية السنوية 
(قاسن ) فى معامل التاكد لهذه التدفقات 
(لس) ل 


' ,/ 
(لق )ب دين * لس 

4- حساب معدل العائد الداخلى 

باستخدام النموذج المقترح التالى : 


7 

8 (لق )ى 

ص - ١‏ | اللشية ١‏ ع 
كما يمكن تطبيق نفس الخطوات 
السابقة مع استخدام طريقة التجربة 
والخطأ السايق توضيحها , لتحديد معدل 
العائد الداخلى . وف هذه الحالة لابد من 
تحديد صاف القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المتوقعة المعدلة بنسبة الخطر, 
وتطوير النموذج المستخدم على النحو 


«٠ ٠ التالى‎ 


هما 


, 
صلق عرلم, -م) 


© 5“ رص لقا -صلقاع,) 


ع - معدل العائد الداخلى . 
م, - معدل الخصم الاصغر . 

م - معدل الخصم الأكير . 
35 0 

ص ل ق ح, - صافق القيمة الحالية 


للتدفقات النقدية 


المتوقعة المعدلة بنسبة 

الخطر 

(وذلك عند معدل 

الخصم الأصغر) . 
ص ل ق' ح, - صاق القيمة الحالية 

للتدفقات النقدية 

المتوقعة المعدلة ببسبة 

الخطر 

( وذلك عند معدل 


الخصم الأكبر) . 


)١لودج(‎ 


' الئا. دراسة تطبيقية للنموذج 


المقترح لمعدل العائد الداخلى : 

يتتاول الباحث فيما يلى تطبيق النموذج 
المقترح لمعدل العائد الداخلى على إحدى 
دراسات الجدوى الاقتصادية والتى لم 
تتعرض لقياس وتقييم مخاطر الاستثمار 
التى ترتبط بحالة عدم التاكد المصاحبة 
للتدفقات النقدية الداخلة كعوائد متتابعة 
الحدوث . والتى يمكن تلخيص اهم 
نتائجها فيما يلى 


معدل العائد الداخلى طبقاً لدراسة الجدوى 


م «اع 
© 70 + ممم سم مه 1 
ع م6٠‏ + كاملا 2010 


ونظراً لان دراسة الجدوى تتضمن 
تقديراً المستوى واحد من التدفق النقدى 
الداخل ٠‏ لذلك لابد من تحويل تقديرات 
التدفق النقدى الداخل إلى ثلاثة مستويات 
احتمالية هى : 
التقدير التفاؤلى للتدفق النقدى 
الداخل , والاحتمال المناظر لحدوثه . 
- التقدير الأكثر احتمالا للتدفق النقدى 


دكا 


الداخل , والاحتمال المناظر لحدوثه . 
التقدير التشاؤمى للتدفق النقدى 
الداخلى ٠‏ والاحتمال المناظر لحدوثه . 
ويرى الباحث أنه يمكن أن يتم هذا 
التحويل بطريقة إحصائية تعتمد على 
حساب الربيع الأدنى والوسيط والربيع 
الأعلى - فالوسيط هو مقياس للقيمة التى 


تتوسط المجموعة أعداد المجموعة 
ب تصاعدياً أو تنازلياً ٠‏ وبالتالى يمكن 
أن تعبر قيمة الوسيط عن القيمة الاكثر 


احتمالاً للتدفق النقدى الداخل . 

أما القيمتان الواقعتان عند الربيعين 
الأول والثالث ( الأدنى والأعلى ) فيمكن 
استخدامهما للتعبير عن التقدير التشاؤمى 
والتقدير التفاؤلى للتدفق التقدى الداخل . 

كما يمكن الاستفادة من التوزيع 
التكرارى لهذه التدفقات التقدية فى التعبير 
عن الاحتمال المناظر لكل مستوى من 
مستويات التدفق النقدى الداخل . وذلك 
على النحو التالى : 


(جدول ١؟)‏ 


) صاق التدفق النقدى الداخل للمشروع ( طبقاً لدراسة الجدوى‎ )١( 


السنة 


صاق التدفق 
النقدى الداخل 


". الجداول_التكرارية + 


0 فيا 1 . 5 37 24 4 
ترلفنا ترلففنا ترلفنا ترلففا إفحانا 416ظ> يلنكا 3416»> 


الجدول التكرارى والتكرار المتجمع الهابط لصاف التدفق النقدى 
الداخل للمشروع طبقاً لدراسة الجدوى : 


( جدول »؟) 


الجدول التكرارى 


؟. حساب قيمة الوسيط 
والربعيين ( الأعلى والأدنى ) : 


(1) الوسيط : 


(ب ) الربيع الاعلى : 


ترتيب الربيع الاعلى - ٠١‏ ب - 3,0 


الجدول التكرارى والمتجمع الهابط 


(ح) الربيع الادنى : 


د 
ترتيب الربيع الادنى ل »«؟ - ه,/ 


قيمة الربيع الأدنى - 


دمرلا 


- 184 
ع 3 


يل 


وعلى هذا الآساس تكون تقديرات 
التدفق النقدى الداخل والاحتمالات 
المناظرة لها على النحو التالى : 


التقدير الاحتمال 
التدفق النقدى 

الداخل التفاؤلى لوغ الى 
التدفق النقدى 


الداخل الأكثر احتمالًاً «٠٠‏ ف, 


التدفق النقدى 
الداخل التشاؤمى 1 
؛. القيمة المتوقعة للتدفق النقدى 
الداخل : 
ق” 0 
خ<- مهجلب و * 
سس سس - ١‏ سس لق 


“قرع *قوع +قوع 

0ه »ل + 3500 ع ه) 
+ (م5؟ »ا 6م 

لى طرطككا 


6. الانحراف المعيارى : 


كن - 740377 عا وروره 


ومن الممكن استخدام الجدول التالى ف. 
حساب الاتحراف المعيارى للتدفق 
التقدى : 


(جدول ؛) 
ومن الممكن استخدام الجدول التالى فى حساب الانحراف المعيارى للتدفق النقدى : 
تحديد الانحراف المعيارى للتدفق النقدى الداخل 


.”. الاتحراف المعيارى - 


7أ لم5 ع وروره 


1. معامل الاختلاف : 


35 الهف 
3 
.'. معامل معادل التاكد (لبى) - 
٠‏ - ه,لاا/ز ع ه, لوز 
وبالتالى تكون التدفقات النقدية الداخلة 
المتوقعة المعدلة بنسبة الخطر (ل ق"' )س 
7١1١ -‏ يعد ه,كاد/ز - ..و؟ 


ع م,لاكز 


7. معدل العائد الداخلى وفقا 
للنموذج المقترح : 


يحسب معدل العائد الداخلى وفقا للنموذج 
المقترح التالى : 

(لقا)ى 
رك (ا+ع)” 
وبالتعويض ف هذا النموذج باستخدام 


القيم السابق تحديدها . نجد أن معدل 
العائد الداخلى ( ع ) - 706,31 


حق4كك- 


كما يمكن تطبيق النموذج المرتبط 


بطريقة التجرية والخطأ والسابق تطويره 
أيضاً على النحو التالى : 


, 
صلق عر,(م, -م) 
ة 


ويتطلب تطبيق هذا النموذج حساب 
صاف القيمة الحالية للقيمة المتوقعة المعدلة 
بنسبة الخطر باستخدام معدلين للخصم 
ولدة تساوى العمر الاقتصادى للعشموع : 
١‏ ص لقاع يمعدل /١4‏ للدة ٠١‏ 
سنوات 
ص2ه7 يز اللارة منولالاع ب .عه 
صل قراع, بمعدل 2١1‏ لمدة ٠١‏ 


سنوات 


لت حو رس يد عت د 
(ص لق ء,-صلقاع) 


ا 000 
ا الشف 0007 
لاق ار 


وبمقارنة معدل العائد الداخلى الذى تم 
تحديده وفقا للنموذج المقترح .( أى 
باستخدام القيمة المتوقعة المعدلة بنسبة 
الخطر ) ٠‏ بمعدل العائد الداخلى الذى تم 
تحديده بدراسة الجدوى . فإنه يلاحظ أن 
هناك نقصا قدره 7,9/, ويمثل هذا 
النقص النسبة التى تقابل المخاطر 
المصاحبة للتدفق النقدى الداخل للمشروع 
الاستثمارى . وذلك على النحو التالى : 


)٠ (جدول‎ 


مقارنة معدل العائد طبقا لدراسة الجدوى 
بالمعدل المحسوب وفقا للنموذج المقترح 


معدل العائد وفقا لدراسة 


معدل العائد وفقا للنموذج 


وتوضح النتائج السابقة أن استخدام 
النموذج المقترح لمعدل العائد الداخلى ‏ قد 
أدى إلى تقييم مخاطر عدم التاكد 
المصاحبة للتدفق النقدى الداخل للمشروع 
الاستثمارى للحد من آثارها على العائد 
المتوقع 2 وبالتالى زيادة فاعلية وكفاءة 
المعلومات المحاسبية فى ترشيد القرارات 
الاستثمارية . 


» خلاصة البحث : 


يخلص الباحث من الدراسة فى هذا 
البحث إلى النتائج التالية : 
-١‏ تعبر مخاطر الاستثمار عن 
الانحرافات الممكن حدوثها للتدفقات 
النقدية عن القيم المحتملة أو المتوقعة , 
ويعتبر قياس وتقييم هذه المخاطر الناتجة 
عن ظروف الخطر وعدم التاكد من آأهم 
المتغيرات المؤشرة فى القرارات 
الاستثمارية . ويرجع ذلك إلى عدم توافر 
المعلومات الكاملة التى تسمح بتقدير 
التدفقات النقدية بدقة. لارتباطها 
بالمستقبل الذى يحيط به عدم التأكد . 
ويحقق استخدام الأساليب الكمية العمل 
على تقييم هذه المخاطر للحد من آثارها على 


. العائد المتوقع من المشروع الاستثمارى , 


كما يؤدى استخدامها إلى زيادة فاعلية 
المعلومات المحاسبية فى ترشيد القرارات 
الاستثمارية » حيث تعتبر أساليب التحليل 
الكمى ادوات تحليلية علمية ٠‏ تساعد 
المحاسب فى تحليل البيانات والتنبؤ 
والمقارنة بقصد المفاضلة بين البدهئل 
المتاحة أمام متخذ القرار لاختيار أفضل 
بديل متها , ومما يساعد عل ذلك ظهور 
وانتشار الحاسبات الالكترونية . 
٠>‏ - يجب على المحاسب أن يعطى اهتماما 
وعناية خاصة عند اختيار المعيار المستخدم 
ف تقييم المشروع الاستثمارى » نظراً لان 
كل معيار يعطى ترتيباً أو أولويات مختلفة 
للبدائل الاستثمارية عن تلك التى تعطيها 
المعايير الآخرى . فضلاً عن اختلاف 
المعايير المستخدمة لتقييم البدائل 
الاستثمارية فى ظروف التاكد عن تلك التى 
تستخدم فى ظروف الخطر وعدم التاكد . 
وى هذا المجال يوصى الياحث 
باستخدام معيار معدل العائد الداخلى 
حيث أنه يتميز بالموضوعية واستخلاص 
رقم واحد يعتبر مقياساً دقيقاً لربحية 
المشروع الاستثمارى . ويتيح إمكانية 
المتابعة ومقارنة التنفيذ القعلى 
بالتقديرات ٠‏ كما يمكن تطوير هذا المعيار 


باستخدام القيمة المتوقعة المعدلة بنسبة 
الخطر ليلائم ظروف الخطر وعدم التاكك 
التى تصاحب حدوث التدفقات النقدية 
الخاصة بالمشروع الاستثمارى 2 بحيث 
يحقق استخدام هذا المعيار هدفين 
رئيسيين هما : معالجة آثر عنصر الزمن - 
التوقيت الزمنى للتدفقات النقدية - وأثر 
عنصر المخاطرة فى نفس الوقت ٠‏ وذلك وفقا 


للنموذج المقترح التالى : 
, 
ف الس وان 
اس - 1 (ل+ع)ت 


ع > معدل العائد الداخلى . 
(ل ق' )ى - التدفقات النقدية المتوقعة 
المعدلة بنسبة الخطر فق الفترة س ( حيث 
... ٠ن‏ أى تعبر عن التوقيت 
الخاص بالتدفق النقدى ) . 
ك - الاستثمار المبدئى ( أى التكلفة 
الاستثمارية ) . 

ونظراً لان هذا التموذج يعتمد فى تحديد 
معدل العائد الداخلى على القيمة المتوقعة 
للتدفقات الداخلة ,سنويا والمعدلة بنسية 
الخطر. لذلك تنم مقارنة هذا المعدل 
بالعائد المضمون الخالى من الخطر ٠‏ وليكن 
سعر الفائدة على السندات الحكومية مثلاً 


عا لاه 


أسد. أحمد حسين عبد المنعم , 
المعلومات وعملية اتخاذ القرارات » 
المجلة العربية للإدارة. العددى 
الثانى , المجلد الثانى , إبريل 
للاولء ص14 . 

؟ - د . فرهاد محمد على الاهدن , 
الاقتصاد الإدارى : مدخل فى اتخاذ 
القرارات على مستوى الوحدة 


الاقتصادية ( القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية. ,)١985‏ 
ص 5ه 


' - كتوزاقصم » ,.ه .ل 0033 8 


ر« عسناءعولسظ لمارف صز عامتع 6ه 
رللومة رعسمتاسامععة امعسععممسوك3 
.4 .< ,1977 
4 د. سيد الهوارى ٠‏ الإدارة 
المالية : الاستثمار والتمويل طويل 
الاجل (القاهرة: مكتبة عين 
شمس . سنة 1488 ) . ص -1١7‏ 
114 
ه- افاتمة2 > .77 .1 ,رطمو - 
-دنآ لسه «متأهسلة؟8] عسنتلمعيرر 
-مععة أامعمعبيممهل! + وامتماع 
. 287 .8 ,1978 ,طءمهلة ,ممه 
"١‏ د. محمد عثمان إسماعيل 
حميد . أاساسيات دراسة الجدوى 
الاقتصادية : وقياس مخاطر 


الاستثمار (الطبعة الاولى؛ 
القاهرة : دار النهضة العربية, 
/41ةا )ا ص ص 188 191 . 
17 د. جلال الشافعى 2 دراسة 
جدوى المشروعات فى ظل ظروف 
المخاطرة وعدم التاكد. مجلة 
التكاليف . الجمعية العربية 
للتكاليف . العدد الثانى ٠‏ السنة 
التاسعة . مايو 194٠‏ , ص77 . 
4 د. محمد عثمان إسسماعيل 
حميد . مرجع سابق . ص 199 . 
كقدد. محمد فتحى محمد على ٠‏ 
الإحصاء المتقدم ( القاهرة : مكتبة 
عين. شمسس2) (2)19487 ص 
ص 2.1١1١ 1١١٠١‏ 1 


دقك 


وصفية البسامبة الإدارية 


لاا الما 1 ال ل ااانا 


من المتفق عليه أن المحاسبة الإدارية 
تشكل ذلك الفرع من فروع المحاسبة 
الذى يسعى إلى الوفاء بمتطلبات 
المديرين أو بشكل عام المستخدمين 
الداخليين بالمنشاة 2 ومن ثم يمكن 
القول بان المحاسبة الإدارية لم يتم 
ممارستها إلا عندما بدات المنشات فى 
تلقى معلومات ذات صبغة مالية عن 
نشاطاتها المختلفة . 

كذلك فإنه يمكن القول بان المحاسبة 
الإدارية ظهرت عندما اخذ التبادل 
الاقتصادى يحتل مكاناً بالاسواق 
الداخلية بالمنشات وليس فى الاسواق 
الخارجية ‏ ,معامه1 :8 «معصمل ) 

(19. .1987 وطبقاً لذلك فإن المحاسبة 
الإدارية تعد ليس فقط- عنصراً 
٠‏ متفاعلاً ومؤثراً فى التغيير التنظيمى 
بالمنشات ولكنها ايضاً تعمل على 
المساعدة ف نموها . 

والملاحظ ان الدراسات فى مجال 
المحاسبة الإدارية قد انتشرت بدرجة 
كبيرة منذ الستيني الستينيات من هذا القرن 


تقريباً . حيث قام الباحثون بتطوير 
وتحسين اساليب جديدة لتقديم 
المعلومات المحاسبية للإدارة2. التى 
يمكن القول معها بان المحاسبة الإدارية 
أصبحت تتضمن العديد من الانشطة 
التنظيمية التى تبدو تجميعاً لاساليب 
عديدة - فى مجالات عديدة ‏ والتى يتم 
تطبيقها لمشكلات مختلفة مثل تكلفة 
المنتج2 الموازنات. تسفعير 
التحويلات . الرقابة الداخلية , 
تخصيص التكلقة .. وغيرها . ( محمد 
الشناوى © 159517 ) - 


ورغم هذه الدراسات العديدة قلا 
يوجد حتى الآن اتفاق عام على تعريف 
للمحاسبة الإدارية . حيث يوجد العديد 
من التعريفات لها والتى تتراوح مابين 
العمومية بدرجة كبيرة بحيث انها تقدم 
هيكلاً فضفاضاً للمحاسبة الإدارية , إلى 
تعريفات محدودة ٠‏ ضيقة ٠‏ تؤكد على 
مدخل بحث معين .5 ,1985 ركسعمىق58 ) 
) فمثلاً ترى وجهة النظر المهنية ان 
المحاسبين الإداريين يجب أن يهتموا 
بجميع اوجه المحاسية عدا المراجعة 


الخارجية . ومن ثم فإن إعداد القوائم 


المالية والإدارة المالية للمنشاة يجب أن 
يكون ضمن وظيفة المحاسبة الإدارية » 
إلا أن الباحث يرى ان وجهة النظر هذه 
لاتساعد على تقديم وسيلة للبناء 
والدراسة فى مجال المحاسبة الإدارية . 

ويؤكد الباحث فى هذا الصدد على أنه 
لفهم دور المحاسبة الإدارية الحالى فى 
المنشآت , فإنه من المهم دراسة 
تاريخها . أى دراسة وفهم البيئة 
الاجتماعية والتاريخية التى تؤثر على 
تطوير أساليب المحاسبة الإدارية 
ومبررات استخدامها . إن هذه الدراسة 
لا تعد هامة فقط لشرح دور وطبيعة 
المحاسبة الإدارية فى الوقت الحالى , بل 
ايضاً فى إلقاء الضوء على إمكانات 
التطور المستقبل لها . 


ومن ناحية اخرى فإنه من الامور 
المتفق عليها أن المعرفة البشرية هى 
نتاج اجتماعى من صنع الإنسان ؛ فهى 
ناتج عمل الأقراد (.1978 ,كمسىءاه1!) 
فالمعرقة يتم توليدها بواسطة الافراد 
ولهم وتتعلق بهم وببيئتهم الاجتماعية 
والمادية والعلم ما هو إلا منهج لتسجيل 
تلك الخبرات البشرية والربط بين 


يي 


عناصرها على أسبس عقلية . وتعد 
النظرية مجموعة من هذه الروابط 
العقلية تستخدم لتفسير وشرح كيف 
تعمل ظاهرة معينة . 

والمحاسبة الإدارية لا تختلف فى هذا 
المجال . فهى تسعى إلى التوفيق في 
العلاقة بين الاقراد -_العاملين 
بالمنشاة - وحاجياتهم وبيئاتهم التى 
يعملون فيها . وفى وجود علاقة تغذية 
مرتدة منظمة فإن الفكر المحاسبى هو 
نفسه يتغير ويتطور مثل الأفراد 
وبيئتهم وإدراكهم لتغير حاجياتهم . 
.1986 بسك  )‏ 

ومما يسهم فى إبراز دور العلم 
المعرى هو النظرية لهذا العلم التى 
تساعد على تحديد هويته وق ضوئها 
يتم تحديد مايجب دراسته أكثر من غيره 
وما الذى لم يدرس ومستوى ماتم 
التوصل إليه . ويرى الباحث ان 
المحاسبة الإدارية لا تختلف فى هذا 
المجال كذلك . 


لماذا نظرية وصفية 
للمحاسبة الإدارية 


ف مجال التنظير المحاسبى عموماً 
يمكن تمييز مدخلين رئيسيين* هما 
المدخل الوصفى أو مايطلق عليه 
النظرية الوصفية ر«مءط1 ع«نامتع 
والمدخل المعيارى أو مايطلق عليه 
النظرية المعيارية رومء198 ع«نامهسعمل1 
حيث يتعلق المدخل الوصفى بمجموعة 
من :.-.رفة المنظمة تتعلق بالموجود فعلاً 
التى. تناقش عملية صياغة معايير ‏ لماذا 
يجب أن يكون انمد أهطلاا كذ أمطللا 

00 

سد . يهدف المدخل الوصفى للتنظير 
إلى شرح ووصف البيئة الموجودة فعلاً 


باستخدام نماذج ميسطة لهذا الغرض 
تساعد على إمكانية التنبؤ ومن ثم 
التاثير . أما المدخل المعيارى فيعتمد على 
بناء افتراضات ثم إجراء عملية 
الاستنتاج أو الاستدلال المنطقى منها 
ويقوم على تحديد ما يجب أن تكون 
عليه الممارسات المحاسبية بما يؤدى إلى 
تحقيق الأهداف المحدرة مقدما ,تمازة ) 
.8 .2 ,1975 .) 

ولكل من المدخلين السابقين مميزاته 
ومحدداته . إلا أنه مما يجدر الإشارة 
إليه هو أن التنظير المعيارى فى مجال 
المحاسبة عموماً لم يؤد للآن إلى الاتفاق 
العام على إطار فكرى محدد لما يجب أن 
تكون عليه الظواهر الخاصة بطبيعة 
وموضوع النظرية المحاسبية ٠‏ بما 


دكتور 


محمد مسعد الشناوى 


أستان مساعد بقسم المحاسبة 
أكاديمية السادات للعلوم الادارية 


يسمح باستنباط أهدافها ووظائفها 
واختيار البدائل المحاسبية المرغوبة 
اقتصادياً واجتماعياً ‏ ويؤكد ذلك 
ما أقرته جمعية المحاسبة الامريكية من 
حيث أنه لا يوجد حتى الآن نظرية 
محاسبية واحدة تلقى القبول العام . 
197,910 متقيفية ) . 

وبالإضافة إلى هذا المجدد للنظرية 
المعيارية , وانه نظرا لحداثة المحاسية 
الإدارية وعدم الاتفاق على تعريف محدد 
لها . وتعدد اساليبها وعدم الاتفاق على 
هيكل واضح لتلك الاساليب . فإن 
الباحث يرى ان المدخل الوصفى يكون 
أكثر واقعية بصدد عملية التنظير في 
مجال المحاسية الإدارية . 


كذلك فإن الباحث يرى ان محاولة 
تطوير نظرية وصفية للمحاسبة 
الإدارية يمكن أن تساعد على إدراك وفهم 
الاساليب والادوات المختلفة للمحاسبة 
الإدارية ومبررات استخدام تلك 
الأساليب وإمكانية تطويرها مستقبليا . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الباحث يعتقد 
ان محاولة تطوير نظرية وصفية 
للمحاسبة الإدارية والتى تتضمن ماذا 
يحدث وإيضاحه وتفسير العلاقة 
السيبية بين المحاسية الإدارية 
والنشاطات المختلفة للإدارة ؛ يمكن ان 
يكون اساساً جيداً لتحديد ما يجب ان 
تكون عليه المحاسبة الإدارية والتى 
تساعد فى مرحلة متقدمة على صياغة 
وتطوير فروض لنظرية معيارية 
للمحاسبة الإدارية . 

إن تطوير نظرية وصفية للمحاسبة 
الإدارية يساعد على الوصول إلى نموذج , , 
اكثر واقعية لتفسير السلوك الإدارى 
والتعرف أكثر على دور النظم الرقابية 
بالمنشات ٠.‏ 

وبصدد تطوير النظرية الوصفية 
المبتغاة للمحاسبة الإدارية . فإن 
الباحث يقوم باستعراض النظريات من 
مجالات المعرفة المختلفة والتى يمكن 
إرجاع الاسس للدراسات فى مجال 
المحاسبة الإدارية إليها . وهى ثلاث 
الاقتصادى وهى نظرية الوكالة, 
ونظرية تكلفة الصفقة ومنها ما يتعلق 
التى تعمل بها المنشاة وهى النظرية 
الموقفية وذلك باستعراض موجز لتلك 
النظريات الثلاث المفهوم كل منها 
والافتراضات التى تقوم عليها 
ومحدداتها . ثم مساهماتها فى مجال 


« 


* يرى بعض الباحثين فى مجال التنظير المحاسبى وجود أتواع اخرى من النظريات مثل النظرية الإيجابية أو الوضعية 9ره18 ع#اقانو20 التى يرى 
الباحث انها تندرج تحت المدخل الوصفى حيث أنها تصف ما هو موجود عليه من ممارسات محاسبية . 


اكاك 


ونحصو نظريسة وصفيسة للمحاسبسة الإداريسة 


المحاسية الإدارية ‏ ويلى ذلك تحليل لما 
تقدمه هذه النظرية من مساهمات فى 
مجال تطوير نظرية وصفية للمحاسبة 
الإدارية والإهمالات التى اغفلتها تلك 
النظريات فى هذا الصدد . ثم عرض 
للنظرية البنائية الاجتماعية والتى يرى 
الباحث ان فكرتها يمكن أن تنطوى على 
مساهمات جيدة بخصوص استكمال 
ما اغفلته النظريات السابقة لتطوير 
النظرية الوصفية للمحاسبة الإدارية . 


أولا : النظرية الموقفية 
0007111011001 


نشأت النظرية الموقفية من خلال 
الدراسات والأبحاث فى مجال نظريات 
التنظيم والنظرية السلوكية ٠‏ والتى تعتمد 
نماذجها على افتراض منطقى عام وهو ان 
هناك عوامل موقفية والتى تتفق الدراسات 
على أنها أساساً اللايقينية البيثية , 
والهيكل التنظيمى و١ ٠‏ والتى يجب 
بطريقة أو بأخرى أن تتوافق معا فى سبيل 
الحصول على الاداء الجيد للمنشأة . 
زك198 ,مدلا ع2 مولا 4 منتمئرم ) 
5ه :1985 ,مجقعط يي موللا ع2 مو 
/مد :1984 ,مدعماه5 يل نوه 1 :1982 
.1989 ,نزام ي1984 ,ستعامد > . 

هذا ويمكن تصوير العلاقة الموقفية فى 
عبارتين هما « لو أن » وه إذن » ٠‏ حيث 
« لو أن » هى المتغير المستقل و« إذن ٠‏ هى 
المتغير التابع » وعموماً ينظر إلى اللا. 
البيئية والتقنية على أنها متغيرات مستقلة » 
والمفاهيم والأساليب الإدارية بالمنشأة على 
أنها المتغيرات التابعة ,2ةط)ان1) 
(.1987. 

وف وجهة نظر شاملة لمدخل النظرية 


لايم 


الموقفية يرى (.1973 ) 16254 أنها تسعى 
لفهم العلاقات المتشابكة فيما بين الوحدات 
التنظيمية الفرعية بالمنشأة ٠‏ بالإضافة إلى 
العلاقة بين الم والبيئة التى تعمل 
بها » ومحاولة صياغة نماذج لتلك العلاقات 
أو الوضع النسبى للمتغيرات . 

إن النظرية الموقفية تؤكد على الطبيعة 
المتباينة للمنشآت ٠‏ وتحاول تفسير كيف 
تعمل تلك المنشآت فى ظل حالات متباينة 
وخصائص مختلفة ٠‏ إنها تهتم اساسا 
بعملية اقتراح تصميمات تنظيمية 
وتصرفات إدارية أكثر ملاءمة لمواقف 
معينة » ويمكن القول بأن مفهوم الملاءعمة 
1107655 هو حجر الزاوية فى تلكالنظرية 
والذى يؤدى دوراً دقيقاً وهاماً فى هذا 
المجال 


الافتراضات التى تقوم 
عليها النظرية : 


يجمع مؤيدو النظرية الموقفية على بعض 
المفاهيم والافتراضات التى تقوم عليها تلك 
النظرية والتى يلخصها الباحث فيما يلى 
- يرفض هؤلاء المؤيدون ما يطلق 
غليه المبادىء العامة للإدارة . حيث يرون 
أنه لا توجد طريقة مثلى للإدارة أو التنظيم 
ولكن مايقوم به المديرون يعتمد على 
الخصائص البيئية » ومن ثم فين 
الممارسات الإدارية هى أساساً موقفية . 
"' - يتبع ما سبق أن إدارة المنشأة 
يجب أن تقوم بتزويد نفسها بالهارات 
والقدرات لتشخيص المشكلات ٠‏ حيث 
يجب عليها معرفة التصرف الملائم الذى 
يجب أن تقوم به وق الوقت المتاسب . 
ويمد مدخل الموقفية الإدارة بمقاهيم 
وادوات وطر قى وأساليب تشخيصية والتى 
تفيد فى تحليل المشكلات الموقفية واتخان 
القرار اللتاسب يصددها . 


" - يعد مدخل النظرية الموقفية قابلاً 
للتطبيق للعديد من المهام الإدارية ٠‏ خاصة 
تلك التى تنطوى على مكون سلوكى ٠‏ وتفيد 
النماذج الموقفية بشكل كبير عندما تكون 
هناك حاجة لتعريف أو إعادة تعريف 
العلاقات التنظيمية . 

؛ - تختلف النظرية الموقفية عن 
النظريات الأخرى من حيث صياغة 
القرض الخاص يها . حيث آنه يفترض فى 
النظريات الأخرى وجود ترابط غير ترطى 
المتغيرات المختلفة 
نجد أن الفرض الخاص 
بالنظرية الموقفية أكثر تعقداً نظراً لضرورة 
وجود ارتباط شرطى لتغيرين مستقلين أو 
اكثر مع ناتج تابع 

تعتمد النظرية الموقفية على 
افتراض رئيسى وهو أنه لكى تحقق المنشأة 
فعالية فى الأداء يجب أن يتلاءم هيكلها 
وعملياتها مع اللايقينية والتقنية 
والحجم , وبمعنى أخر فإن قانون التفاعل 
فى النظرية الموقفية يتطلب أن يعتمد الأداء 
التنظيمى على الملاءمة فيما بين بيئة 
المنشأة وهيكلها وعملياتها . ,7202335 ) 
. 1986 ) إن المفهوم الرئيسى للفرض 
الموقفى هو الملاءمة 


مساهمات النظرية الموقفية 
فى مجال المحاسية الإدارية 


قام العديد من الباحثين فى مجال 
المحاسبة الإدارية فى الآونة الأخيرة 
بالسعى إلى تحديد العوامل الموقفية والتى 
تؤثر على خصائص نظام المحاسبة الإدارية 
للمنشأة واستخدام أساليب المحاسبة 
الإدارية بها ٠‏ ويمكن القول بأن النماذج أى 
الدراسات التى تبنت مدخل الموقفية قد 
لاقت قبولاً فى مجال المحاسبة الإدارية 
1980 ,نراعي9 ) . 

وباستعراض الدراسات والأبحاث فى 
مجال المحاسبة الإدارية والمبنية على فكرة 
الموقفية ٠‏ يمكن القول بأنتها ركزت على 
بعدين أساسيين : 


الأول خصائص نظم ومعلومات المحاسية 
الإدارية مثل دراسات © 5هنم8 
7 .وع/إ112 ,1975 ,كتامطوع دلا 
-:00 :1978 ,معكوعة1 عع عكسمطمع 81/2 
“© وملءىه0 :1978 ,ععالنكة1 ع دمل 
القطمعمع :1984 
.1986 ,كممهل8,8 ) 


دا 


الثانى ٠‏ استخدامات أساليب المحاسبة 
الإدارية مثل دراسات ( محمد الشناوى . 
«كذامبء. ١59١ا)‏ .فالهسلمهطك]ز ) 
ركلاءدط5 يع ؤدعماءهم :1984 :1977 
اذماماعهل8 ,1984 ,أمقدءرعلح :1984 
(.1989 .عطمماة :1985 . 

إلا أنه يمكن بالإضافة إلى ماسبق تمييز 
بعض الدراسات القليلة والتى قد ركزت 
على البعدين معا مثل دراسة 04قاءرع11 
(1981 ) والتى تضمنت خصائص نظم 
المحاسبة الإدارية مثل درجة التأثير على 
خطط الموازنة » واساليب المحاسية 
الإدارية ‏ مثل استخدام إعداد الموازنة 
على الأساس الصفرى - معا فى دراسة 
العوامل المحددة لنظام المحاسبة الإدارية . 


* فقد قام (.1981 ,أمدطعءع81 ) امتدادا 
لأعمال كل من #عاانا18 »© «مل,ون 
تكنامطرعنوللا يك كوبحظ ,(1978) 
( 1975 ) بدراسة العلاقة بين البيئة 
التنظيمية ( الحجم . التنوع » درجة 
اللامركزية ) وخصائص اساليب نظام 
إعداد الموازنة والأداء . 


» كذلك قام كتسملط ع الفطمعص 
( 1980 ) بدراسة التأتيرات المباشرة وغير 
المباشرة لكل من اللامركزية واللايقينية 
البيئر وعدى الاعتماد المتبادل فيما بين 
الوحدات التنظيمية بالمنشأة على نظام 
المحامه ة الإدارية . 


#* وقد خلصت دراسات كل من .113965 ) 
:1 كل , .دنوعة؟ يل عكناهطرع هللا :1977 
(.1984 ,كلاعنط5 ع كوعماءه# إلى أنه 
بصدد تصميم نظام المحاسبة الإدارية فإن 
طبيعة الرقابة التنظيمية به تتوقف على نوع 


الهيكل التنظيمى والذى يتوقف بالتالى على 
التقنية والبيئة . 

»* وخلصت دراسات كل من ,811256 ) 
(.1984 ,مقمتئزدعداة ع «ملره0 :1981 
إلى أن كلا من الهيكل التنظيمى ونظام 
المعلومات يتوقف أو يعتبر دالة للبيئة التى 
*» كذلك فى دراستى كل من -0090104 ) 
(.1989 :علمدك81 :1984 ,مدزدمهل واللتان 
تتعلقان بدراسة تأثير اللايقينية البيئية على 
تقييم الأداء فقد خلصا إلى أنه كلما زادت 
اللايقينية البيئية لجآ المدير إلى استخدام 
مدخل تقييم أداء ذاتى والعكس كلما قلت 
اللايقينية البيئية كان من المفضل لدى 
المدير استخدام نماذج تقييم الأداء » وأن 
وجود ملاعمة جيدة بين اللايقينية وأسلوب 


تقييم الأداء يمكن أن ينتج عنه تحسين ىق 
أداء المنشأة 
* وفى مجال إعداد الموازنة فقد قام 
(.1984 ) ؛مق:ع54 بدراسة اثر 
المتغيرات التقنية والخصائص التنظيمية 
على عملية إعداد الموازنة ٠‏ وكذلك قام 
محمد الشناوى ( 154١‏ 1) بدراسة أثر 
العوامل الموقفية على التميز ىق إعداد 
الموازنة . 

هذا ومن خلال استعراض الدراسات 
السابقة والمتعلقة بمساهمات النظرية 
الموقفية فى مجال التنظير الوصفى 
للمحاسبة الإدارية ٠‏ يمكن للباحث 
استخلاص مايلى . 
- تؤيد هذه الدراسات أن المنفعة التى 
يمكن الحصول عليها من خصائص نظام 
المحاسبة الإدارية يعد دالة للبيثة التى 
يعمل بها ذلك النظام . 
- تتفق هذه الدراسات عموماً على ان 
البيئة التى تعمل بها المنشأة تعد العامل 
الموقفى الحاكم او الأكثر سيطرة والمفترض 
فى هذا المجال ” وأن اللايقينية البيئية 
أصبحت من المحتمل أكثر أن تكون هى 
المقياس الأكثر شيوعاً للتعبير عن البيئة 
الخارجية للمتشأة . 


محددات النظرية الموقفية 


يرى جمهرة كبيرة من المنظرين فى مجالى 
التنظيم والسلوكيات أو فى مجال المحاسبة 
الإدارية أن النظرية الموقفية رغم قبولها 
بشكل جيد ٠‏ إلا أنها تعانى من عديد من 
المحددات والتى تحد من التطبيق العملى 
لتلك النظرية . ومن أهم هذه المحددات 
مايق 5 

١‏ - تعانى النظرية الموقفية من نقص 
الوضوح إلى الحد الذى يرى به البعض 
أنها ليست نظرية على الإطلاق بالمفهوم 
التقليدى للنظرية والتى هى محموعة من 
الافتراضات المترابطة تم إعدادها جيدأ 
(.1981 ,مع لامطهممء5 ) حيث لا تعد 
اكثر من استراتيجية لاقتراح الطرق التى 
يتم بها تفسير ظاهرة ما , والتى تعتمد على 
عدد محدود من الافتراضات الضمنية , 
فرغم أن الاستراتيجية العامة للنظرية 
واضحة بطريقة معقولة إلا ان جوهرها 
يعتبر غير واضح . 

” - يترتب على نقص. الوضوح فى 
المدخل الموقفى يهدم وضوح طبيعة التفاعل 
العملى المفترض والذى يتم التنبؤ به فى هذه 
النظرية ٠‏ فعندما يؤكد منظور النظرية 
الموقفية على أن هناك علاقة بين منعيرين 
مستقلين مثلاً التقنية والهيكل واللذين 
يؤثران على متغير تابع وهو الفعالية » فإنهم 
يفترضون أن هناك تفاعلاً قائماً بين 
المتغيرين الأولين والذى يصعب تحديد 
وجوده من عدمه ومدى أهمية هذا التفاعل 
إحصائيا 

"' - نتيجة لما سبق فإن هذه النظرية 
لا تستطيع تقديم صيغة محددة للتفاعل 
الذى تفترضه ٠‏ حيث أن الدالة الرياضية 
لهذا التفاعل الضمنى فيما بين التقنية أو 
البيئة والهيكل التنظيمى عادة لا تكون 
واضحة . إن الدالة التى تفترضها هذه 
النظرية يجب أن يكون بالإمكان عمليا 
تمثيلها بواسطة دالة رياضية مما يعد من 
الصعوية بمكان فى هذه النظرية .801 ) 


« 2) 1984. 


1د 


- تفترض النظرية الاعتماد على 
النموذج الخطى ٠‏ وآن العلاقات الموجودة 
فيها هى علاقات خطية ٠‏ ولكن المشاهد 
عمليا أن معظم العلاقات بين المتغيرات مثل 
الهيكل 2 البيئة والفعالية .. 
وغيرها هى علاقات غير خطية » ومن ثم 
يمكن القول بأن النظرية الموقفية تفشل فى 
تصوير العلاقة بين معظم المتغيرات 
الموقفية . 

٠‏ تفترض النظرية الموقفية أنه يتم 
تصوير العلاقات بين المتغيرات الموقفية 
فقط فى صورة تأثيرات متماثلة ٠‏ فتقترح 
مثلاً ان قيمة أقل لمتغير مثل الهيكل 
التنظيمى مع قيمة أقل لتغير أخر مثل 
ل من ” المتوقع أن ينتج 
تنظيمات فعالة ٠‏ ولكنها لم تتطرق إلى حالة 
عدم وجود مثل هذا التماثل وعلى سبيل 
المثال فى حالة وجود قيمة كبيرة للهيكل 


عن ذلك 


1 - يلاحظ ان هناك إجابة واحدة فقط 
لدى النظرية الموقفية والتى تعدها الأقضل 
بالنسبة لموقف بيئى معين مما يعنى عدم 
وجود فرصة للاختيار لديها فيما بين 
البدائل المختلفة بصدد تصميم الهيكل 
التنظيمى المناسب . 

- تفترض النظرية الموقفية ثبات 
ة مما يعنى أنه ليس لدى المنشأة 
فرصة إمكانية التأثير على البيئة التى تعمل 
بها أى حتى رقابتها . 

8 تفترض هذه النظرية أن معايير 
تقييم الأداء يتم تحديدها خارج تطاق 
المنشأة . مما يوحى بأن تلك المعايير هى 
خارج رقابة المنشأة . 

عموماً . فالملاحظ أن الدراسات 
والابحاث فى مجال نظريات التنظيم 
- والتى تم تطوير النظرية الموققية أساساً 
من خلالها - تعتمد بدرجة كبيرة على 


-3755- 


ونمو نسظريسة وصفيسة للمحاسبسة الاداريسة 


المتغيرات الموقفية ‏ مثل البيئة ٠‏ التقنية 
والتى فى الأغلب الأعم ‏ لم يتم تعريفها 
بدقة ومن ثم يمكن تفسيرها بطرق شتى ٠‏ 
مما قد يؤثر على إمكانية الحصول على 
نتائج جيدة فى هذا الصدد , وإذا أضقنا 
إلى ذلك عدم وجود إطار نظرى واضح 


الموقفية على المتغيرات التنظيمية محل 
الاهتمام مثل نظام المحاسبة الإدارية 
الموجود بالنشأة . فين ذلك يعد محدداً 
رئيسيا لتطبيق النظرية الموقفية فى مجال 
المحاسبة الإدارية » إلا أنه رغم ذلك فإن 
الباحث يرى أن النظرية الموق 
لتؤدى دوراً مفيداً بصدد دراسة وفهم دور 
وطبيعة المحاسبة الإدارية بالمنشأة ‏ كما 
أوضحه فى مساهمتها فى هذا المجال - 
والذى يساعد بالتالى فى مجال التنظير 
الوضعى للمحاسبة الإدارية . 


ثانيا - نظرية الوكالة 
1101 1100م 


يمكن القول بأن نظرية الوكالة قد 
نشأت فى السبعينيات من هذا القرن ومن 
خلال الدراسات والبحوث فى مجال 
اقتصاديات المعلومات والتى تنظر إلى 
المنشأة على أنها عبارة عن مجموعة من 
العلاقات التعاقدية فيما بين موردى عوامل 


وتعنى نظرية الوكالة بدراسة المنشأة 
على أنها تمثل موقفاً حيث يوجد فرد أو 
اكشر «١‏ الرئيس » يقوم بتوظيف 
استخدام 6 فرد أى آأقراد آخرين 
« الوكلاء ٠‏ لأداء بعض الخدمات . حيث 
يقوم الرئيس لهذا الغرض بتفويض 
السلطة إلى الوكيل الذى يقوم بدوره باتخاذ 


قرارات والقيام بتصرفات يفترض فيها ان 
تعمل على تعظيم متفعة الرئيس . 

إن الدراسات والابحاث التى تناولت 
تطرية الوكالة مثل :1982 .لقدمندظ ) 
مامعرمء :1983 ,د11 يل مفدصدومرن 
> عوط :1985 ,طومنة :1984 .اد اء »ع 
:1986 .عععداة :1985 
0 :1986 .فلم رع سصما2 يي حعاوللا 
-صممعة :1989 .ممكسمتكلئم 4 سفاممكز 
ع مممطحم لم مهعوسز5 :1991 ,عممجاد 
91 .ممملوق ) 

تتطلق- اساسا يمفكلة: ميكقة: العلاقة 
بين الرئيس ٠‏ أو الرؤساء ٠‏ والوكيل . او 
الوكلاء . من أجل تقديم الحواقز المناسبة 
للوكيل للقيام بتصرفات والتى تؤدى إلى 
تعظيم منفعة الرئيس . وفى هذا الصدد 
تفترض هذه الدراسات بالطبع ان كلا من 
الرئيس والوكيل رشيدين اقتصاديا بحيث 
أن كليهما ينشد تعظيم منفعته الخاصة 

وتعترف نماذج نظرية الوكالة 
باللا فقط بالنظر إلى بعض المتغيرات 
التى يتحكم فيها الوكيل بفضل خبراته » 
ومن ثم فإنه تتم رقابة غير كاملة لسلوك 
الوكيل فى ظل تكلفة مناسبة » ومن ثم فإن 
هذه النماذج تسعى أساساً لتحديد افضل 
ناتج وأنسب ترتيبات ممكنة للمشاركة فى 
المخاطرة بين الرئيس والوكيل , والتى يطلق 
عليها فى هذه النظرية ٠‏ العقد .. 


لدان 26 


الافتراضات التى تقوم 
عليها النظرية 


تقوم نظرية الوكالة على عدة افتراضات 
يمكن إجمالها فيما يلى . 

-١‏ يفترض نموذج الوكالة أن 
الأفراد رشداء ولدى كل منهم قدرات جيدة 
للتنيؤ بالمستقبل , بالإضافة إلى قدرتهم على 
توقع وتقييم احتمالية جميع المواقف 
الطارئة والممكن حدوثها مستقبليا . 

- تنبع تصرفات كل فرد ذاتياً من 
داخله ومبنية على أولوياته ومعتقداته التى 


قام بتحديدها جيداً ٠‏ كذلك فين القرد 
يتوقع أن يتصرف الآخرون تماماً على نفس 
النمط أى على اساس الأولويات والمعتقدات 
الخاصة بكل منهم . 

"' - تفترض" النظرية عدم تماثل 
المعلومات فيما بين الرئيس والوكيل . حيث 
يعترض ان الوكيل محكم خبرته ووظيفته 
لدنه معلومات خاصة والتى لا يستطيع 
الرئيس الحصول عليها بدون تحمل دكلفة 
فى سبيل ذلك . وتتوقف مصداقية 
المعاومات التى يقدمها الوكيل على قيمة 
المنفعة التى يتوقعها من تقديم تلك 
المعلومات ( محمد الشناوى 11941) - 

- يفترض. عادة أن الوكيل اساساً 
كاره لكل من العمل والمخاطرة . 

5 - يواهق كل هن الرئيس والوكيل على 
. عقد ٠‏ محدد بدقتضاه يحصل الوكيل 
على آحر ثابت بالإضافة إلى مكافات 
تشجيعية نحدد بباء علو أدانه الفعلى على 
حين يتم تحديد الاجر التابت طبقاً لسوق 
العمل الخارحى 


مساهمات نظرية الوكالة فى مجال 
المحاسية الإدارية 


يمكن القول ,أن مساهمة رئيسية 
لنظرية الوكالة فى مجال بحوث ودراسات 
المحاسبة الإدارية تتلخص ف تقديم إطاراً 
مترابطاً منطقياً من خلاله يمكن دراسة 
إجراءات واسساليب المحاسبة الإدارية , 
ومبررات وجودها . ومن ثم تفسير وفهم 
لدور وطريعة المداسبة الإدارية فى 
المنشآات 

إن تأكيد دظارية الوكالة على الاتساق 
الداخلى بالمنشأة ٠‏ ووجود متبارين ذوى 
تفكير عقلانى . دفع الباحثين لدراسة 
إجراءات واساليب المحاسبة الإدارية فى 
ظل هذا النموذج . ومن أهم مجالات 
مساهمة هذه النظرية فى هذا الصدد 
مايلى - 


فى مجال إعداد الموازنات 


هناك دراسات وأبحاث تتعلق 
باستخدام نظرية الوكالة فى تحديد الحالات 
التى فى ظلها تصبح التعاقدات المبنية على 
الموازنات مثالية ٠‏ بالإضافة إلى الدواسات 
التى تناولت المشاركة فى إعداد الموازنة , 
حيث تقدم نظرية الوكالة بعض التبصرات 
الهامة فى هذا المجال . :1984 .مصمعظ ) 
.ع( :1983 .كمداط يع مممتدظ :1990 
. (. 1988 ,هنةة :1983 
حيث يمكن القول بأن الوكيل من المتوقع 
ان يتصل بالرئيس أو بالمشاركة فى عملية 
إعداد الموازنة بالكيفية التى تؤدى إلى 
تعظيم المنفعة المتوقعة للوكيل . ومن وجهة 
نظر الرتيس تمثل مشاركة الوكيل هذه 
الرغبة ى الحصول على المعلومات التى 
يستحوذ عليها الوكيل والمتعلقة ببيئة 
التشغيل التى يعمل فيها ( محمد 
الشناوى . 19417 ١أء‏ ) - 
ويلاحظ فى هذا الصدد أن المصلحة 
الذاتية للوكيل يمكن أن تؤدى إلى إيجاد 
التحيز فى الموازنة فى حالة عدم قدرة 
الرئيس على الحصول على المعلومات 
الخاصة التى لدى الوكيل من خلال عملية 
المشاركة (محمد الشناوى 
ماء). وف مجال نظرية الوكالة 
فإن ظاهرة التحيز فى إعداد الموازنة يمكن 
وصفها على أنها عدم كفاءة أى خسارة 
ناتجة على اللاتناسق فى معلومات القرار 
المسبق فيما بين كل من الرئيس والوكيل . 


وفى مجال فحص 
انحرافات التكلفة 


التى تم معالجتها بواسطة العديد من 
الباحثين بهدف تقديم وتطوير نماذج 
فحص تلك الانحّرافات :1976 .284386 ) 


.6) فقد قام عديد من الباحثين مثل 


-ندظ ,1986 ,وعدملا :1985 .معط هم ) 
. 1987 ,لخ غنم 2ع مقس 


باستخدام تموذج نظرية الوكالة فى هذا 
المجال بغرض دراسة ردود القعل السلوكية 
للمديرين لتماذج فحص انحرافات 
التكلفة » وأثر الدافعية على تصرقاتهم , 
وأثر ذلك كله على القرار الخاص بمتى يتم 
فحص اتحراقفات التكلقة. ( محمد 
الشناوى ‏ 15417 دبء). 


وف مجال المحاسبة 
على أساس المسئولية 


الملاحظ ان المفهوم التقليدي فى هذا 
الصدد هو أن التقارير المحاسبية يجب أن 
يتم إعدادها وققاً لمجالات المسئولية » وأن 
أداء المدير يجب أن يتم تحديده بناء على 
العوامل التى يمكن رقايتها 501020085 ) 
.8.83 1972 >» 

إلا أن نظرية الوكالة توافق على هذا 
التفسير لمحاسبة المسئولية فقط فى عالم من 
اليقينية التامة . أما فى حالة وجود 
اللايقينية فإن نظام المحاسبة على اساس 
المسئولية التقليدية لا يعد أمثل فى هذه 
الحالة . . ( 1965 .اعمل8 )4 مقمتة8 ) 
حيث أن معنى ذلك إعفاء الوكيل من 
المشاركة ف المخاطرة الناجمة عن اللايقينية 
البيئية » نظراً لأن مثل هذه الحالة لن 
تؤدى إلى تعظيم دالة المنفعة بالنسبة 
للرئيس , إن أحد مجالات نظرية الوكالة 
يتعلق بالمشاركة المثلى فى المخاطرة بين 
الرئيس والوكيل ٠‏ والتى يمكن إيجادها 
بربط جزء .من مكاقأة الوكيل بآدائه الفعلى 
فى ظل حالة البيئة الموجودة ٠‏ والتى عليه 
أخذها فى الحسبان يصدد اتخاذه 
للقرارات 


وف مجال تخصيص 
( توزيع ) التكلفة 


حيث قام عدد من الباحثين ومن 
أهمهم :ع 7/5 :1979 .ممسممعصم 2 ) 
( 1990 :1986 ,مقتمعصصت باستخدام 


ن0 


ري 


اج نحصو نسظر يسة وصفيسة للمسصا سبسة الا دار يسة 


نماذج نظرية الوكالة فى هذا المجال. 
والملاحظ أن هذه الدراسات حتى الآن 
توضح فقط أن أى تغيير فى الجزء الثابت 
من مكافأة الوكيل . يمكن أن يؤثر على 
دافعيته » ولكن لما يتم حتى الآن تحليل 
للعلاقة أو الارقتباط بين مبدا المشاركة ىق 
المخاطرة » وعملية تخصيص التكلفة ,. 
حيث يرى الباحث ف هذا الصدد أن عملية 
تخصيص التكلفة تحتاج إلى نموذج وكالة 
ذات فترة متعددة وأشخاص متعددين ؛ إلا 
أن النماذج الحالية تتعلق بشخصين , 
وبفترة واحدة » حيث لا تستطيع شرح أو 
منطقى , وهو ماسيتطرق إليه الباحث فى 
محددات نظرية الوكالة . 


وفى مجال تقييم الأداء 


حيث توفر المحاسية الإدارية المعلومات 
اللازمة لأغراض تقييم الأداء واستخدام 
مقاييس الأداء كمدخلات لعملية تحديد 
المكافآت التى يستحقها الوكيل . فقد 
توافرت عدة دراسات لاستخراج نموذج 
نظرية الوكالة لهذا الغرض 42 ,82161 ) 
. (1984 ,تقتةط 
باللا -ستة 
وف مجال الرقابة الإدارية 


عموماً نجد العديد من الأبحاث 
والدراسات التى استخدمت نموذج الوكالة 
ذ. هذا المجال . ومن أهمها : 3دمنة8 ) 
له )28 رأقصعط :1980 ,تفاكمعط يع 
-لاع11 عت عله رك1985 ,طهمنة :1984 
.(1988 ,عترط رك198 ,وماد 

والتى تقدم تيصرا إضافياً بخصوص 


التقييم الأمثل لنظم الرقابة الإدارية . 


15س 


محددات نظرية الوكالة 


هناك عدة انتقادات يتم توجيهها لنظرية 
الوكالة يمكن أن تحد من استخدامها فى 
مجال المحاسبة الإدارية ٠‏ ويمكن تلخيص 
أهم هذه الانتقادات فيما يلى 

١‏ التبسيط الشديد فى الافتراضات 
التى يقوم عليها نموذج الوكالة مثل 
الافتراض أن الإدارة العليا بالمنشأة 
يمكنها فرض رايها على جميع المديرين 
( الوكلاء ) 
إضافية , والافتراض بأته يمكن للإدارة 
العليا ان تجبر جميع المديرين ( الوكلاء ) 
على تجديد العقد معها وجميعها افتراضات 
غير عملية 

 "‏ التبسيط فى النماذج التى يتم 
تحليلها ٠‏ فنظراً لأن نماذج الوكالة تؤكد 
على الاتساق الداخلى بالمنشأة ٠‏ والحلول 
المثنى ٠‏ فإنه يمكن القول بأن بحوث نظرية 
الوكالة فى الأغلب الأعم مقيدة بنماذج 
مبسطة بدرجة كبيرة . 

 "‏ تركز نماذج الوكالة عموماً على 
سلوك لفترة واحدة. ومن ثم فإنها 
لا تساهم بدرجة كبيرة فى تفسير وحل بعض 
المشكلات العديدة والهامة التى لها طبيعة 
فترات متعددة . 

؛ ‏ عموماً فإن نماذج تظرية الوكالة 
تكون محدودة بفردين فقط يتم التعاقد فيما 
بينهما ( الرئيس - الوكيل ) ٠‏ ومن ثم 
إنها تكون محدودة الفائدة فى معالجة 
قضايا المحاسبة الإدارية » والتى تتعلق 
بوجود أكثر من فردين ( رؤساء ووكلاء 
متعددون ) . 

5ه الصعويات الحسابية الخاصة 
بنمذجة مشكلة الوكالة ٠‏ قالملاحظ أن معظم 
الأبحاث فى مجال نظرية الوكالة ‏ نظراً 
لانيثاقها عن فكرة اقتصاديات المعلومات - 
قد ركزت على عمليات حسابية معقدة ٠‏ وقد 


قة, وبدون آية تكلفة 


يكون هذا الانتقاد هامأ إذا كان يُنظر إلى 
دور نظرية الوكالة على أنه قاصر على تزويد 
المحاسبة الإدارية بمعادلات حسابية 
فقط ٠‏ يمكن. -تطبيقها ق المارسات 
العملية ‏ ولكن نظراً لان الباحث يرى ان 
استخدامها فى هذا المجال أبعد من ذلك , 
حيث يرى أن نظرية الوكالة إطار لتحليل 
القضايا والمشكلات فى مجال المحاسبة 
الإدارية وإلقاء الضوء عليها . ومن ثم فإن 
هذا الانتقاد يعد قليل التأثير . 

1 - يرى البعض أن العديد من منشات 
الأعمال لا تصلح فيها نماذج الوكالة , 
حيث يصعب إجراء التحليل بها من ناحية 
خوَية: وتعود” تعاظدلقد” رسمية ا فر 
لوجود قدر كبير من المرونة فى تحديد ما 
يحصل عليه المديرون من رواتب ومكافآت » 
بالإضافة إلى وجود عوامل سلوكية عديدة 
تؤتر فى شكل التعاقد مثل إمكانيات الترقى 
مهام وواجبات الوظيفة 
وغيرها . إن القرارات المتعلقة بمن يقوم 
باتخاذ قرار الترقية و: توزيع الاجور 
الإضافية والعلاوات غالباً ما تكون سلطة 
تقديرية للرؤساء2 ولا يتم بالضرورة 
وضعها كاملة فى شكل تعاقد وظيفى 

(1988 .الى )8 ,يعاوظ ) . 

7 ديرى البعض ان العلاقة بين 
الرؤساء والمرءوسين لا يمكن وضعها من 
الناحية العملية فى نموذج رياضى بحت ٠‏ 
حيث إن تلك العلاقة تعتمد على الملاحظة 
الشخصية وسلوك الأفراد بناء على 
الحواقز الممنوحة لهم. فبناء على 
افتراضات نموذج الوكالة يمكن ملاحظة 
أن كره الوكيل للمخاطرة يرتبط إيجابياً 
بالتعاقدات المبنية على السلوك . وسلباً 
بالتعاقدات المبنية على الناتج 

(. 1989 ,الممطدعوري ) , 

ورا لهذه المحددات لاستخدام نظرية 
الوكالة عموماً . وى مجال المحاسية 
الإدارية خصوصاً فإن البعض يرى أنه 
يمكن القول بأنه لا توجد أية نتائج لهذه 
النظرية فى مجال المحاسبة الإدارية , 
وبمعنى آخر فإنه لا يمكن القول بأن 


من عدمه. 


المديرين بالمنشآت يمكنهم استخدام نماذج 
نظرية الوكالة لاتخاذن قرارات أفضل 
1989١‏ الإسمطيمم ) 

ويرى الباحث عموماً أن إطار نظرية 
الوكالة يمكن أن يقدم بعض التبصرات 
المقيدة بصدد دراسة وفهم دور وطبيعة 
المحاسية الإدارية فى المنشات . خصوصاً 
التاكيد على دور المحاسبة الإدارية كنظام 
رقابى ام لتعضيد عملية اتخاذ 
القرار . إن هذا التأكيد لنظرية الوكالة فى 
مجال المحاسبة الإدارية يوضح أهمية 
المعلومات المحاسبية فى تحيز المديرين . 
وضرورة اخذ مدى استجاباتهم السلوكية 
فى الاعتبار بصدد تصميم نظام المحاسبة 


الإدارية . 

كذلك فبنه يمكن القول بان نظرية 
الوكالة اكدت ايضاً على أهمية تقاسم 
المخاطر بصدد تصميم نظام المحاسبة 
الإدارية مخالفة بذلك الدراسات السابقة 
على استخدامها فى مجال المحاسية 
الإدارية » والتى كانت تسعى إلى عزل 
المدير عن البيئة اللايقينية . 

وعلى ذلك فإن الباحث يرى أن بحوث 
نظرية الوكالة يمكن آن تقدم مساهمات 
جيدة لفهم قضايا المحاسبة الإدارية فهماً 
أفضل لدور وطبيعة المحاسية الإدارية فى 
المنشات , ومع ذلك يجب ألا يتم النظر 
إليها على انها المدخل الوحيد لذلك . ولكن 
أخذ المداخل الأخرى فى الحسبان » 
والتى يمكن أن تقدم مساهمات إضافية 
لايمكن تجاهلها بصدد التنظير الوصفى 
للمحاسبة الإدارية . 


ثالثا : نظرية اقتصاديات 
َه ه لفة |[ الخ 
057 41103 لم19 
111801 1تون 58003 


تعد نظرية اقتصاديات تكلفة الصفقة 
امتداداًٌ وتطبيقاًٌ للنظرية الاقتصادية 
للمنشأة 2 والتى تعتمد على فكرة 


اقتصاديات التنظيم الداخلى للمنشات 
بهدف التعرف على الطرق البديلة لتتظيم 
النشاطات الاقتصادية فى تلك المنشآت , 
والتى تناولتها العديد من الكتابات . ومن 
أهمها . :1986 ,لعكمع1 4 معنوم8 ) 
:1983 ,معكمعل :1985 ,أرلآ > ,ممعمتكة 
:1986 :1981 :1979 :1975 ,ممكمسدنلاة1 
. (1987 .مقامةءا ع «مكسسوة 
والتى تعتمد جميعاً على الإطار النظرى 
المدخل الاسواق والمنشآت , 
بإعداده (1975) 1445071.آ.7/11 الذى 
ينظر إلى الصفقات والتعاقدات على انها 
اساس عملية التبادل الاقتصادى سواء 
داخل او خارج المنشأة ٠‏ وأن وحدة 
التحليل الاساسية هى الصفقة -78/4095 
41101 التى يمكن أن تتدرج من 
البساطة ( منتج نمطى ) إلى التعقيد 
( منتج متخصص إلى درجة كبيرة ) . 


حيث قام 


وف ظل هذه النظرية فإن هناك مجموعة 
من العوامل ‏ يمكن أن تُعزى إليها تكلفة 
الصفقة ‏ ويمكن تصنيفها إلى عوامل 
بشرية وعوامل بيئية ٠‏ حيث تتعلق العوامل 
البشرية بالرشد والنفعية » ويعنى الرشد 
هنا قدرة الأقراد على تجنب الخطأ مع 
السلوك بطريقة رشيدة عند مواجهة 
مشكلات أو بصدد اتخاذ قرارات ٠‏ وأما 
النفعية فتعنى زيادة الافتراض المعروف 
والخاص بالنفع الذاتى من جائب الأفراد 
حتى يقوموا بسلوك استراتيجى من 
ناحيتهم قد ينتج عنه تحيز فى المعلومات 
عليها المديرون . وأما 
فتتضمن. عاملى اللايقينية 
والتعقيد اللذين يشيران إلى المعرفة غير 
الكاملة للحالات المستقبلية الممكنة . 

تنظر النظرية إلى المنشأة على أنها سوق 
عمل داخلى يمكن تمييز العديد من 
الصفقات المختلفة بها. والتى تحكم 
تكاليف كل صفقة منها مجموعة العوامل 
السابق ذكرها ي وتؤكد على أن معظم 
التشاط للتنظيمى يتعلق بعدة فترات ٠‏ 
وليس بفترة واحدة ٠‏ ومن ثم فإنها تركز 
على أهمية الأداءات التاريخية للافراد 


للتمييز بينهم فى أسواق العمل الداخلية 
( النشآت ) ١‏ 

ويينما تركز هذه النظرية على أن يتم 
تنظيم الصفقات الداخلية باللتشأة بحيث 
يتم تدنيه تكاليف تلك الصفقات . تضع 
تأكيداً اقل مقارنة بنظرية الوكالة على 
التمذجة الرسمية للبيئة الاقتصادية وعلى 
استخراج الحلول المثلى . 

هذا وتسمح نظرية تكلفة الصفقة 
بإمكانية وجود تعاقدات غير كاملة , مما 
يؤدى إلى السلوك النفعى لدى المديرين ,٠‏ 
وترى النظرية أن الإجراءات التى تضعها 
المنشأة للحد من هذا السلوك التقعى - 
الإجراءات الحاكمة ‏ مثل نظم محاسية 
التكاليف . نظام إعداد الموازئة ٠‏ طرق 
تسعير التحويلات ٠»‏ قواعد تخصيص 
التكلفة . وغيرها . ستحدد قواعد مباراة 
إعادة التفاوض التى يجب أن تتم بين طرق 
التعاقد عندما يظهر موقف جديد لم يتم 
التعرض له فى التعاقد الاولى . 


الافتراضات التى 
تقوم عليها النظرية 


يمكن تحديد الافتراضات التى تقوم 
عليها نظرية اقتصاديات تكلفة الصفقة 
فيما يلى :- 

١‏ - تفترض النظرية أن جميع الأفراد 
بالمنشأة يتصرفون طبقاً لاهتماماتهم 
الشخصية وهو ما يشار إليه فى النظرية 
بالسلوك النقعى . 

" - تفترض النظرية أن الأفراد ليست 
الديهم إمكانات عقلانية غير محدودة ' حيث 
إن جميع الأفراد يتصرفون بهدف تعظيم 
منفعتهم المتوقعة على حين أن النظرية 
تفترض أن نجاحهم فى أداء هذا محدود أو 
مقيد بقدرتهم ‏ المحدودة - على استحواذ 
وتشغيل المعلومات وبتكلفة أو خسارة 
نتيجة عملية اتخاذ قرار أو إجراء تعاقد 


ما. « 


اا 


ونصو نظريسة وصفيسة اللمحصاسبسة الإداريسة 


"' - وكنتيجة للرشد أو العقلانية 
المحدودة فإن النظرية تفترض أن الفرد 
لا يستطيع التنبؤ بجميع الظروف الموقفية 
المستقبلية الممكن حدوثها » ومن ثم 
لا يمكن أخذ هذه الظروف فى الحسبان فى 
رظيف الذى يتم فى البداية . 

؟ - كنتيجة لما سبق - وبخلاف نظرية 
الوكالة - فإن نظرية تكلفة الصفقة تفترض 
أن تكون التعاقدات غير كاملة نظراً 
لاحتمال وجود مثل هذه الظروف الموقفية 
المستقبلية ٠‏ وكنتيجة لافتراض تعظيم 
النفعية الذاتية . فإن كلا طرف التعاقد من 
المتوقع أن يتصرف نفعياً إلى المدى الذى 
تسمح به حالة السوق الداخلى . ومن ثم 
فمن المتوقع وجود سلوك 
تعاون أو تنسيق بين طرف التعاقد فى حالة 
وجود مثل هذه الظروف الموقفية فى 
المستقبل 


وعدم 


مساهمات نظرية اقتصاديات 
تكلفة الصفقة فى مجال 
المحاسية الإدارية 


فى ظل الاقتراض الرئيسى الذى تقوم 
عليه النظرية والخاص بالتعاقدات غير 
الكاملة , فإن اقتسام الفائض - فى حالة 
عدم التعاقد عليه نظراً لحدوث ظروف 
جديدة - يعتمد على المركز التفاوضى 
النسبى لأطراف التعاقد ٠‏ والذى يعتمد هو 
الآخر على نوعية الاستثمارات الفعلية 
وطريقة تنظيم الصفقة ٠‏ بالإضافة إلى 
الإجراءات الحاكمة ‏ أساليب المحاسبة 
الإدارية ‏ التى يتم الاتفاق عليها » وعلى 
ذلك يمكن القول بأن هذه العوامل مجتمعة 
تؤثر على كل من مقدار الفائض الذى يتم 
التفاوض عليه ٠‏ والمركز التفاوضى النسبى 
لأطراف التعاقد عندما ينشأ موقف طارىء 
لم يتضمنه التعاقد الأولى . ' 
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كذلك فين الافتراض الخاص 
بالتعاقدات غير الكاملة يمكن أن يؤدى إلى 
النفعية من قبل اطراقف التفاوض ٠‏ ويمكن 
أن يؤثر على الاستثمارات الفعلية ٠‏ وأيضاً 
إلى أن الإجراءات الحاكمة ‏ أساليب 
المحاسبة الإدارية ‏ لايتم التعاقد أو 
الاتفاق عليها منذ البداية ٠‏ وتترك للمواقف 
الطارئة . ومن ثم تقاوضات تالية عليها , 
وهو الأمر الذى لا يحدث عادة فى ظل 
نظرية الوكالة نظراً لأن التعاقدات فى ظلها 
هى تعاقدات كاملة ‏ بما فيها أساليب 
المحاسبة الإدارية التى يتم الاتفاق عليها - 
ومن ثم لا يكون هناك مجال لتفاوض تال . 

ونتيجة للتحليل السابق فإنه من 
الملاحظ انه بالرغم من أن نظرية 
اقتصاديات تكلقة الصفقة قدمت 
مساهمات عديدة فى مجالات مختلقة مثل 
التنظيم الصناعى ٠‏ إلا أن مساهماتها فى 
مجال قضايا المحاسبة الإدارية تُعد 
محدودة جدأً . ونادرة اللهم إلا فى مجال 
تسعير التحويلات الداخلية . ( محمد 
الشناوى * 15531 ) . 

وبرغم ما سبق فإن الباحث يرى أن 
هذا المدخل يمكن أن يكون ملائماً لتطبيقه 
فى العديد من قضايا ومشكلات المحاسبة 
الإدارية الأخرى 2 وخاصة فى مجال 
إعدادها مقاييس الأداء المحاسبى . ومجال 
تصميم نظم الحوافز , بالإضافة إلى ذلك 
فإنه يعد مدخلا ملائماً للتطبيق فى مجال 
تحديد تكلفة تجميع وتوصيل واستخدامات 
نظم معلومات المحاسبة الإدارية فى اسواق 
العمل الداخلية بالمنشأة . 


محددات نظرية اقتصاديات 
تكلفة الصفقة 


نظراً لآن _نظرية | اقتصاديات تكلقة 
الصفقة تعد امتداداً وتطبيقاً للنظرية 


الاقتصادية 


قإنه يمكن القول 
بأنها محدودة فى مجال التطبيق بمحددات 
تلك النظرية التى تتلخص ف الأغلب الأعم 
فى التخصصية غير الدقيقة للنموذج والبيئة 
التى يتم تحليلها ٠‏ وعموماً فإنه يمكن 
تحديد أهم الانتقادات لنظرية اقتصاديات 
تكلفة الصفقة فيما يلى ‏ - 

١‏ - فى الوقت الذى يستخدم فيه حجم 
ومصدر تكلقة الصفقة كمبرر لعدم إكمال 
التعاقد , فإنه لم يتم تحديدها بدقة فى ظل 
هذا المدخل . بالإضافة إلى عدم تبريرها 
للافتراض الخاص بآن صيغة عدم الإكمال 
المفترضة للتعاقد هى الاستجابة المثلى 
لتكلفة الصفقة . 

 '"‏ بالرغم من أن فكرة العقلانية أو 
الرشد المحدودة والمفترضة لدى الأفراد 
هى المبرر لاستخدام التعاقدات غير 
الكاملة . فإن هذه الفكرة لم يتم تعريفها 
جيداً » مما ينتج عنه تساؤلات فى هذا 
الصدد تتعلق بتحديد النقطة التى عندها 
تمنع تلك الحدود الفرد من القيام باداء 
أفضل وكيفية التغلب على تلك الحدود . 
وكيف تؤدى فكرة العقلانية المحدودة هذه 
إلى الصيغة المفترضة للتعاقد غير الكامل 

(1991 .عمماكتصعة يغ ععمم86] ) . 

 "‏ يتجه التحليل النظرى فى مدخل 
اقتصاديات تكلفة الصفقة لان يكون أقل 
دقة ومنهجية عنه فى نظرية الوكالة 
( 1982 .ممعيوظ ) . 

4 - تفترض نظرية اقتصاديات تكلفة 
الصفقة ‏ مثلها فى ذلك مثل النظرية . 
الاقتصادية للمنشأة ‏ وجود اسواق 
تنافسية تماما . وهى حالة من الصعوية 
بمكان تواجدها فى العصر الحالى ؛ وى ظل 
تدخل الدولة بشكل ما فى توجيه اقتصادها 
بعد الأزمة الاقتصادية فى الثلاثينيات . 
.(1987 ,كمتطمير ) . 

كذلك وكما سيق ان ذكر الباحث فرغم 
تلك المحددات لنظرية اقتصاديات تكلفة 
الصفقة ٠‏ فإنه يرى أن تطبيقها فى مجال 
المحاسبة الإدارية يمكن أن يساعد بدرجة 
ما على فهم ودراسة طبيعة بعض أساليب 


المحاسبة الإدارية والمساعدة على إيجاد 
ملامح نظرية وصفية للمحاسبة الإدارية . 
وذلك بالاشتراك مع المداخل الأخرى فى 
هذا المجال . 


رابعا : تحليل لحور النظريات 
الثلاث السابقة فى 
مجال الحراسة : 


الملاحظ من خلال العرض السابق 
للنظريات الثلاث ومساهماتها فى مجال 
المحاسبة الإدارية » أن هتاك اتفاقاً 
مشتركاً فيما بينها للتأكيد على بعض 
المفاهيم ' فى حين نجد أنها قد أغفلت 
بعض الاهتمامات , وذلك بصدد مساهمتها 
فى تطوير نظرية وصفية للمحاسبة 
الإدارية » ويقوم الباحث بتوضيح ذلك قيما 
يلى :- 


() المفاهيم أو الاهتمامات 
المشتركة فيما بين النظريات 
الثلاث : 


تؤكد النظريات الثلاث بصدد التنظير ىق 
مجال المحاسبة الإدارية على مفاهيم تمثل 
اهتمامات مشتركة وهى ‏ - 

١‏ تؤكد هذه النظريات على الاتفاق 
الجماعى العام فى الراى بين العاملين 
بالمنشأة والتنسيق فيما بينهم 2 والذى 
نعده الأساس للتنظيم الداخلى بالمنشأة , 
ذلك رغم أنها لم توجه اهتماماً كافياً 
للتساؤل المتعلق بمن هو (اهم) 
المستفيدين من ههذا الاتفاق فى الراى 
والتنسيق ٠‏ وإلى الدرجة التى معها تذهب 
فيه تلك النظريات إلى اعتبار أن توجيه 
الانتباه لدراسة التأثيرات السلوكية المعوقة 
من قبل بعض الأقراد بالمنشأة يعد فضلاً 
يصدد دراسة إجراءات وأساليب المحاسبة 
الإدارية . 


ويرى الباحث فى هذا الصدد أن 
الاهتمام بالمعوقات التى قد تحدث داخل 
التنظيم من الأهمية بمكان ؛ 
بمجال أكبر للمناقشات المنطقية 
يمكن أن تثرى عملية تصميم تظام 
المحاسية الإدارية ٠‏ وفهم طبيعة ودور 
أساليب هذه النظم : قمن البديهى ان 
مايمكن أن يكون عامل فاعلاً بالنسبة 
لبعض أعضاء التنظيم يمكن أن يُعد عاملاً 
معوقاً من وجهة نظر البعض الآخر, 
وأوضح مثال على ذلك مفهوم التحيز فى 
إعداد الموازنة » ففى الوقت الذى تنظر إليه 
الإدارة العليا على أنه عامل معوق , فيإن 
مديرى مراكز المسئولية يعدونه عاملاً فاعلاً 
حيث يمكنهم عن طريقة الحفاظ على 
أنشطتهم وتحسين صورة ادائهم وتخفيض 
درجة وضوح الرؤية لدى الإدارة العليا . 
( محمد الشتاوى : )1551١‏ . 

" - تؤكد هذه النظويات عموماً على 
نشاط ممارسة السلطة كأحد الأوجه 
الرئيسية للعملية الإدارية بالمنشآت » ومن 
المتقق عليه فى مجال الدراسات الإدارية 
أنه يمكن 5ت هذا النشاط من خلال 
إحدى استراتيجيتين : الأولى عن طريق 
تشجيع العاملين بالالتزام الجماعى . 
والثانية من خلال الرقابة المباشرة التى 
تحد من حرية العاملين فى التصرف . 
وتعتمد أساساً على الإشراف المباشر , ونظم 
المساطة ( أساليب المحاسبة الإدارية ) , 
وتنظر هذه النظريات إلى المحاسبة الإدارية 
عموماً على أنها جزء من نظام لسيطرة 
المديرين على المرءوسين فى مجال ممارسة 
سلطاتهم ٠‏ ويرى الباحث انه من هذا 
المنطلق قد أثرت هذه النظريات بدرجة 
كبيرة على دراسات وبحوث المحاسبة 
الإدارية التى من الملاحظ أنها تسعى إلى 
تصميم نظم المساطة المحاسبية ٠‏ مقاييس 
تقييم الأداء » نظم الحوافز , وغيرها لتأكيد 
هذه السيطرة والإشراف ٠‏ فى حين أن هذه 
الدراسات والبحوثٌ نادراً ما تسعى إلى 
توضيح كيف يمكن استخدام تلك 
الأساليب لحث العاملين على سلوك 
اجتماعى مسئول ‏ 


يسمح 
والتى 


"' - تؤكد هذه النظريات فى مجال 
المحاسبة الإدارية على فكرة النظام 
والاستقرار والأدوار القاعلة للمحاسبة 
الإدارية فى هذا المجال . حيث تنظر إلى 
الاستقرار والاستمرار والثبات على أنه 
سمة رئيسية للتنظيمات ٠‏ ومن ثم تجد 
تأثير ذلك على المحاسبة الإدارية فى 
اهتمامها اساساً بإيجاد وتطوير مقاييس 
محاسبية ثابتة » حيث تنظر هذه النظريات 
إلى المحاسبة الإدارية على أنها تقوم اساساً 
بتسهيل مهمة الحقاظ على السمات 
التنظيمية البارزة . 


(ب) الاهتمامات التى اغفلتها 
النظريات الثلاث : 


يرى الباحث أن مساهمات هذه 
النظريات الثلاث بصدد التنظير فى مجال 
المحاسبة الإدارية ولتطوير نظرية وصفية 
للمحاسبة الإدارية , قد اغفلت اهتمامات 
عديدة يرى انها ذات اهمية فى هذا 
المجال ٠.‏ ويمكن حصرها فيما يلى : 


١-غياب‏ "النظرة الاجتماعية 
التاريخية : - حيث يمكن القول بأن تلك 
النظريات من حيث مساهمتها فى مجال 
المحاسبة الإدارية قد اخفقت فى توضيح 
الأساس الاجتماعى لنظم المحاسبة 
الإدارية » ومن ثم صعوية إمكانية تطوير 
الأساليب المختلفة لتلك النظم ؛ فمثلاً فى كل 
من نظريتى الوكالة وتكلفة الصفقة . ومن 
خلال العرض ف الجزء السابق ؛ نجد أن 
التنظيم ينشأ فى عالم ذى اسواق تنافسية 
وأقراد يعملون به غير متوافقين مع عدم 
الأخذ فى الحسبان أى اساس اجتماعى أى 
تاريخى لهذه الفرضيات 2 وبمعنى آخر 
فإن التحليل الخاص بهاتين النظريتين , 
والذى يفترض تنافس هؤلاء الأفراد مع 
بعضهم البعض لا يوضح مدى شدة أو 
درجة المنافسة السوقية . العوائد المتوقعة” 
من التنسيق المفترض ٠‏ والتى يمكن أن 


« 
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ونصو نظر يسة وصفيسة للمحاسبسة الاداريسة 


تتمثشل ق اقتصاديات تخصص 
الاستثمارات ٠‏ اقتصاديات الحجم 
وغيرها . 

إن التحليل الاجتماعى التاريخى 
المقارن يمكن أن يساعد على تحديد 
العوامل التى تساعد على وجود الابتكارية 
التى من ضمنها النماذج التنظيمية 
والمحاسبية ٠‏ والتى قد تكون عوامل 
اجتماعية بالدرجة الأولى. وليست 
بالضرورة عوامل اقتصادية ٠‏ بالإضافة إلى 
أن هذا التحليل الاجتماعى التاريخى يمكن 
أن يوفر الفرصة للمساعدة فى تحديد 
التفسيرات البديلة للممارسات المحاسبية 
الموجودة بالمنشأة . 


" - عدم وضوح مفهوم ٠‏ البيئة » 
يرى الباحث أن مفهوم ١‏ 1[ 
واضح تماماً من خلال تلك النظريات , ففى 
مجال دراسات النظرية الموقفية نجد أن 
الوصف الوحيد للبيئة هو بمعنى 
استقراريتها من عدمه , تجانسها أو عدم 
تجانسها ٠‏ اللاي 
الخ » وفى نظرية تكلفة الصفقة فإنه يتم 
تعريف البيئة « على أساس مواصفات أى 
خصائص الصفقة والتى يمكن أن تكون 
ذات درجات مختلفة من اليقينية ‏ تكرارية 
الحدوث ؛ استثمارات متخصصة .. وفى 
نظرية الوكالة فإنه يمكن القول بأن 
٠‏ البيئة » تتألف من قوى تقنية و/ أو 


٠‏ غير 


ودرجة تعقدها .. 


سوقية ذات طبيعة متحايدة ومجردة . 
ويرى الباحث فى هذا الصدد أنه من 
اجل توضيح أكثر لمفهوم ٠‏ البيئة » 
أن تتضمن دراستها عملية دراسة 
للعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية 
والايديولوجية والتقنية والتى تتضافر معاً 
لتحديد طبيعة ومدى مهارات الأقراد 
وتوزيعها والقيم الاجتماعية التى تحكمها . 
وبالإضافة إلى ما سبق فالملاحظ أن هذه 
النظريات ‏ وخاصة النظرية الموقفية ‏ 


تأخذ مصدر اللايقينية على أنه من الأمور 
المسلم بها . وتفترض أن المنشأة يجب 
عليها التكيف مع البيئة التى تعمل فيها » 
ذلك فى حين أنه يجب على المنشأة أن تُوجِد 
هى اللايقينية التى تسعى إلى التكيف 
معها . وعدم قبول الحالة الراهنة كامر 
حتمى مع ضمورة التكيف معها . 

*! - التاكيد فقط على وجود النظام 
والتنسيق داخل المنشاة وإغفال وجود 
تصارع بها ٠‏ حيث تؤكد النظريات 
السابقة دائماً على النظام والتنسيق داخل 
المنشأة ولا تأخذ فى اعتبارها إمكانية وجود 
تصارع وخروج عن النظام داخل المنشأة 
بالشكل الذى أوضحه الباحث من قبل 
وحيث تنظر تلك النظريات إلى التغيير على 
أنه يتم عادة خارج المنشأة 


هذا فى الوقت الذى يشير فيه 015(ع18.م 
(1990) إلى أن الضغط والتصارع يعدان 
الناتج اليومى للممارسات المحاسبية فى 
المنشآت . حيث أن الافتراض الخاص 
باستقلالية الانشطة المختلفة بالمنشأة . عن 
بعضها والذى تنبتى عليه غالبية أساليب 
المحاسبة الإدارية مثل تسعير التحويلات » 
محاسبة المسئولية . مقاييس اداء الأنشطة 
والأقسام . يمكن أن يؤدى إلى تصارع 
وعدم وجود تكامل على مستوى المنشأة 
ككل . 


إن التأكيد على الأجزاء وليس على الكل 
أو العموميات , يمكن أن ينتج فى شكل 
ضغط وتصارع متزايد ٠‏ قد ينتج عنه 
عوامل معوقة تجاهلتها تلك النظريات 
كمظهر هام للممارسات المحاسبية 


4 - عدم توخى الدقة فى وصف 
وتحديد سلوكيات الأقراد 
والتنظيمات : حيث تؤكد نظرية 


اقتصاديات تكلفة الصفقة مثلا على وجود 
سلوك نفعى لدى الأفراد تعمل المنشأة على 
الحد منه ٠‏ وتفترض هذا على أنه حقيقة 
مؤكدة بل وحتمية ٠‏ وتعده عنصرا اساسيا 
فى التحليل الخاص بالنظرية . 

ويرى الباحث أن اعتبارا مثل هذه 
الفرضية كحقيقة مؤكدة وحتمية فى وصف 
وتحديد سلوكيات الأفراد والتنظيمات قد 
جانبه الصواب ٠‏ فرغم قناعة الباحث بأن 
عملية بناء النماذج عموماً تتضمن العديد 
من القيود . إلا أنه من الواضح أن 
استنباطها هنا يتم بشكل ضيق جدا ٠‏ مما 
يدل على عدم وجود تصور كما يجب » ومن 
ثم فإن أية قواعد لتصميم نظم المحاسبة 
الإدارية يتم استنباطها من تلك المفاهيم 
الضيقة أو المحدودة هذه من المتوقع أن 
تكون ذات مساهمات هامشية فى هذا 
الصدد . 

ويتضح من التحليل السابق أن هناك 
بعض الاهتمامات التى اغفلتها هذه 
النظريات الثلاث فى مجال مساهمتها فى 
صياغة نظرية وصفية للمحاسبة الإدارية 


التى يرى الباحث أنه بصدد إعداد إطار 
متكامل لهذه النظرية يجب أخذ هذه 
الاهتمامات المغفلة فى الاعتبار2, ويرى 
كذلك ان إحدى النظريات المعاصرة فى علم 
الاجتماع وهى النظرية البنائية يمكن ان 
تفى بهذا الغرض بحيث ان هذه النظريات 
الأريع بمساهماتها فى مجال فهم ودراسة 
طبيعة المحاسبة الإدارية فى المنشآت يمكن 
أن تقدم هذا الإطار المتكامل لنظرية 
وصفية للمحاسبة الإدارية . 


خامسا :النظرية البنائية 


احرف ناكف لايس الاك 
11101 


يمكن القول بأن النظرية البنائية ‏ هى 
عبارة عن توليقة جيدة للمدارس المختلفة ق 
مجال التنظير الاجتماعى ‏ تكون نظرية 


اجتماعية معاصرة . حيث أنه يوجد اتقاق 
عام بين المنظرين الاجتماعيين على انها 
تعد إسهاما أصيلا فى تطور موضوع 
اهتمامات علم الاجتماع وتعد إسهاما 
واضحا فى بناء النظرية الاجتماعية 
المعاصرة . ( 1986 . رعممداك ع 15 نم5 ) 
مما حدا بالباحث إلى دراسة إمكانية 
مساهمة هذه النظرية فى إظهار الاهتمامات 
التى أغفلتها النظريات الثلاث التى يمكن 
أن تقدم - حتى الآن ‏ مساهمات فى هذا 
المجال وذلك ‏ كما سبق ذكره - يصدد 
تصور إطار متكامل لنظرية وصفية 
للمحاسبة الإدارية . 

وقد قام بتطوير هذه النظرية خلال 
العقدين الأخيرين من هذا القرن 
5معل010 لإممطاهدة الذى يعد أحد الرواد 
فى التنظير الاجتماعى وذلك من خلال 
كتاباته العديدة فى هذا الموضوع . -610© ) 
: 1984 . 1982 : 1979 : 1976 , كمعل 

2 )1987 . 

ويعرف ٠‏ البنائية » فى هذا المجال على 
انها عملية بناء العلاقات الاجتماعية . 
ويمكن القول بأن هذه النظرية تقوم على 
افتراض اساسى مؤداه أن أية نظرية 
اجتماعية لكى تكون كاملة أو تامة يجب أن 
تتضمن مفهومين أساسين هما الوكالة 
48600 بمعنى تصرفات الأقراد 
( الوكلاء ) المتعمدة والمدركة من ناحيتهم » 
والبناء 116]عنا]5 بمعنى الخصائص 
البنائية للبناءات الاجتماعية نتيجة 
تصرفات وتفاعل الأفراد . 

ويرى 6100685 أن النظريات السابقة 
أحادية المفهوم » حيث يغلب عليها إما 
الوكالة فقط أو البناء فقط ٠‏ فالنظريات 
المستمدة من النظرية الاقتصادية للمنشأة 
( نظرية الوكالة ونظرية اقتصاديات تكلفة 
الصفقة ) تهتم اساسا بمفهوم الوكالة ٠‏ 
حيث أنها محددة اساسا بتصرفات الوكلاء 
التى يتم تحديدها بواسطة القوى 
الاقتصادية فقط . أما النظرية الموقفية 
قتهتم أساسا بمفهوم البناء وتتجاهل 
الوكالة حيث تؤكد على أن البناءات 


( نماذج النظام بمفهومها ) وهى البيئة , 
التقنية , © الهيكل التنظيسى 
الاستراتيجية .. تشكل الصيفة الملائمة 
بصدد ضيط العمل والنظام الاجتماعى », 
إلا أن النظرية البنائية تجمع بين مقفهومى 
« الوكالة ٠‏ و١‏ البناءء حيث تعكس 
الازدواجية أو الاعتماد المتبادل لكل من 
الوكالة للافراد والبناء الاجتماعى , فتهتم 
بالطريقة التى تشارك بها الممارسات 
الاجتماعية للأفراد فى توليد البناءات 
وتتأثر تلك الممارسات فى نفس الوقت بتلك 
البناءات 12 . 2 . ( 1976 , كمعل010 ) 

وتقوم النظرية البنائية على بناءات أو 


الأبعاد النماذج الوسيطة 


أبعاد ثلاثة ٠‏ وهى المعنى والسيطرة 
والشرعية . حيث يرى كمع140© أنه رغم 
إمكانية فصلها عن بعضها الاغراض 
التحليل , فإنها تعد متشابكة بدرجة كبيرة 
فى النظم الاجتماعية , وأن هذه الأبعاد 
البنائية الثلاثئة تؤثر على التصرفات 
والتفاعلات الاجتماعية للوكلاء فى المنشأة 
وتعمل على إجبارهم على السلوك المطلوب ٠‏ 
وق نفس - الوقت تعمل على تحقيق عملية 
التنسيق اللازمة للمحافظة على النظام 
الاجتماعى . 

ويوضح الشكل التالى* إطار تلك الأبعاد 
البنائية الثلاثة : 


التفاعلات 


المعنى لح خطط ويرامج تفسيرية له الاتصال والتحاور 


الفيتارة شي م و الزازد به القوة 


الشرعية ل له قواعد 


السلوك 


دح الواجبات والالتزامات ٠‏ 


تنش هذه الأبعاد فى حيز مكانى وزمانى محددين ويتم توليد وثقل وتحويل النماذج 


الوسيطة من خلال الوكالة ‏ 


* بتصرف عن 


وفيما يلى عرض مختصر للابعاد الثلاثة 
للنظرية ٠‏ - 


: المعنى «وناهء6نموز5‎ ١ 

يعد المعنى هو البعد المعرق النظرى 
للحياة الاجتماعية والذى عن طريقه 
يستطيع الأقراد ( الوكلاء ) الاتصال 
ببعضهم ٠‏ ويتكون هذا البعد من ثلاثة 
اجزاء هى هياكل المعنى والخطط أو 
البرامج التفسيرية والممارسات أو 
التفاعلات مثل المناقشات والتحدث أو 
التحاور ٠‏ ويقصد بهياكل المعنى الشقراعت 
المعبرة عن الدلالات اللفظية , اما الخطط 


 . 29 .‏ . 1984 , كمعل10 


أو البرامج التفسيرية فهى مخزون المعرفة 
المشتركة والمهارات المتراكمة والقواعد 
المعرفية التى يعتمد عليها الوكلاء بيصدد 
استخدام هياكل المعنى . أما الممارسات 
فهى عبارة عن وسائل الاتصال سواء 
الحديث أو الكتابة أو اى اشكال اخرى 
للتحاور والتى يستخدمها الوكيل لإيصال 
المعنى للآخرين . حيث يمكن القول بأنها 
تمثل المنحى أو البعد الدلالى للبنائية والتى 
يها يقوم الوكلاء فى النظام الاجتماعى 
بإنتاج المعنى - 


ابه 


ونصو نظريسة وصفيسة للمسصاسبسة الاداريسة 


إن اللغة كمثال هى بناء معنى حيث 
تتكون من كلمات ومصطلحات موجودة فى 
حيز زمان ومكان محددين ٠‏ ويقوم الوكلاء 
باستنياط القواعد والشفرات الدلالية 
لاستخدام هذه اللغة من اجل المحادثة أو 
الكتابة حتى يمكنهم الاتصال بالآخرين . 


ب - الشرعية 156171381471011 : 


يرتبط بعد المعنى الموضح من قبل مع 
البعد الثانى وهو الشرعية الذى يزود بعد 
المعنى بأساسيات السلوك الأخلاقى . 
حيث ينطوى بعد الشرعية على دستور 
السلوك الأخلاقى للتصرفات الاجتماعية , 
ويمكن القول بأن هذا البعد يمثل 
٠‏ الضمير الجماعى لالمنشأة» أ 
٠‏ السلوك الأخلاقى الجماعى » الذى 
يؤدى إلى وحدة وانسجام النظام 
الاجتماعى ككل . 

ويتضمن هذا البعد كلا من الشفرات 
الدلالية للشرعية والقواعد المعيارية لها , 
بالإضافة إلى واجبات السلوك الأخلاقى 
المتمثلة فى مجموعة القيم والأفكار المشتركة 
التى تتعلق بتحديد أى السلوكيات تعد من 
الفضائل ؟ وأيها يجب الانصراف عنه , 
وما يعد هاما وما ينظر إليه على أنه قليل 
الاهمية . وما الذى يجب أن يحدث 
ومالا يجب أن يحدث وما يجب على الوكيل 
اتباعة من القواعد السلوكية . 

هذا ويجب أن يعتمد الوكلاء خلال 
تصرفاتهم وردود الأفعال لسلوكهم على تلك 
القواعد النمطية للسلوك الأخلاقى ٠‏ والتى 
يتم التأكيد عليها من خلال الثواب والعقاب 
تبعا لمدى الالتزام بقواعد السلوك هذه من 
عدمه . 

إن هذا السلوك الأخلاقى بالممارسة 
يمكن أن يولد قيما فى تفكير الوكيل , تحدد 
الحقوق والواجبات المتبادلة والمتوقعة من 


72د 


الوكلاء فى البيئة التى يعملون بها ٠‏ ومن تم 
يمكن القول بأن طبقا لهذا يصبح الوكلاء 
مسئولين اخلاقيا عن سلوكهم 
وباستطاعتهم توضيح مبررات هذه القيم 
ودواقعها , وهم فى هذه الحالة مسئولون 
ليس فقط تجاه بعضهم البعض ولكن أيضا 
تجاه الإدارة العليا للمنشأة 


ج- السيطرة . 20181101471011 : 


يتضمن بعد السيطرة الشفرات 
والمعايير التى تصور العلاقات فيما بين 
الوكلاء والتى تعمل على تنظيم التبعية أو 
الاستقلالية فى التنظيم ٠‏ وتتعلق السيطرة 
عموما بنوعين من المصادر الأول ٠‏ منها 
مصادر تخصيصية تنش نتيجة السيطرة 
( الاستحواذ ) على عناصر مادية مثل 
الآلات والمعدات .. وتتعلق بالمعرفة الفنية 
الخاصة بكيفية تشغيل هذه العناصر , أما 
النوع الثانى من المصادر فهو المصادر 
الرسمية التى يعرقها ( 1984 ) 10065 
بأنها ناتج سيطرة بعض القائمين بأدوارهم 
على الصعيد الاجتماعى على الآخرين , 
والتى هى بالطيع فى المنشآت تمثل السلطة 
الممنوحة للمستوى الإدارى فى الهيكل 
التنظيمي . 


ولا يعنى هذا بالطبع أن الحياة 
الاجتماعية يجب أن تتحول طيقا لهذا 
البعد ‏ إلى تصارع مستمر على القوة , 
ولكن توجد علاقة سيطرة معقدة ومتشابكة 
إلى حد كبير قيما بين كل من الرؤّساء 
والمرعوسين » وفى حين أن يعد السيطرة 
يحد من رغبات الوكلاء فإنه أيضا يعمل 
على تشجيع عملية التنسيق فيما بين 
الوكلاء بعضهم البعض وفيما بين الوكلاء 
والإدارة العليا للمنشأة . 

ويؤكد الباحث على أن النظرية البنائية 
لاتهتم أساساً بطبيعة البناء الاجتماعى 


فقط ولكن تهتم أكثر بالعلاقة بين البناء 
وانشطة الوكلاء » وحيث تشير الوكالة فى 
هذا المجال إلى أقعال وسلوكيات الافراد فى 
المواقف الاجتماعية ٠‏ إنها لا تهتم فقط 
بالاستجابات السريعة للوكلاء » بل تهتم 
كذلك بطريقة عرض تلك الاستجابات فى 
إطار التغييرات سواء التدريجية أو 
الجذرية التى تطرأ على البناء الاجتماعى . 

إن النظرية البنائية تعنى بتفسير سلوك 
الوكيل والبناءات الاجتماعية التى يتم فيها 
هذا السلوك ؛ حيث ترى أن المنشآت إنما 
توجد وتشكل ( تتأشر) بسلوكيات 
وتصرفات الأقراد الذين بدورهم يعدون 
محصلة أو إفرازا لتلك التفاعلات التى 
تحدث بالمنشأة , كذلك تفترض النظرية أن 
الوكلاء قد يكون سلوكهم متعمداً او 
مقصوداً . وف هذه الحالة يعلمون السبب 
أو الأسباب التى تجعلهم يتصرفون طبقا 
لهذا السلوك ويمكنهم تقديم تفسيرات 
لتصرفاتهم , وقد يكون سلوكهم لبعض 
التصرفات غير مقصود ومن ثم غير معلوم 
تبعاتها بالنسبة لهم ٠‏ وأن جميع الأفعال 
سواء المتعمدة أو غير المتعمدة إنما تعتهد 
على كل من الشعور الاستطرادى والعملى . 


الدور المتوقع لمساهمة 
النظرية البنائية فى 
تطوير نظرية 


وصفية للمداسبة 
الادارية 


بعد استعراض بعاد النظرية البنائية » 
يحاول الباحث فى هذا الجزء استكشاف 
إمكانية مساهمة هذه النظرية فى فهم دور 
المحاسبة الإدارية فى عملية بناء النظام 
الاجتماعى فى المنشآت . حيث يتوقع 
الباحث مساهمة جيدة فى هذا الصدد نظرا 
لشمول النظرية على كل من اليناء والوكالة 
والعلاقة المتبادلة بينهما . بعكس النظريات 


السابقة التى تؤكد على احد المقومين على 
حساب إهمال الجاتب الآخر . 

وفيما يلى تصور الباحث للدور المتوقع 
أن تؤديه النظرية البنائية فى مجال 
استكمال تطوير نظرية وصفية للمحاسية 
الإدارية من خلال ابعادها الثلاثة .- 


1 المعنى ل 
“تك 

يتضح من بعد المعسى فى النظرية 
البنائية أن اللغة هى التى تشكل هذا اليعد 
فى سلوكيات الأفراد وافعالهم ٠‏ وتقوم على 
تصورات معينة يطلق عليها التصورات 
التفسيرية بحيث تهدف إلى إيجاد وسيلة 
الاتصال لفهم المعنى , والمحاسبة عموما 
ينظر إليها على أنها لغة - وعلى وجه 
التحديد لغة المال تزود المستويات 
الإدارية المختلفة فى المنشأة بمفاهيم 
محاسبية مختلفة » ويمكن القول بأن بناء 
المعنى فى مجال المحاسبة الإدارية يتضمن 
القواعد والمفاهيم والنظريات المشتركة التى 
تساعد على فهم المديرين للانشطة 
التنظيمية بالمنشأة ٠‏ إنها تتضمن المفاهيم 
المختلفة فى مجالات التمويل ؛ الاقتصاد , 
الإدارة ٠‏ السلوكيات .. الخ . بالإضافة 
إلى المفاهيم المحاسبية المختلفة مثل مفاهيم 
الدخل . التكلقة ٠‏ الأصول , الإيراد ٠‏ 
المساهمة , العائد على الاستثمار, .. 
وغيرها . إن هذه المفاهيم هى ذات معنى 
ومحددة مقدما للتصور التفسيرى بمقهوم 
النظرية البنائية ٠‏ أى أن الفاعلين 
"الاجتماعيين ( المديرين ) سيكون لديهم 
فهم مشترك للمعانى الخاصة بهم يتم 
توفيرها بواسطة نظام المعلومات 
للمحاسبة الإدارية والتى سيعتمدون 
عليها بصدد تبادل خبراتهم فيما بينهم 
والمساعدة فى توجيه تصرفاتهم ٠‏ إلى الدرجة 
التى أصبح معها ان التكامل ف المنشأة 
يكاد يكون غير ممكن يدون تدفق منظم 
للمعلومات يوفره نظام معلومات المحاسبة 
الإدارية 


إن هده المعاهيم والمعانى التى توفرها 


المحاسبة الإدارية فى هذا المجال يمكن أن 
تقدم تفسيرا لما تم ٠‏ وتوقع للمستقبل مع 
التخطيط له ٠‏ بالإضافة إلى تقييم تصرقات 


المديرين . 


ب - الشرعية . - 


يرى الباحث فى هذا المجال أن المحاسبة 
الإدارية تقوم بتجسيد قواعد ومبادىء 
النشاط التنظيمى وأنها الأساس لنظام 
السلوك الأخلاقى بالمنشأة وليستم عملية 
توليد المعانى فقط كما سبق إيضاحه ٠‏ إن 
نظم المحاسبة على أساس المسئولية 
تتضمن عموما هذا النظام للسلوك 
الأخلاقى والنظام للواجبات والحقوق 
المتبادلة وتنثىوء مقهوم المساءلة وحقوق 
بعض الأفراد للإشراف على الآخرين 
لمحاسبتهم على تصرفاتهم ( مراكز 
المسئولية ) . 


كذلك فإن المحاسية الإدارية يتوقع انها 
تقوم بمهمة أخرى فى مجال بعد الشرعية 
والمتعلقة بعملية توصنقل مجموعة من القيم 
والأهداف التالية والمتوقعة للسلوك التى 
تتعلق بما يتم الموافقة عليه ومالا يتم , 
وماذا يجب أن يحدث ؟ إن عملية إعداد 
الموازنة التخطيطية معضدة 
التكاليف المعيارية ربما تكون المثال 
الاكثر وضوحا لكيفية أن ما حدث ما يتم 
تقييمه باستمرار على ضوء التوقعات فيما 
يتعلق بماذا كان يجب أن يحدث ( تقارير 
تقييم الاداء ) » وفى أية بيئة من التفاعل 
الاجتماعى سيكون هناك موقفية هاء 
وستكون الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
الإدارة العليا والوكلاء - مديرى مراكز 
الموازنة ب عرضة لعملية التفاوض 
والمشاركة (المشاركة فى إعداد 
الموازنة ) 

هذا ويتم عن طريق المحاسية الإدارية 
تعريف وتحديد الحقوق والواجبات » 
وبالتالى تحديد المسئولية عن أحداث معينة 
يتم تأكيدها من خلال سلسلة من الموافقات 


سواء كانت سلبية أو إيجابية يترتب عليها 
تحديد مكاقآت وأوجه العقاب 


( نظم الحوافز) . 


وف هذا الصدد فإن الباحث يرى ان 
المحاسبة الإدارية بوسائلها وأساليبها 
ليست فى حد ذاتها ‏ طبقا لتفسير النظرية 
البنائية ‏ وسائل موضوعية تماما لتوصيل 
المعانى الاقتصادية لمتخذى القرارات » 
إنها تتدخل إلى درجة كبيرة فى عملية توليد 
القيم وتعمل كوسيط عن طريقه يمكن 
الاعتماد إلى درجة كبيرة على بعد الشرعية 
فى مجال التفاعل الاجتماعي بالمنشأة . 
(ح) السيطرة : 

يتم استخدام مصطلح القوة للتعبير عن 
السيطرة وكما سبق إيضاحه فإنه يمكن 
القول بأن يوجد نوعان من القوى بالمنشأة 
الأول يعبر عن القوة الرسمية والناجمة عن 
تفويض السلطة فى الهيكل التنظيمى 
للمنشأة والتى يمتلكها الرئيس , والثانى 
يعبر عن القوة الناجمة عن توزيع المصادر 
ة المعرفة التشغيلية التى يمتلكها 
المرعوسون 

هذا ويمكن ملاحظة دوعى القوة هذه فى 
مجال المحاسبة الإدارية حيث يكون لدى” 
الرئيس عدة انواع من المصادر ( سلطات 
مفوضة ) يعتمني<عليها من اجل إغراء أو 
حث الآخرين للعمل أو السلوك وفق 
رغباته . ( النظام العام بالمنشأة ) . 

وكذلك فإن المرعوسين هم عادة خيراء 
أو ماهرون فى مراكزهم الوظيفية بصدد 
استخدام المصادر المتاحة لديهم من 
المعلومات المتعلقة بالتشغيل لحماية أو 
زيادة حرية تصرفهم , ومن ثم يمكن القول 
بأن اللاتناسق فق المعلومات هو أحد 
مصادر القؤة حيث يكون أمام المرعوس 
قرصة إخفاء أو تشويه المعلومات التى 
يقدمها من خلال نظام المحاسبة الإدارية 
والمعروف بالتحيز فى إعداد الموازتة ( محمد 
الشناوىي ١59١‏ ). بالإضافة إلى أن 


إى 


#9 


نظم المساءلة المحاسبية تعمل كنظام 
للسيطرة أيضا من خلال النوع الأول من 
القوة الذى يساعد الرؤساء على فرض إطار 
عمل معين على مرعوسيهم . 


إن المحاسية الإدارية تعد هامة جداً فى« 


المنشآت ليس لكونها وظيفة متخصصة مثل 
الإنتاج والتسويق .. الخ , ولكن نظراً لانها 
تقدم اللغة المشتركة التى من خلالها يتم 
تكامل الأنشطة المختلفة من | 
وتسويقية .. وغيرها » وكذلك يتم تقييم تلك 
الانشطة . إن القوة الحقيقية للمحاسية 
الإدارية ‏ فى ظل النظرية البنائية - تكمن 
فى الطريقة التى تعد بها كبناء معنى 
لتحديد ما الذى سيعد هاما فى المنشأة أو 


لايعد كذلك . 
وبالإضافة إلى ما سيق فإن الباحث 


السيكولوجية 
للوكيل ٠‏ فإن المحاسبة الإدارية يمكن ان 
تكون بأساليبها المختلفة ذات قيمة هامة 
للوفاء بالحاجات اللاشعورية للوكيل 
والخاصة بحاجات الآمان » حيث تعمل 
نظم المحاسبة الإدارية فى المنشآت وفقا 
لجداول زمنية محددة مقدما ( الموازنات 
التخطيطية ) , بالإضافة إلى وجود نظام 
الإعداد التقارير الدورية . واتباعها 
فى الاعتبار 
الأهداف والسياسات والخطوط المرشدة 
التى تم قبولها » فإن هذا يعد نظاما مثاليا 
لتحقيق حاجات الامان لدى مدير مركز 
المسئولية ( الوكيل ) . 

كذلك فإنه يمكن القول إنه عند 
اللستويات الشعورية سواء الاستطرادية 
أو العملية ٠‏ يبدو مقبولاً أن يعتمد المديرون 
على الأساليب والأدوات المختلفة للمحاسبة 
الإدارية وتطويرها . مما يؤدى إلى توافر 
مخزونات معرفية عملية لديهم تتعلق 
بإمكانية استجابتهم لتلك الأساليب 


لإجراءات محددة سلفا 1. 
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ونصو نظر يسة وصفيسة للمصاسبسسة الاداريسة 


والأدوات وكيفية استخدامها وميررات 
ذلك , إن المحاسبية الإدارية بضدد نظرة 
النظرة البنائية للوكيل تعد اساسية 
للمديرين على مختلف مستوياتهم بالمنشأة 
حيث أنها تقوم بدور هام عند المستويات 
السيكولوجية اللاشعورية والشعورية 
سواء كانت استطرادية آم عملية 

يتضح من التحليل السابق أن النظرية 
البنائية تمثل مجموعة من المفاهيم يعتقد 
الباحث أنها تعد جزءاً مكملا ورئيسياً فى 
مجال تطوير نظرية وصفية للمحاسبة 
الإدارية » حيث ينظر إلى المحاسبة 
الإدارية كبناء اجتماعى وليس كظاهرة 
طبيعية ٠‏ بالإضافة إلى المساعدة فى دراسة 
المحاسبة الإدارية بالنظر إلى | 
الاجتماعية التى تعمل بها » إن ذلك يوضح 
لنا كيف أنها مرتبطة تماما بالنظام 
الاقتصادى الاجتماعى العام » ومجموة 
القواعد والمصادر التى تتضمنها أنواع 
معيتة من السلوك التنظيمى والتى هى 
نفسها ناتج للممارسات الاجتماعية » 
وكيف يعمل نظام المحاسبة الإدارية 
كمصدر للأمان الوجودى لإشباع حاجات 
الأمان لدى المديرين بالمنشأة . 

إن التحليل السابق يوضح كيف يمكن 
فهم وتفسير ودراسة طبيعة ودور المحاسبة 
الإدارية فى المنشآت على ضوء النظرية 
البنائية بأبعادها الثلاثة وهى المعنى 
والشرعية والسيطرة ٠‏ إن المحاسبة 
الإدارية تصور تفسيرى يستخدمه 
المديرون لفهم نشاطاتهم اليومية . وتقدم 
كذلك بأساليبها المختلفة ما يمكن الاعتماد 
عليه بصدد بناء السيطرة ٠‏ بالإضافة إلى 
توفيرها لمجموعة القواعد المتعلقة بالسلوك 


الاخلاقى . 
ورغم ذلك فإنه لا يمكن القول بأن 
النظرية البنائية بدون محددات فقد قام 


عديد من الباحثين مثل ( .1983 ) عه 


( .1986 ) 6عمناة © بتوجيه عدة , 


انتقادات لها ومن أهمها اعتمادها على 
مجموعة من فروع المعرفة التى قد تكون في 
بعض الأحيان غير ٠«تسقة‏ بل ومتضاربة 
معرفيا . بالإضافة إلى أنها لم تحدد أيا من 
الأيعاد الثلا* 5 ( المعنى ‏ السلطة - 
الشرعية ) دءد أساسية وتلك التى تعد 
ثانوية . وما إذا كان الوكيل هو الذى له 
الأولوية أو الأ مية عن البناء أو العكس . 

إلا أن البادث يرى أن هذه المحددات 
يمكن أن تعؤيد موقف النظرية البنائية 
حيث انها لم تحاول إعطاء افضليات 
معينة وأغلب الظن أنها 
اببق. العلمى للمشكلات فى 


الزمان والمكان اللذبن تتعلق بهما المشكلة . 


اء كانت تلك الديئة اقتصادية أو 
تنظيمية أو ا<تماعية 

من التحليل السابق . أن 
تعد طريقة منهجية وشاملة 
لتحليل وذهم طبيعة ودور المحاسبة 
الإداربة ف النثآت , وبالتالى يمكن أن 
تقدم مساهمات جيدة فى مجال تطوير 
نظرية وصفمة اللمحاسبة الإدارية . 
منخص ونحتانج البحت 


كان هدف هذا البدث محاولة تطوير 
نظرية وصفية متكاملة المحاسبة الإدارية 
والتى يرى الباحث أن تطوير مثل هذه 
النظرية المتكاملة بمكن أن تساعد على 
إدراك وفهم الاساليب والأدوات المختلفة 
للمحاسية الزدارية ٠‏ وميرراب استخدام 
تلك تطويرها 
:. فى أن تطوير هذه 
النظرية دكن 1 يكى. اساسا جيدا 
لتحديد ما يحب أن تتون عليه اللحاسبة 


الإدارية وألتى تساغد فى مرحلة متقدمة 


وف «١بيل‏ تطوير النظرية المبتغاة قام 
الياحث باستنعرنضس النظريات من مجالات 
المعرفة المحتلقة والنى يمكن إرجاع 


الاسس للدراسات فى مجال المحاسية 
الإدارية إليها وهى النظرية الموقفية , 
نظرية الوكالة . ونظرية تكلقة الصفقة , 
وذلك بعرض مختصر لفكرة كل نظرية 
والافتراضات التى تقوم عليها ومساهمات 
النظرية فى مجال المحاسبة الإدارية من 
خلال استعراض الدراسات المختلفة 


المتعلقة بهذا الموضوع واخيراً محددات 
كل نظرية من النظريات الثلاث والتى تحد 
من أن تصبح أساسا متكاملاً لإدراك وفهم 
أساليب وآدوات المحاسبة الإدارية . وذلك 
رغم المساهمات الجيدة التى يمكن أن 
تقدمها كل نظرية فى هذا المجال . 

ثم نلى ذلك تحليل عام لدور النظريات 
الثلاث والاهتمامات التى اغفلتها تلك 
النظريات عموما بصدد مساهمتها فى 
تطوير النظرية والتى تتلخص فى غياب 


أولا : المراجع العربية 

١)د‏ .محمد مسعد الشتاوى, 
٠‏ المشاركة فى إعداد الموازنة : مدخل 
تفباوضى. (المجلة العلمية لكلية 
التجارة - جامعة عين شمس : العدد 
الثانى , /41ة1 دلء) ٠‏ 

') د محمد مسعد الشتاوى. 
« نماذج فحص انحراقات التكلفة دراسة 
انتقالية » ( المجلة العلمية لكلية التجارة 
جامعة عين شمس : العدد الثانى . 
امال مبء) 

؟) د محمد مسعد الشتناوى. 
« التحيز فى إعداد تقديرات الموازنة 
التخطيطية دراسة تطيلية ميدانية » 
( المجلة العلمية لكلية التجارة ‏ جامعة 
عين شمس. العدد الاأول. 1940 
)ا 

؛) د . محمد مسعد الشناوى . ٠‏ أثر 
متغيرات (أبعاد) إعداد الموازنة التخطيطية 
على الأداء ٠‏ دراسة ميدانية » . ( المجلة 
المصرية للدراسات التجارية - لكلية 
التجارة - جامعة المنصورة : المجلد 


النظرة الاجتماعية والتاريخية » عدم 
وضوح مفهوم البيئة , التأكيد فقط على 
وجود النظام والتنسيق داخل المنشأة 
واغفال وجود تصارع بها بالإضافة إلى 
عام ' تويكى. . أليقة: اق وعنفت- وتحدينا 
سلوكيات الأفراد والتنظيمات ٠‏ حيث يرى 
الباحث أنه بصدد إعداد إطار متكامل 
اللنظرية . يجب أخذ هذه الاهتمامات فى 
الاعتبار كذلك فإن الباحث يرى أن النظرية 
البنائية فى مجال علم الاجتماع يمكن أن 
تفى بهذا الغرض بحيث يمكن القول بأن 
النظريات الأربع بمساهماتها فى مجال فهم 
ودراسة طبيعة المحاسبة الإدارية فى 
المنشآت يمكن أن تقدم هذا الإطار المتكامل 
لنظرية وصفية للمحاسبة الإدارية 

وعلى ذلك فقد قام الباحث فى جزء تال 
من البحث بعرض مختصر لفكرة النظرية 


مراجع البحت 


الرابع عشر. العدد الخامس , 1950 
ب( 

5) د محمد مسعد الشتاوى, 
٠‏ تسعير التحويلات الداخلية : مدخل 
شرطى .. (مجلة البحوث الإدارية 
لاكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
المجلد الرابع . العدد الأول والثانى » 
١ؤؤا).‏ 

5) د محمد مسعد الشناوى . ٠‏ دور 
استراتيجية اللنشأة فى تصميم نظام 
المحاسبة الإدارية : 
( المجلة العلمية لكلية التجارة - جامعة 
عين شمس العدد الثانى , 1991). 


دراسة ميدانية ٠٠‏ 


ثانيا : المراجع الأجنبية 


6تعمتعاسة5 »> ث ذدكث -1 
جمع1" قسه ججاعحا1 وستاسسوععة 
ممعمعسة ) عمسساو عع 
,0ه كمعقم عستأسسامعع م 

1977 ( . 


البنائية بأبعادها الثلاثة وهى المعنى 
والشرعية والسيطرة ٠‏ وعرض لتصوره 
للدور المتوقع أن تساهم به النظرية البنائية 
فى مجال تطوير نظرية وصفية للمحاسبة 
الإدارية » حيث خلص الباحث إلى أن تلك 
النظرية تمثل مجموعة من المفاهيم يعتقد 
أنها تعد جزءاً مكملاً ورئيسياً لمساهمات 
النظريات الثلاث الأخرى وهى الموقفية 
والوكالة واقتصاديات تكلفة الصفقة ‏ فى 
مجال تطوير النظرية المبتغاة . 

وعلى ذلك فين الباحث يرى أن 
مساهمات هذه النظريات الأربع مجتمعة 
يمكن أن تصبح اساسا متكاملاً لإدراك 
وفهم طبيعة ودور المحاسبة الإدارية فى 
المنشآت . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين .. 
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أمعغدمت. زتماعوفد8 »,11 ,ل 
ر« عكنااعدم5 دو ممتممعر0 مد 
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-سهاا أت وسعقى1 ) ,+ وععه 
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05 عفن عط لسة عنوطمهآ1 عمد 
-أسدامععقة ) ,+ وعأم يعس مطهمم0 
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الأنحرافات وتقييم المراكم 
المالية للوحدات الاقتصادية 


درا 6. 


: طبيعة المشكلة‎ ١ 


إزاء تعدد وتنوع المشاكل المالية والتحديات التى تواجه شركات القطاع 
العام ف وجود موارد محدودة يجب استخدامها الاستخدام الأمثل . ومن تراكم 
أرصدة السحب على المكوف . واختلال هياكل تمويلها . فضلاً عن عدم قدرة 
هذه الشركات على سداد تلك المديونات . وبالتالى زبادة أعبائها المالية باستمرار , 
وتدهور اقتصاديات تشغيلها . وتمويلها , وانخفاض ربحيتها ٠‏ وزيادة تكلفة 
راسمالها . بالإضافة إلى تفاقم مشاكل السيولة يها . 


وإزاء مشاكل الديوى المتعترة التى 
تواجه البنوك فى الوقت الحاضر . والتى 
تشكل الهم الأكبر للمسئولين فى الجهاز 
المصرفى , والتى كانت نتيجة للعديد من 
السلبيات ٠‏ ونقص الدراسات ٠‏ وعدم 
الأخذ بالأسس العلمية للمراكز المالية 
للعملاء » وعدم التعمق فيها ٠‏ وذلك عند 
منح القروض والتسهيلات الائتماتية 
والاستثمارية . والتى قد وصل الحال إلى 
الحد الذى اعتبرت فيه بعض القروض من 
الديون المشكوك فى تحصيلها بعد فترة 
وجيزة من منحها . 


وقد عولجت هذه المشاكل عن طريق 
السماح لهذه الوحدات بالسحب على 
المكشوف أو تقديم دعم لها من وزارة 
المالية . أو السماح لها بإصدار سندات 
وغير ذلك . فإذا استمر الحال على هذا 
النحو عدة سنوات أخرى فإنها ستؤدى 
حتماً إلى هلاك رأس المال أو معظمه ٠‏ مما 
يعنى انقضاء الوحدة وإفلاسها . وهذا 
بدوره يتعكس على المجتمع كله , لذلك كان 
لابد من الوقف على حلول علمية وعملية 
لحل المشكلة لتصويب المراكز المالية لهذه 
الوحدات 2 من قياس انحرافات المراكز 
وتقييمها والتنيؤ بشاتها . 


0 


بحث مقدممن 


الدكتور يحيى أحمد مصطفى قللى 


استاذ مساعد المحاسبة 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


0 


؟. أهداف البحث : 


يهدف البحث إلى وضع نظام علمى 
وعملى متكامل لقياس الاتحرافات ٠‏ وتقييم 
المراكز المالية لوحدات القطاع العام 
والقطاع الخاص ٠‏ متمثلاً بوضع نسب 
معيارية مستنتجة لقياس مدى 
لاتحرافات ٠‏ وهذا الإطار يشمل 


(1) وضع نظام للاستخدام الأمثل 
لتحليل التقارير المالية لقياس الانحرافات . 
وتقييم المراكز المالية للوحدات 
الاقتصادية العامة والخاصة. 

(ب) تطبيق ما تتتهى إليه الدراسة 
النظرية على عينة من الوحدات للقطاع 
العام والقطاع الخاس لقياس مدى كفاءة 
هذا التطبيق للنظام المقترج . 

(ج) بيان مدى معيارية النسب 
المعيارية المستنتجة من الحالات العملية . 


ع« 
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؟ . تنظيم البحث : 


ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث ٠‏ 


المبحث الأول ٠‏ عدة نماذج من الأدلة 
المستخدمة للنظام المقترح لتسهيل مهمة 
الحاسب ٠‏ منها دليل الميزانية المقترح 
المخصص لتطويع البيانات المحاسبية 
والاقتصادية التى وفرها النظام المحاسبى 
الموحد للقطاع العام والقطاع الخاص , 
عي يمكن استخدامها كمدخلات في 
النموذج المقترح . ودليل للقطاعات 
والشركات فى نطاق القطاعات ٠‏ كما لهذه 
الشركات قوانين نشأت خلالها يلزم 
تحديدها . كما يضاف إلى هذا المبحث 
باعتباره مدخلاً للنظام المعيارى المقترح 
تفصيلات المستند المعبر عن ميزانية 
الشركة وحساباتها الختامية المراد 
تحليلها ٠‏ والمستخدم كمدخل لإعداد 
النظام المعيارى للنسب . 


دليل الميزانية 
رقم بند اسمبتند 
الميزانية الميزانية 


1 أصول ثابتة 


1 اراضى 


يدن مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق 
لد الآلات والملعدات 

نل وسائل نقل وانتقال 

3 عدد وادوات 


11 أثاث ومعدات مكاتب 


فلن ثروة حيوانية ومائية 

ن نفقات . مصروقات . فترة . إيرادية 
اخملة-تفسيس . مؤسملة 

لذ مشروعات تحت التنفيذ 


.2 نخلام معيارى من النسب 
باستخدام الحاسب لقياس الانحرافات 


المبحث الثانى ٠‏ فإنه يحدد النظام 
المعيارى المقترح ممتلا فى مجموعة 
متكاملة من النماذج المعيارية , كل نموذج 
يضم عددا من التسب المالية المتجانسة 
ذات الهدف الواحد ٠‏ كما يقوم الباحث ىق 
هذا المبحث بعرض لهذه النسب وطرق 
حساباتها باعتبارها وسيلة للوصول إلى 
النسب المعيارية للقطاع 3 

المبحث الثالث ١‏ فهو مخصص لعرض 
حالات تطبيقية لشركتى قطاع مشترك » 
موضحاً مدخلاتها الممثلة فى سرد لطرق 
حساب النسب المالية للوحدة الاقتصادية » 
ومخرجات مجدولة فى صورة حاسب ٠‏ حيث 
أن النسب المعيارية المسجلة فى النماذج 
المعيارية , والتى على أساسها تتم المقارنة 
بهدف القياس ٠‏ والتقييم هى عبارة عن 
مجموع النسب والمؤشرات الماليةلمجموعة 
الوحدات الاقتصادية » والتى تم جمعها 
وقسمتها على عدد الوحدات , ليمثل الناتج 
التسب المعيارية على مستوى القطاع , 
وهكذا بالمثل بالنسبة للقطاعات الأخرى 


يقوم المبحث على عدة نماذج من الأدلة 
المستخدمة للنظام المعيارى المقترح » الأمر 
الذى يسهل مهمة الحاسب فى استقبال 
البيانات وإعدادها بصورة دقيقة وسريعة , 


والأدلة هى :- 

١‏ دليل الميزانية : يتضمن بنود 
وعناصر الميزانية والحسابات الختامية فى 
شكل دليل حسابى . 

" - دليل القطاعات ٠‏ يتضمن أرقام 
وأسماء القطاعات الاقتصادية والمالية . 

* - دليل الشركات ٠‏ يتضمن ارقام 
وأسماء الشركات التابعة للقطاعات 

؟ - دليل القوانين . يتضمن أربعة 
قوانين للشركات تتعامل فى ظلها عامة 
وخاصة ومشتركة . 

ومن الأدلة يتكون الإطار العام 
التفصيلى للمستند المستخدم كمدخل 
لإعداد النظام المعيارى المقترح , والمعبر 
عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية 
المراد تحليلها . وكذلك قائمة مصادر 
الاموال والاستخدامات . 


يلاحظ 


قطاع البنوك 
قطاع التمويل والاستثمار 
قطاع التأمين 
قطاع النقل 


قطاع السياحة والفنادق 


الأراضى والمباتى 


الصناعات الغذائية والتبريد 
الصناعات المعدنية والهندسية 
الصناعات الكيماوية والورق 


شركات وبنوك خاضعة 
للقانون 41 لسنة 41 
شركات خاضعة للقانون 
لسنة 4١‏ 

شركات قطاع مشترك 


شركات وبنوك أنشئت 


طبقاً لقوانين خاصة 


أن القانون رقم )١(‏ يمثل شركات 
القطاع العام » والذى يمثل حالياآً 


قانون قطاع الأعمال العام رقم 
5017 لسنة ١91ؤا.‏ 


الغزل والنسميج والملابس 


استخدام هذه النسب استخداما أمثل فى 
تقييم المراكز المالية للوحدات الاقتصادية , 
ويرى الباحث أنه يجب أن يعد النموذج 
المعيارى على أساس ١٠‏ الشمولية » 
والشمولية هنا لها ثلاثة أبعاد : 

البعد الأول : أن تكون للنسب المختارة 
قدرة على قياس الانحرافات وتقييم المراكز 
المالية للوحدة الاقتصادية . 

البعد الثانى : أن تشمل الدراسة 
التحليلية للوحدات الاقتصادية بيانات عن 


عدة سنوات حتى يمكن تقديم صورة 
صادقة عن التاريخ المالى للوحدة 
الاقتصادية ٠‏ وبالتالى قدرة تنبؤية عن 
المستقيل المالى لها . 

البعد الثالث : 
ليشمل بقدر الإمكان دراسة معظم 


الوحدات الاقتصادية داخل القطاع .. 


وبالتالى فإن استخراج النسب المعيارية 


أن يمتد التحليل * 


بنك مصر .. إيران للتنمية 
بتك القاهرة .. 
بنك القاهرة باركليز الدولى 

بنك التجارة والتنمية .. التجاريون 
بنك التعمير والإسكان 

بنك الجيزة الوطنى للتنمية 

بنك الدلتا الدولى 


الشرق الأقصى 


المهندس 


بنك المنيا الوطنى للتنمية 
بنك أسيوط الوطنى للتنمية 


تكون قادرة على المساهمة فى العلاج وحل 
المشاكل الاقتصادية والمالية للوحدات 
الاقتصادية من خلال القياس والتقييم 
والتنبؤ بالمراكز المالية لهذه الوحدات . 

والنسب المعيارية والتى على أساسها 
ستتم المقارنة تدور حول خلق نسب معيارية 
على مستوى القطاع ٠‏ ويكون ذلك من خلال 
مجموعة الوحدات التى تعمل داخل نشاط 
القطاع . وبجمع هذه النسب ثم قسمتها 
على عدد الوحدات يتم استخراج النسب 
المعيارية لهذا القطاع , وهكذا بالنسبة 
للقطاعات الأخرى .. 

إيضاح : 

فمثلا إذا كانت نسبة التداول لمجموعة 
الشركات المكونة للقطاع هى : س' .٠س"‏ , 
س" فتكون النسبة المعيارية للتداول لهذا 
القطاع هى : 


0 0 1 
سن + من + من ٠١‏ 


نَ 


س' - تمثل نسبة التداول للوحدة 
الاقتصادية رقم )١(‏ 
اس" تمثل نسبة 
الاقتصادية رقم (5) 


التداول للوحدة 


« 
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س" - تمثل نسبة التداول للوحدة 
الاقتصادية رقم (؟) .. وهكذا 
ن -تمثل عدد الوحدات الاقتصادية 
المكونة للقطاع . 

وقد قام الباحث بإعداد النسب 
المعيارية لقطاع ما من خلال مجموعة 
محددة من الشركات التابعة للقطاع , 
ويذلك يكون الإطار العلمى التفصيلى 


نسبة القداول 
نسبة السيولة السريعة 
المعدل النقدى 


يتضمن النموذج النسب التالية : 
)1١(‏ نسبة التداول : 100833015© 
ناكا 


تقيس النسبة الدرجة 'التى تغطى فيها 
الاصول المتداولة الخصوم المتداولة : 

فكلما زادت هذه النسبة كان ذلك 
متؤشرا على أن الوحدة الاقتصبادية لديها 
القدرة على دقع ديونها قصيرة الاجل . 

كلما زادت النسبة كلما توافر 
للوحدة منطقة امان 201718 5477877 
وبالتالى كان ذلك مؤشر حماية لدى الوحدة 
من أى مخاطر مالية فى المستقيل القريب . 

كما ان هذه النسية تحمى الوحدة 
من مخاطر الأعمال المتوقعة فى المستقبل 
مثل إضرابات نقابات العمال أو اى خسائر 
غير متوقعة . 

أما عيوب استخدام هذه النسبة أن 
البسط يحتوى على عدة أصول غير 


البيان 


متوسط فترة التحصيل 


معدل دوران المخزون من المستلزمات السلعية 
معدل دوران المخزون من الإنتاج التام 

معدل دوران راس امال العامل 

معدل دوران الاصول 
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المقترح والممثل فى مجموعة من التماذج 
المعيارية المكوتة للنظام على النحو التالى » 
مع ملاحظة أنه كلما تضمن القطاع كل أو 
معظم الشركات التابعة له كلما اقترب 
النظام المعيارى إلى المثالية فى القياس 
والتقييم . 

النموذج المعيارى الأول -نسبة 
السيولة المالية : 
» أولا - نموذج نسبة السيولة المالية ٠‏ 


متجاسه , ههى تشمل اصول يمكن 
استخدامها فورا فى عملية السداد للداثنين 
مثل النقدية وأصول يصعب تحويلها إلى 
نقدية مثل المخزون . مما يجعل الاعتماد 
على هذا الاختيار وحدة فى القياس والتقييم 
(ب) نسبة السيولة السريعة ٠‏ 
0اتخ8 5اظراققدى 0101012 

وتستخرج بقسمة كل الأصول المتداولة 
ما عدا المخزون على الخصوم المتداولة 
وهذه النسبة تمتاز بتواقر عنصر التجانس 
فى الأصول المتداولة إلى حد كبير . 
(ج) المعدل النقدى : 

ويستخرج بقسيمة رصيد الصندوق 
والنقدية الحرة بالبنوك على الخصوم 
المتداولة » ويلاحظ أن هذا المؤشر قد 
لا يكون دقيقا حيث أن الخصوم المتداولة 
لاتكون كلها مستحقة فى الحال . 
* ثانيا ‏ نموذج معايير الكفاءة : 


ويتضمن النموذج المؤشرات التالية : 
-1١‏ متوسط فترة التحصيل 
م ا 0000 
1 ممتع 
وتمثل ' هذه النسبة متوسط فترة 
التحصيل التى تمنحها الوحدة الاقتصادية 
لعملائها وتستخرج على الوجه التالى 
المبيعات الآجلة 0 
0 - متوسط المبيعات الآجلة اليومية 
أرصدة العملاء + اوراق القبض 
متوسط المبيعات اليومية الآجلة 


- يوم متوسط فترة التحصيل 
ولا يستبعد مخصص الديون المشكوك 
فى تحصيلها عند تطبيق هذا المؤشر وتقارن 
متوسط فترة التحصيل بشروط البيع الآجل 
للعملاء . وتستخدم لتحديد فاعلية 
سياسية البيع الآجل للعملاء . كما توضح 
أيضا مدى كفاءة جهاز البيع والتحصيل . 
” - معدل دوران المخزون ٠‏ 
110110111 101/10 
ويستخرج هذا المعدل بقسمة المبيعات 
أو المستلزمات السلعية او الإنتاج التام على 
متوسط مخزون أول وآخر المدة - وتعتبر 
هذه النسبة مؤشرا للمخاطر المالية وإلى 
السياسات المخزتية التى تتبعها الوحدة 
الاقتصادية » وبصفة عامة فإن زيا 
معدل دوران المخزون تعد أفضل بالنسبة 
للوحدة . 
7 - معدل دوران الاصول : 
01 تلاناكد111) 455015 / 0علدة 
0111م 
ويستخرج هذا المعدل كالآتى : 


صاف المبيعات 

إجمالى الأصول (بعد خصم مخصص الإهلاك) 

ويوضح هذا المعدل دوران الأموال 
المستخدمة فى الوحدة الاقتصادية 
ويستخدم عادة للحكم على مدى الكفاية فى 
استعمال الأصول المختلفة لإنتاج 
المبيعات ٠‏ وهو مؤشر هام فى مقارنة 
الوحدات الاقتصادية التى تعمل فى نفس 
قطاع الصناعة . 


» ثالثا ‏ نموذج مؤشرات تقييم الهيكل التمويى ونسب المديونية : 
511101108 امتشاعذانا؟ .6الاكتخه مذ المتتجع 


١‏ إجمالى ديون طويلة ومتوسطة الاجل إلى 
التمويل الكلى طويل الآجل ٠‏ 

؟ - عدد مرات تغطية الأرباح للفائدة الثابتة 

إجمالى الديون إلى حقوق الملكية 

+ صافق راس الال العامل إلى القروض طويلة 
الاجل 

ه ‏ نسبة التمويل الخارجى إلى التمويل الكلى 

١‏ نسبة الاصول الثابتة بعد الإهلاك مضافا 
إليها مشروعات تحت التنفيذ إلى قروض 
طويلة الاجل 

1 نسبة الاصول الثابتة بعد الإهلاك مستبعدا 

منها مشروعات تحت التنفيذ إلى القروض 

طويلة الاجل 


كلما زاد الاعتماد على الاقتراض من 
الغير كلما زادت نسبة الفوائد أو ما يطلق 
عليه تكلفة راس المال +:ئ1741م© 
'057© وقد تستنقد هذه النسبة معظم 
مجمل الربح . ولذلك فإن احتساب هذه 
الشثية باستخدام البيانات المحاسبية 


يعتبر الاختيار بين المديونية والملكية من 
اكثر مكونات التخطيط المالى تعقيدا . ولا 
شك أن استخدام الدين بنسبة سليمة إلى 
حق الملكية له مزايا معينة , لأن الفائدة على 
القرض تكون عادة أقل من الربع الواجب 
توزيعه لجذب اموال الملكية. ولآن 
لثلاث أو خمس سنوات تعتبر مؤشرا فعالا 
لقياس السيولة طويلة الأجل . إذ كلما 
زادت هذه النسبة كلما دل ذلك على قوة 
المركز المالى للوحدة . 


استخدام الدين يؤدى إلى تفادى تقاسم 
السيطرة على الشركة . ولان استخدام 
الدين يزيد العائد على حق الملكية , لذلك 
كان من الاهمية الاهتمام بمؤشرات تقييم 
الهيكل التمويلى . 

وهناك الكثير من المؤشرات التى تهتم 
بتقييم الهيكل التمويلى بخلاف ما ورد منها 
فى النموذج ٠‏ وكلها تهدف إلى قياس سلامة 
تركيب الهيكل التمويلى للوحدة وطمأنينة 
الدائنون لأموالهم . اما ما ورد فى النموذج 
من مؤشرات فنجد مثلا : 

١‏ صاق راس المال العامل إلى 
القروض طويلة الأجل 

نسبة تدل على مدى الاعتماد على تغطية 
صاق راس المال العامل بقروض طويلة 
الأجل . 

٠‏ - عدد مرات تغطية الأرياح للفائدة 


الثابتة : 


؟- نسية التمويل الخارجى إلى 
التمويل الكلى : 

تهدف هذه التسبة إلى تحديد نسبة 
الاعتماد على الاقتراض الخارجى ٠‏ فهى 
مؤشر هام للتقييم حيث أنه كلما زادت هذه 
النسبة كلما دل على اعتماد الوحدة على 


البييان 


صاق الربح إلى حقوق المساهمين 
ربحية الجنيه من المبيعات 
العائد على الاستثمار 


التمويل الخارجى . وكلما زاد احتمال 
وجود مشاكل مالية وقلت قدرة الوحدة على 
سداد 'فليوتها: 
؛ ‏ نسبة الاصول الثابتة بعد خصم 
الإهلاك إلى القروض طويلة الاجل مضافا 
إليها مشروعات تحت التنفيذ : 
ويتم استخراج النسبة بقسمة . 
الآصول الثابتة + مشروعات تحت 
التنفيذ + مخصص الإهلاك 
القروض طويلة الاجل 


والغرض من النسبة قياس سلامة تركيب 
الهيكل التمويلى للوحدة يهدف الحكم على 
مدى مساهمة التمويل طويل الأجل فق 
الاصول . 
وهناك نسبة,الأصول الثابتة بعد خصم 
الإهلاك إلى القروض طويلة الآاجل 
مستبعدا منها مشروعات تحت التنفين . 
وتستخرج النسبة بقسمة : 
الأصول الثابتة - مخصص الإهلاك 
القروض طويلة الآأجل 
» رابعا - نموذج مؤشرات الربحية 
111 #اللاكتخئططمطم 11015مي_ 
11خ هم 


تسعى الوحدة إلى تعظيم صافق الربح 
وتوزيع أكبر ارباح ممكنة على المساهمين 
والعاملين أو تعظيم القيمة السوقية للاسهم 
مما يؤدى إلى أن يحقق المساهمين اكبر 
أرباح مضاربة ممكنة فى سوق راس المال ٠‏ 
لذا تعتبر مؤشرات الربحية ذات اهمية من 
افمهاء 

١‏ صاق الريح إلى حقوق 


تعتبر علاقة الأرياح بالأموال المستثمرة 
من وجهة نظر المساهمين إحدى صور 
العائد على الاستثمار . وقد يحسب هذا 
المعدل على اساس استبعاد قيم الاصول 


غير الملموسة من جملة استثمارات 
المساهمين . 

2" الربحية منسوبة إلى المبيعات 
( هوامش الريح ) 0 


-20 15110شاططم 10715امع 
10 طتشاعم 1198آ11قم 11م 
(01115 هاا 0201711 كطلمو 


6 هم فخلام مصعياارىس من النسب 
باستخدام الحاسب لقيسس الانحراقات 


تساعد النسبة على تقييم كفاءة 
العمليات بالمشروع وتحديد ريحية الجنيه 
من المبيعات . 

"' - العائد على الاستثمار . 

1071/517112177 0134 ال1 تالاقم 


يعتبر هذا المعدل اختبار حاسم للكفاءة 
والربحية وللحكم على مدى كفاية استخدام 
الأموال المستثمرة فى المشروع . وتستخرج 
بنسبة الأرباح الصافية ( قبل حساب 
الفوائد والضرائب ) إلى الاستثمارات . 


» خامسا ‏ نموذج مؤشرات زد سكور واحتمالات الإخفاق المالى : 


البييان 


صال راس امال العامل 
إجماق الاصول 
الفائض المحتجن 
” إجمانى الاصول 


الارباح قبل الفوائد والضرائب 
إجمالى الاصول 


النموذج عبارة عن خمس من النسب 
المالية التى اختارها 481.114401 ليكون 
بها نمودجه المشهور 2-5001 
140111 وهو : 
+ و 3.3 + يك 1.4 + ,ا 1.2 - 2 ) 
(يا و99. + بك 1.4 
حيث : 
2 يمثل المقياس العام الذى يمكن عن 
طريقة التميز بين الوحدات الاقتصادية 
المحتمل أن تعلن إفلاسها والتى لا تحتمل 


أن تعلن إفلاسها فى السنة أو الستوات 
القادمة » وذلك للتعرف على مدى متانة 
المركز المالى لهذه الوحدات ٠‏ والذى حدده 
31471آئآىم ب ه/1.7, فإذا زاد 
المقياس العام عن هذا الحد فإن الوحدة 
سوف تتمتع بمركز مالى قوى ونزداد قيمة 
(2) عن هذا الحد والعكس . 

ا - تمثل نسبة راس الال المتداول إلى 
مجموع الأصول . 


تمثل نسبة الأرباح المتحجرة إلى 
مجموع الأصول . 
دكا تمثل تسبة الارياح قبل القوائد 
والضرائب إلى مجموع الأصول . 
هك - تمثل نسبة القيمة السوقية للاسهم 
إلى إجمالى الخصوم . 
وكا تمثل إجمالى المبيعات إلى مجموع 
الأصول 

والمحصلة إذا كانت قيمة 2 ( إجمالى 
النسب ) لإحدى الوحدات يزيد على 
النسبة المعيارية التى تم احتسابها 
لمجموعة الوحدات الاقتصادية فإن هذه 
الوحدة تتمتع بمركز مالى قوى وتزداد قوة 
هذا المركز كلما زادت نسبة المحقق 
للوحدة - 


* سادسا - نموذج معايير السوق ٠‏ 


ويتضمن هذا النموذج المؤشرات 


: ربحية السهم العادى‎ -١ 
م0810 عع" و00 المع‎ 
نك‎ 


ويستخرج هذا المعدل كالآتى 
5 صاق الأرباح 
عدد الاسهم العادية 
ويتعين عند تطبيق هذا المعدل طرح 
كوبونات الاسهم الممتازة - إن وجد من 
صاق الريح . ويعتير هذا المعدل من 


تيستبتبببببس بيبببسبيييبب مميبجبيجيييببحبحححبححبحببب ب ب ب ب بيب يبي يجبي ب ب ب ب ب يبيب 
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المعدلات الهامة لتحديد قيمة السهم 
السوقية عن طريق مقارنة سعر الفائدة فى 
السوق وعمن طريق رسملة 
082114112871101 العائد . 
١‏ - القيمة الدفترية للسهم العادى : 
-الاطعه للعم عتائتم/ا 0ه 
عصمترة لازم 
وتستخرج كالآتى 
صاف حقوق الملكية 
عدد الأسهم العادية 
يلاحظ عند تطبيق هذه الطريقة انه 
يتعين طرح القيمة الإسمية للاسهم 


* سابعا ‏ تموذج مؤشرات التمو : 


الممتازة - إن وجدت - وكقرار حكمى لابد 

أن تكون القيمة الدقترية للسهم العادى 

أعلى من القيمة الإسمية للسهم . 

7 - القيمة السوقية للوحدة الاقتصادية : 
تمتها "علهلا 


نظراً لطبيعة ملكية وحدات القطاع 
العام حيث إن معظم هذه الوحدات ليست 
لها اسهم متداولة فى سوق رأس المال 
٠ 02421141. 8141187‏ وبالتالى فين 
هناك صعوبة فى معرفة القيمة السوقية 
لحقوق الملاك . 


ويقترح الباحث حلا لهذه المشكلة 
استخدام القيمة الدفترية للوحدة بدلا من 
القيّمة السوقية لها . وذلك فى الأخذ ىق 
الحسبان حساب راس الال المملوك 
(ح/١١؟).‏ والاحتياطيات والفائض 
(ح/؟؟). أما مساهمة الحكومة 
(ح؟ 71 ) . فيمكن اعتباره جزها من 
القيمة الدفترية للوحدة الاقتصادية إذا 
كان قد صدر قرار من الجمعية العمومية 
يضمها إلى رأس امال . وذلك بالنسبة 
لشركات القطاع العام ( الاعمال العام 
حالياً) . 


يظهر النموذج ست مقادير مالية تجرى 
مقارنتها لسنتين ماليتين متتاليتين وهى : 


حجم المبيعات وحقوق الملكية والأرباح 
الكلية والعائد الموزع والعائد على السهم 
والقيمة السوقية إذ تهدف مؤشرات النمو إلى 
قياس التغييرات فى العناصر المختلفة تبعا 
لتحركاتها من قائمة مالية لأخرى ٠‏ كما 
تفيد هذه القياسات فى رسم السياسة 
الإدارية للوحدة الاقتصادية وى تحديد 
مواطن الضعف والقوة فى نشاطها ٠‏ كما 


يستفاد منها فى مجال الاستثمار والائتمان 
والتمويل . 


وأنه يمكن إتاحة مؤّشرات عامة لقياس 
نمو المشروع والتعرق على مواطن الضعف 
والقوة فيه من خلال استخدام النسب 
المالية وليس المقادير المالية . وذلك عن 
طريق العلاقات بين العناصر المتجانسة فى 
القائمة المالية لسنة ما وأجزاء مقارنة بينها 
وبين السنة المالية السابقة عليها ٠‏ ومتابعة 


التطور ومعرفة الاتجاه كاستخدام نسبة 


الربحية وهى : نسبة صاف الربح إلى راس 
المال المستثمر » ونسبة صاق الربح إلى 
حقوق الملكية ٠‏ ونسبة صاقف الربح إلى 
صاف المبيعات ٠‏ ونسبة مجمل الربح إلى 
مجمل المبيعات ٠‏ ونسية مجمل الربح إلى 
إجمالى الأصول . إذ يعتبر ذلك مقياسا 
للحكم على مدى نجاح المشروع وقياس 
كفايته الاستثمارية والبيعية . 


١‏ نظام معبيارىص من النسشب 
باستخدام الحاسب لقياس الانحراقات 


* ثامناً - نموذج اهم النسب والمؤشرات موقع اهتمام الإدارة : 


التخيل المالى قصير 

الأجل نسبة التداول 
السيولة نسبة السيولة 
كفاءة راس بي | المعدل النقدى 


معدل دوران المخزون من الإنتاج التام 
معدل دوران المخزون من مستلزمات سلعية 


| متوسط فترة التحصيل 


معدل دوران راس امال العامل 


التطيل المالى طويل معدل دوران الأصول 


الاجل 


مؤشرات تقييم الهيكل | إجمالى ديون طويلة ومتوسطة الأجل إلى 


التمويل طويل الأجل 


إجمالى الديون إلى حقوق الملكية 
نسبة التمويل الخارجى إلى تمويل كلى 


معدل العائد على الاستثمار 
معدل العائد على حقوق الملكية 
ربحية الجنيه من المبيعات 


من مجموعة النماذج المعيارية السابقة 
وقع اختيار الباحث على المجموعة المختارة 
التالية لتعبر عن اهتمامات الإدارة 

وبالتشكيل التالى : 

١‏ التحليل المالى قصير الاجل_- 
- نسية السيولة قصيرة الاجل . 
معايير الكفاءة (كفاءة راس 

امال ) ل 


سل ل نننسنصييييبإ يي يس بحيب بببببببيبيييب سس سسسسسسسللب تت يي 
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؟ - التحليل الالى طويل الأجل- 
- مؤشرات نقييم الهيكل التمويلى 
ونسب المديونية 
- مؤشرات الربحية - يتضمن : 
- معدلات العائد على الاستثمار . 
- معدلات العائد على حقوق الملكية . 
- ريحية الجنيه من المبيعات . 


| دراسة تطبيقية للنظام 
المعيارى المقخرج | 


هذا المبحث يخصص لتطبيق النظام 
المعيارى ٠‏ وذلك لوحدتين من الوحدات 
الاقتصادية لقطاع مشترك لميزانيات عام 
4 دون ذكر لاسمائها مرموز لها 
بالرموز ١(‏ ) . ( ب ) ؛ وتعمل الوحدتان فى 
قطاع الصناعات الكيماوية والورق . 

أما بشأن احتساب النسب المعيارية 
للقطاع فإنه لصعوبة الحصول على كافة 
البيانات والمعلومات الخاصة بالميزانيات 
والتقارير المالية لجميع الوحدات 
الاقتصادية التابعة للقطاع . وبالتالى إتمام 
عمليات التحليل واستخراج النسب المالية 
المنتقاة منها وجمعها وقسمتها على عدد 
الوحدات للحصول على النسب المعيارية 
التى ستتم على أساسها المقارنة . فقد 
اقتصر الباحث على استخراج النسب من 
«نت شركات تابعة للقطاع بما فيها 
الوحدتان الاقتصاديتان موضوع الدراسة 
والمقارنة ٠‏ وجدير بالتنببه أنه كلما تغير 
المقام نتيجة لزيادة عدد الوحدات 
الاقتصادية كلما كانت النسب المعيارية 
المستخرجة متغيرة وأقرب للصواب . 

وتتضمن نتائج الدراسة للنظام 
المعيارى ثمانية نماذج ٠‏ كل نموذج يشكل 
مجموعة من النسب المالية ذأات طبيعة 
موحدة الهدف . كما يقسم النموذج 
الواحد إلى عدد من الخانات تختلف من 


نموذج لآخر حسب الدراسة المطلوية . 


الاستخدامات المختلفة لمجموعة النماذج المعيارية 


ذكرنا أن الهدف الرئيسى للتظام هو 
التقييم » وقياس الانحرافات للمراكز المالية 
للوحدات الاقتصادية على مستوى 
القطاعين العام والخاص . ولقد استعان 


الباحث بالحاسب الآلى فى إعداد مدخلات 
النظام ومخرجاته ٠‏ وذلك لحاجة النظام إلى على الوحدتين الاقتصاديتين ( 1 ) » ( ب) قطاع مشترك 


| وفيما يلى نتائج الدراسة العملية المطبقة | وذلك من مجموعة مكونة من ست شركات 
يلاحظ بشأن استخدام الحاسب ما يلى 


تحليل بيانات كثيرة متشابكة تمتد لتتضمن 5 5 
9 2 الوحدة الاقتصادية (أ) أن : 
كافة الوحدات المكونة للقطاع . هذا ويمكن دا 3 
)١(‏ رقم القطاع (5) يمثل قطاع 
تطبيق النظام بواسطة الوحدة الاقتصادية اولا- النسب المعيارئة للقطاع : الصناعات الكيماوية والورق . 
أو الهيئة العامة أو الجهاز المصرف أو سوق تم استخراجها بمعرفة الحاسب الآلى (؟) رقم القانون (7) يمثل شركات قطاع 
الأوراق المالية أو غيرها ذات الاهتمام . عن قطاع الصناعات الكيماوية والورق مشترك . 


نسبة التداول 
نسبة السيولة السريعة 

المعدل النقدى 

متوشط:فدرة التحصبيل 

معدل دوران المخزون من المستلزمات 
معدل دوران المخزون من الإنتاج 
معدل دوران راس المال العامل 

معدل دوران الأضول 

ديون طويلة الأجل إلى التمويل الكلى 
عدد مرات تغطية الأرباح للفائدة 
إجمالى الديون إلى حقوق الملكية 

صاق راس امال العامل إلى القروض 
نسبة التمويل الخارجى إلى الاصول 
نسبة الأصول الثابتة بعد الإهلاك مضافا 
نسبة الأصول الثابتة بعد الإهلاك مستبعدا 
صاق الربح إلى حقوق المساهمين 
ربحية الجنيه من المبيعات 

العائد على الاستثمار 

ربحية السهم 

القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية 
القيمة الحقيقية للسهم 


-/ا5 - 


ثائيا - مدخلات النظام ( المستند ) للوحدة الاقتصلادية (1) : 
الميزانية العمومية عن السنة المنتهية فى 1١488/١7/١‏ لشركة :)١(‏ 


هسه  ]111]|[‏ سمس [[1] سسب تست [] 


البييان الرصيد البييسان 


امتك اف اصول ثابتة 121 اعتمادات مستندية لشراء بضائع 


لفيينل اراضى بضاعة بالطريق 
41747 | مبائى وإنشاءات ومرافق وطرق إقراض طويل الاجل 


74 ]| ألات ومعدات إقراض محلى طويل الاجل 
750413741007 | وسائل نقل وانتقال إقراض خارجى طويل الاجل 
٠‏ [إْصدد وادوات لع استثمارات مالية 
يلقن أثاث ومعدات مكاتب 
ثروة حيوانية استثمارات فى سندات حكومية 
نفقات إيرادية مؤجلة استثمارات فى أوراق مالية محلية 
مصروقات ما قبل التشغيل استثمارات فل اوراق مالية أجنبية 
فترة التربية للامهات صندوق الاستثمار 
إيرادات مؤجلة استثمارات فى شركات شقيقة 
مصروهات حملة إعلانات الدلاتهد 
- تأسيس سنن 
أخرى مرسلة 
يحتفدله 04 
تحت التنفين 
لاطا 
الالحديققا تكوين سلعى 
7 إ(انفاق استثمارى 4ه 
يي فففا 


للك 3 حمحه؛ للا 

للفلفل 0 فنك 

فلكت مستحقة 

وللللمم 5 ]١١‏ نقدية بالصندوق والبنوك 

لين 
إنتاج هي تام اسن نقدية بالصندوق 

خغةه 11‏ | إنتاج تام 8 بنك حساب جارى 

لين بضائع لدى الغير ٠١50-6‏ | بنك ودائع لاجل أو بإخطار 
بضائع بغرض البيع بنوك تأمين خطابات مان 


العجز المرحل 


الارصدة الشاذة 
1 موردون 

دائنون متنوعون 

أرصدة دائتة آخرى 


244043-0 |.إجمالى الاصول 
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الميزانية العمومية عن السنة المنتهية فى 1١9488/11/81‏ لشركة )١(‏ : 


راس الال 


اراس امال المملوك 
مساهمة الحكومة 
م . الاصدار 

الاحتياطيات والفائض 

المحتجز 

قانوتى 

يستثمر ىق سندات حكومية او 

تمويل المشروعات 
الاستثمارية كم 
احتياطى عام فيان 
احتياطى سداد مساهمة الحكومة لللدتففف 
احتياطى ارتفاع اسعار الاصول 
احتياطيات اخرى 
فائض مرحل 


الملخصصات 


06 | مخصص الإهلاك 
4ه مخصص ضرائب متتازع عليها 
مولز مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها 
6 | مخصصات اخرى 
مخصص فروق تدبير عملة 
مخصص طوارىء 
فا فا قروض طويلة الاجل 


قروض محلية طويلة الاجل 
قروض خارجية طويلة الاجل 
قروض متوسطة الاجل 


بنوك دائنة 


سحب على المكشوف 
قروض قصيرة الاجل بضمان 
جارى دائن مقايل اعتمادات 


مستندية 


موردون 

أوراق دقع 

دائنون متنوعون 

دائنو التوزيعات 

حصة المساهمين 

حصة الدولة المساهمة 

حسابات الشركات الزميلة 
حسابات دائنة مختلفة 


دانتون مختلفون 


ارصدة دائتة اخرى 


مصروفات جارية تخصيصية 


أرصدة مدينة اخرى 
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5 


تابع الميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية فى 1184/١1/81‏ لشركة (1) : 


يمس  ]]]][[[‏ سوست [][] س تسي.[] 


البيان 


ليلق إيرادات النشاط الجلرى 


مبيعات إنتاج تام 
٠‏ |إ|الفوائد مبيعات اجلة 
رسوم جمركية أيرادات تشغيل للغير 
إهلاك صتاعى خدمات مباعة 
لخنفنا الفوائد المحلية تكلفة الإنتاج للكميات 
00 |الفواد الخارجية المباعة أو تكلقة المبيعات 
مصروفات تمويلية مجمل فائض الإنتاج 
الضرائب مجمل فائض الإنتاج والمتاجرة 
الضرائب الداخلية 


الفائض 


41 |م|الفائض القابل للتوزيع 
العجز الجارى 


7 | الإجمالى 


ثالثا - النسب وطرق حسابها للوحدة الاقتصادية )١(‏ : 
استعراض كل النسب وطرق حسابها آليا وتفصيلا لا داعى له . وإنما يكتفى بعرض لبعض منها للإيضاح فقط : 


-١‏ نسبة التذاول - ._ أصول 
خصوم متا 
تتمثل بنود الأصول المتداولة فى : تتمثل بنود الخصوم المتداولة في 
الاصول الدليل الخصوم الدليل 

المتداولة المحاسبى المتداولة المحاسبى 
»* المخزون 3-5 © بنود دائتة 7 

خامات دشن سحب على المكشوف لين 

وقود لفن قروض قصيرة الأجل بضمان 1 

قطع غيار ومهمات 1 جارى دائنون مقايل اعتمادات مستندية ردنا 


الاصول الدليل الخصوم الدليل 
المتداولة المحاسيى المتداولة المحاسبر 
مواد تعبئة وتغليف د » دائنون ها 
: لق موردون لها 
إنتاج غير تام لفن أوراق دفع بلقنا 
إنتاج تام يقن دائتون متنوعون يذ 
بضائع لدى الغير كنا 5 
بضائع بغرض البيع يل ) 
اعتمادات مستندية لشراء بضائع 5 بغفا 
بضاعة بالطريق 114 ارصدة دائنة اخرى نذفا 
» استثمارات مالية 1 مصروفات جارية وتخصصية مستحقة نففا 
استثمارات فى سندات حكومية 1 هنا 
استثمارات فى اوراق مالية 1 قفا 
استثمارات أجنبية نيل 
استثماررات فى شركات شقيقة 52 
©» مديتون ذا 
عملاء كن 
أوراق قبض ين 
مدينون متنوعون ين 
جارى شركات فى شقيقة 
حسابات مدينة مختلفة 317 
مدينون مختلفون لفن 
أرصدة مدينة آخرى يفن 
إيرادات جارية وتخصصية مستحقة يفن 
* نقدية بالبنوك والصندوق 14 
نقدية بالصندوق لذ 
بنك حساب جارى م1 
ودائع لاجل أو بإخطار م1 
ع 2 05 الا 
5 نسية ,اليسيولة: السريعة > ا ا 
الاصول الدليل الخصوم الدليل 
المتداولة المحاسبى المتداولة المحاسبى 
استثمارات فى أوراق مالية بفذا سحب على المكشوف 01" 
استثمارات أجنبية ننن قروض قصيرة الأجل بضمان ذف 
أوراق قيض كذ جارى دائن مقابل اعتمادات بك 
أوراق قبض تذنا موردون ذه 
مدينون متنوعون رذن أوراق دقع يلها 
مدينون مختلفون إفن دائنون متنوعون يلها 
أرصدة مدينة أخرى بفذا دائنو التوزيعات لها 
إيرادات جارية وتخصصية مستحقة بنذ دائنون مختلفون َي ل 


للاياااياااياسياامس | | إإإيبييييييييببييحيبيجحببجبب ب ب ل 


-ل801-ه 


إلى 


الاصول الدليل الخصوم الدليل 
المتداولة المحاسيى المتداولة المحاسيى 
نقدية بالصندوق 141 أرصدة دائنة اخرى رفن 
ملك حساب جارى يذل مصروفات جارية تخصصية مستحقة نلق 
ودائع لاجل بإخطار 1 مخصص ضرائب متنازع عليها ينف 
٠“‏ المعدل النقدى - 
الدليل الدليل 
المحاسبى المحاسيى 
ية بالصندوق 141 سحب على المكشوف : ينا 
بنك حساب جارى 14 قروض قصيرة الأجل بضمان دن 
بنك ودائع لاجل أو بإخطار عمد جارى دائنون مقابل اعتمادات مستندية رذن 
بنوك تأمين خطابات ضمان 18 موردون ذهاد 
أوراق دقع نذا 
دائنون متنوعون ذف 
دائنى التوزيعات لف 
دائتون مختلفون فنا 
ارصدة دائنة آخرى ا 
مصروفات جارية وتخصصية نففا 
مخصص ضرائب متنازع عليها يذيفا 
- معدل دوران راس المال العامل - لجسا ليوات 
_صاف مبيعات إنتاج تام + إيرادات تشغيل للغير + خدمات مباعة 
مجموع الاأصول المتداولة 
الدليل الدليل 
المحاسبى المحاسبى 
١ع‏ المخزون ينا 
45 استثمارات مالية 1 
لاع مدينون 53 
حسابات مدينة مختلفة 37 
نقدية بالبنك والصندوق 18 
ه ‏ معدل دوران المخزون من المستلزمات السلعية 
5 المنصرف من المستلزمات السلعية 
مخزون العام الحالى من المستلزمات السلعية + مخزون العام الماضى - ”7 
الدليل الدليل 
المحاسد 
المنصرف من المستلزمات السلعية 0 مخزون العام الحالى . 9 
خامات لفن 
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الاصول الدليل الخصوم الدليل 


المتداولة المحاسبى المتداولة المحاسبى 
وقود نفل 
قطع غيار ومهمات لمن 
مواد تعبئة وتغليف دفن 
مخالفات لقن 
نه 


مخزون العام السابق +” 


١‏ معدل دوران المخزون من الإنتاج التام 


تكلفة الإنتا 


للكميات المباعة ( أى المبيعات بسعر التكلقة ) 
متوسط المخزون من الإنتاج التام 


الدليل الدليل 
المحاسيى المحاسيى 
تكلفة الإنتاج للكميات المباعة لفق المخزون من الإنتاج العام يقل 
الحالى + 
المخزون من الإنتاج التام /سضه 
السابق + >1 


رابعا - نتائج النماذج المعيارية للشركة )١(‏ : 
اولاً : نسبة السيولة المالية : 


نسبة التداول 


نسبة الميول السريعة 
المعدل النقدى 


وقد تم حساب التسب المالية للنموذج من ميزانية الوحدة على التحى التالى : 


ففاف يتف 


نسبة التداول تع 0 ب للك 
- الشتخنهن/7 2 د ارا 

نسبة السيولة السريعة 8204461731500 0 
للق دف 70 

المعدل النقدى 11 تبان 


وقد آظهر النموذج ثلاثة انحرافات موجية لصالح الوحدة لنسب السيولة لعام 154/4 ؛ وهى بالترتيب 72,؟/ر , 7,77/ز , 31.7/7/ 
وذلك نتيجة مقارنة النسب المالية للوحدة وهى بالترتيب 5,15/ ٠‏ 7,57/ » 7,75/ بالنسب المعيارية للقطاع والمستخرجة بمعرفة 
الحاسب وهى بالترتيب 5,31/ ,71,63 , لقا . 


3-00 


٠ 


2-654 


هذا والحق الباحث بالنموذج خانة للنسب المالية لعام 161 لتمكن المحلل من معرفة المزيد من الدراسات كالوقوف على الاتجاهات 
عند مقارتة عام 1584 لعام 1141 وهكذا . كما يمكن مقارنة نتائج هذا النموذج للشركة )1١(‏ بنتائج التموذج المقايل له للشركة (ب) 
والشركات الأخرى التابعة للقطاع . ١‏ 


ثانياً - معايير الكفاءة : 


متوسط فترة التحصيل 
معدل دوران المخزون من المستلزمات السلعية 


معدل دوران المخزون من الإنتاج التام 
معدل دوران راس المال العامل 
معدل دوران الاصول 


وقد تم حساب النسب الالية للنموذج من ميزانية الوحدة على النحو 


١و١‏ *الالووه 


توسط فتدة الت لبا ميد بن 
متيوبة ذا 9 تمنينضن 2 


>23 


ان المخزون من المستلزمات يات د ا كا ل ٠.‏ 
معدل دوران المخزون من المستلزمات 01 4 


الى 


ان المخزون من الإنتاج التا لاط سكت 
معدل دوران المخزون من الإنتاج التام 0 


- 
2 
0 


7 
معدل دوران راس المال العا لات ا 
ل دوران راس المال العامل 53 1 


7١1 
ان الا 5 عه‎ 
1 52610 معدل دوران الأصول‎ 
: وقد أظهرت نموذج معايير الكفاءة خمس انحرافات سالبة فى غير صالح الوحدة لمجموعة النسب المدرجة بالنموذج وهى بالترتيب‎ 
نتيجة مقارنة النسب المالية للوحدة لعام 1184 بالنسب المعيارية‎ 20,15 , 40,33  , /51,3١  ءزيءرههل -3,57بز, ل‎ 


ثالثاً : مؤشرات تقييم الهيكل التمويلى ونسب المديونية 


١‏ - إجمالى ديون طويلة ومتوسطة الأجل إلى التمويل 
الكلى طويل الاجل . 

" - عدد مرات تغطية الارباح للفائدة الثابتة . 

' - إجمالى الديون إلى حقوق الملكية . 

؛ - صالل راس المال العامل إلى القروض طويلة الاجل . 


ه ‏ نسبة التمويل الخارجى إلى التمويل الكلى . 

1 - نسبة الاصول الثابتة بعد الإهلاك مضاقا إليها 
مشروعات تحت التنفيذ إلى قروض طويلة الآجل . 

/- نسبة الأصول الثابتة بعد الإهلاك مستبعداً منها 
مشروعات تحت التنفيذ إلى القروض طويلة الاجل . 


وقد تم استخراج المؤشرات كالآتى :- 


١‏ - نسبة إجمالى الديون طويلة ومتوسطة الأجل إلى 
تمويل كلى طويل الأجل . 


"- عدد مرات تغطية القوائد . 3 
٠‏ إجمالى الديون إلى حقوق الملكية. 5 
؛ - صاق راس الال العامل إلى قروض طويلة. ‏ - 


5ه نسبة التمويل الخارجى إلى التمويل الكلى. 


1- نسبة أصول ثابتة بعد إهلاك مضاقفا لها - 
مشروعات تحت التنفيذ إلى قروض طويلة 


ومتوسطة . 


- نسبة الأصول الثابتة يعد الإهلاك مستبعداً منها ‏ - 
مشروعات تحت التنفيذ إلى قروض طويلة الأجل 
ومتوسطة . 


الال 


1184-8 


1١6 اكلام‎ 


لدرلجنتك 


29297 [6 


>13 


1104 


لشف فيض 


441 2؟ 


1100181 


1 


فاضا 


14خ 


الففة 1ك 


- وقد أظهر النموذج اربع ةانحرافات موجبة وثلاثة انحرافات سالبة . 


رابعا - مؤشرات الربحية : 


البيان 


صاق الربح إلى حقوق المساهمين 
ربحية الجنيه من المبيعات 
العائد على الاستثمار 


وقد تم استخراج النسب على النحو التالى : 
صافق الربح إلى حقوق المساهمين 5 
ربحية الجنيه من المبيعات - 
العائد على الاستثمار - 


وقد أظهر النموذج ثلاث نتائج للشركة (1) هى : 


انحراف موجب قدره ( 5-. ) لعلاقة صاق الريح إلى حقوق المساهمين . 


112414 


غ110015آظ2 


ع1 


غ718 


1184 


ل 


داكاقء 
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فى 


انحراف سالب قدره -,١-(‏ ) لربحية الجتيه من المبيعات . 


عدم وجود اتحرافات للعائد على الاستثمار . 


خامساً - مؤشرات زد سكور واحتمالات الاخفاق المالى : 


البيان 
صاق راس المال العامل 
إجمالى الاصول 
الفائض ال محتجز 
إجمالى الاصول 


: الارباح قبل الفوائد والضرائب 


إجمالى الاصول 
القيمة السوقية للاسهم 
إجمالى الخصوم 
إجمالى المبيعات 


إجمالى النسب 
تم استخراج نتائج النموذج على النحو التالى ٠‏ 
(1) بالنسبة للنسب التحليلية الخمس :- 
-١‏ صاق راس المال العام/إجمالى الاصول - 
" - الفائض المحتجز/إجمالى الاصول 
٠‏ الفوائد / إجمالى الاصول 5 


غ - القيمة السوقية للاسهم/ إجمالى الخصوم 


0 


5 المبيعات / إجمالى الاصول 


ينيك 


1841847 


كت ءا 


14 


3-4 


16١ ااام‎ 


حالكاه 


7١8 
44145 


ععل 


( ب ) بالنسبة للمقياس العام ( إجمالى النسب ) وذلك بتطبيق معادلة 500115 - ,2 على الوحدة الاقتصادية ٠‏ وعلى النحو التالى : 
14. دا 99. + 21. ؟ا 60. + 03. ؟ا 3.30 + 03. ؟ا 1.40 + 34. ا 1.20 2-2 


4 + 13. + 10. +4 07 +41 ع 
85 - 


هذا وتتم مقارنة إجمالى النسب على مستوى الوحدة بالمقياس المعيارى العام على مستوى القطاع . كما يمكن مقارنة نتائج هذا 
التموذج بالنتائج التى أظهرتها الشركات الآخرى التابعة للقطاع وهى شركة ( ب ) و( ح ) محل الدراسة . 


-805-ه 


تم استخراج نتائج النموذج على النحو التالى - 


(1) بالنسبة للمحقق : 
-١‏ ربحية السهم . 


” - القيمة السوة 


القيمة الحقيقية للسهم . 


إلى القيمة الدفترية للسهم . 


111 
5 - كارا 
1 
. العا 
لمر 
الشف افق 
_- د ثلا 


(ب) وبإجراء مقارنة المحقق بالمعيارى أمكن بحديد فروق موجبة للمعايير الثلاثة هى بالترتيب : 


(ج) يلاحظ أنه تم استخراج . 


القيمة الدفترية للسهم - 


القيمة السوقية للسهم - نك - : 


سابعا : مؤشرات النمو 


111 
ل 
+ رقولاء ماما 
ل عرق 0 


م74 
كد 
راتما 


لكا 
لاالففين 


يظهر النموذج النتائج التالية لعام 44 مقارنة بعام ١141/‏ : 
١‏ تمو موجب فى حجم المبيعات بنسبة مقدارها 11,/ . 


نمو موجب فى حقوق الملكية بنسبة مقدارها 72,٠8‏ . 
" - نمو سالب ف الأرياح الكلية بنسبة مقدارها ٠,54‏ . 


- تمو سالب ف العائد الموزع بتسبة مقدارها 517 


غك 


ولاربء ليرا 


م م م م 2121م 


لاه 


ئ 


ثامنا : أهم النسب والمؤشرات موضع اهتمام الإدارة : 


التحليل العالى قصير الاجل 
السيولة 


المخزون من الإنتاجٍ التام 
معدل دوران المخزون من مستلزمات سلعية 
متوسط فترة التحصيل 
معدل دوران راس المال العامل 
معدل دوران الأصول 


التحليل المالى طويل الاجل 
مؤشرات تقييم الهيكل إجمالى ديون طويلة ومتوسط الأجل إلى التمويل 
طويل الاجل 


التمويل وتسب المديونية إجمالى الديون إلى حقوق الملكية 
الربحية نسبة التمويل الخارجى إلى تمويلى كلى 
اربحية الأصول والاموال معدل العائد على الاستثمار 
المستثمرة معدل العائد على حقوق الملكية 

ربحية الجنيه من المبيعات 


يظهر النموذج ملخص نتائج النماذج المعيارية السابقة انحرافات موجبة للوحدة الاقتصادية وذلك لكل من نسب 
وذلك فى ظل مقارنة المحقق بالمعيارى إجمالى الديون طويل الأجل إلى التمويل الطويل الأجل » 
١‏ - بالنسبة لمؤشرات التحليل المالى قصير الأجل يلاحظ ظهور وإجمالى الديون إلى حقوق الملكية » والتمويل الخارجى 
انحرافات موجبة للوحدة الاقتصادية ٠‏ وذلك بالنسبة إلى التمويل الكلى . 
لمؤشرات السيولة : نسبة التداول والسيولة والمعدل - بالنسبة المؤشرات الربحية : يلاحظ ظهور ثلاث نتائج 
النقدى . أما بخصوص كفاءة راس المال يلاحظ تسجيل مغايرة ٠‏ فنشاهد عدم وجود أى انحرافات بالنسية لمعدل 
انحراقات سالية لكافة مؤشرات الكفاءة . العائد على الاستثمار . وانحراف موجب لمعدل العائد على 
” - بالنسبة لمؤشرات التحليل المالى طويل الأجل ( تقييم حقوق الملكية ٠‏ وانحراف سالب لربحية الجنيه من 
الهيكل التمويلى ونسب المديونية ) < يلاحظ ظهون المبيعات . 


د88 - 


الوحدة الاقتصادية (ب) 
أولا : مدخلات النظام ( المستند ) للوحدة الاقتصادية (ب) : 
انية العمومية عن السنة المنتهية فى ١488/1١17/7١‏ لشركة (ب) : 
رقم الشركة | | ا القطاع التابعة له 3 |القاتون الخاضعة له[ ؟] 


اعتمادات مستندية لشراء بضائع 

بضاعة بالطريق 
أراضى إقراض طويل الأجل 
مبان وإنشاءات ومراقق وطرق 
آلات ومعدات إقراض محلى طويل الاجل 
وسائل نقل وانتقال إقراض خارجى طويل الاجل 
عدد وادوات استثمارات مالية 
أثاث ومعدات مكاتب 
ثروة حيوانية ومائية استثمارات فى سندات حكومية 
نفقات إيرادية موجه استثمارات فى أوراق مالية محلية 
مصروفات ما قبل التشفيل استثمارات فى أوراق مالية أجنبية 
م فترة التربية للامهات صندوق الاستثمار 
م إيرادات مؤجلة استثمارات فى شركات شقيقة 
م مصدومات حملة إعلانية نون 
م . تاسيس 
م ٠.‏ أخرى مرسملة م 
مشروعات تحت التنفيذ كلتم 

سن 


تكوين سلع دسق 
إنقاق استثمارى 


6م11 
5000007 
11 
اليكل 
اهكينا 


الأرصدة الشاذة 
١4‏ أموردون 

دائنون متنوعون 

لرصدة دائنة الخرئ 
7 11إإجمالى الاصول 


4ه 


تابع الميزانية العمومية عن السنة المنتهية ىق ١488/1١17/71‏ لشركة (ب) : 


رقم سشعة| | ! | !| |] ا | القطاع التابعة اناس الخاضعة 3 


راس امال 


راس المال المملوك 
َه المكونة أوراق دقع 
م . الإصدار -46 ٠‏ إدائنون متنوعون 
الاحتياطيات والفائض +علالاممه دائنو التوزيعات 
اللحتجز حصة المساهمين 
حصة الدولة المساهمة 
[إاحتياطى قانونى 
يفقلتف ياطى يستثمر فى سندات حكومية 
لفلف تمويل المشروعات الاستثمارية 


عام أرصدة دائنة اخرى 


سداد مساهمة الحكومة مصروفات جارية تخصصية 
4 |[ احتياطى ارتقاع أسعار الأصول 
7526 | احتياطات آخرى 
فاائنض موحل الارصدة الث 


الملخصصات + عملاء 
أرصدة مدينة آخرى 

4 ]| مخصص الإمفلاك 
حولم مخصص ضرائب متنازع عليها 
م1 مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها 
[إمخصصات اخرى 

مخصص فروق تدبير عملة 

مخصص طوارىء 

قروض طويلة الاجل 


4١44*٠*‏ | قروض محلية طويلة الاجل 
25751 | قروض خارجية طويلة الاجل 
قروض متوسطة الأجل 
بنوك دائنة 


سحب على المكشوف 
قروض قصيرة الأجل بضمان 
جارى دائن مقايل اعتمادات مستندية فك قن 


دعنك 


حساب العمليات الجارية عن السنة المالية المنتهية فى ١1988/1١7/١‏ لشركة (ب) 


ظ 3 : نو" الخاض 9 
رقم الشركة | | | | | | )| القطاع التابعة له لل القانون الخاضعة له | ؟| 


القوائد 
رسوم جمركية 
إهلاك صناعى 
القوائد المحلية 
الفوائد الخارجية 


مصروفات تمويلية 
الضرائب 
الضرائب الداخلية 


مجمل فائض الإنتاج 0 
مجمل فائض الإنتاج والمتاجرة 


ان 
الفائض 

الفائض القابل للتوزيع 
العجز الجارى 
الإجمالى 


االتلتدموكا 


عدد الاسهم 
القيمة الإسمئية للسهم 
العائد الموزع 


ثانيا : نتائج النماذج المعيارية للشركة (ب 
اولا : نسبة السيولة المالية : 


تم استخراج النسب المالية لعام 1544 على النحو التالى ٠‏ 


لككتهد هف 5 


33 قيضم التداول > 23 7 


داك 


ا 2 5 10 
نسية 7 السريعة - :2332 د عو 
بة السيولة السريعة - :1057335 - ,8١‏ 


وقد أظهر النموذج انحرافات سالبة فى غير صالح الوحدة ,. وبمقارنتها بالوحدة الاقتصادية (1) يتضح أن الوحدة )١(‏ ى مركز أقضل , 


وعلى كل فالدراسة التحليلية تختلف حسب الهدف منها . وكذلك الاستنتاج والتوصية والقرار . 


ثانيا :' معايير الكفاءة : 


متوسط فترة التمصيل 
معدل دوران المخزون 
من المستلزمات السلعية 
معدل دوران المخزون 
من الإنتاج التام 

معدل دوران راس المال 
العامل . 

معدل دوران الأصول 


وقد أظهرر النموذج انحرافا سالبا بالنسبة لمتوسط ف 


التحصيل . وانحرافات موجية للمعايير الباقية » وبمقارنة هذه الوحدة 


بالوحدة )١(‏ يتضح أن معايير الكفاءة لهذه الوحدة (ب) فى مركز افضل باستثتاء معيار متوسط التحصيل . 
تم استخراج النسب المالية لعام 1544 على التحو التالى : 
0 متوسط فترة الت 5 5111111 000 
يل 266 ل 
2" - معدل دوران المخزون من المستلزمات للسلعية 0 خط ف قنك ذه وميه 
5 هنننلفن 55 
”- معدل دوران المخزون من الإنتاج التا. 7 الاض ا اهم 5 
626 206 > 26ي2ة 
معدل دوران رأس المال العامل 59 210 
1[ 00 لك 
معدل دوران الاصول ا دهم 
ب بنن اننا 5 


استتبيسيبسبببسبسببببببببببمِيِِمِ يي يبي يبببييبييببيييييييييييييبييبببسب حك 


خالاب 


ثالثا : مؤشرات تقييم الهيكل التمويلى ونسب المديونية 


١‏ إجمالى ديون طويلة ومتوسطة الأجل إلى 
التمويل الكلى طويل الأجل 

٠‏ - عدد مرات تغطية الارباح للفائدة الثابتة 

٠‏ - إجمالى الديون إلى حقوق الملكية 

صاق راس امال العامل إلى القروض طويلة 


الأجل 

ه ‏ نسبة التمويل الخارجى إلى التمويل الكلى 

1 نسبة الأصول الثابتة بعد الإهلاك مضافا إليها 
مشروعات تحت التنفيذ إلى قروض طويلة الاجل 

7 نسبة الأصول الثابتة بعد الإهلاك مستيعدا 
منها مشروعات تحت التتفيذ إلى القروض طويلة 
الأجل 


تم استخراج النسب لعام 1188 على النحو التالى : 
١‏ - نسبة إجمالى الديون طويلة ومتوسطة الأجل إلى تمويل كلى طويل الاجل 


7" عدد مرات تغطية الفوائد ب 
؟ - إجمالى الديون إلى حقوق ملكية 2 
- صاق رأس الال العامل إلى قروض طويلة الاجل 5 
5 نسبة التمويل الخارجى إلى التمويل الكلى - 


7 - نسبة الاصول ثابتة بعد الإهلاك مضافا لها مشروعات تحت التنفيد إلى - 
قروض طويلة ومتوسطة 


/ا- نسبة أصول ثابتة بعد الإهلاك إلى قروض طويلة ومتوسطة الاجل - 
مستبعدا منها مشروعات تحت التنفيذ 


رابعا : مؤشرات الربحية : 


صاف الربح إلى حقوق المساهمين 


ربحية الجنيه من المبيعات 
العائد على الاستثمار 


لهف 03 


نيل 


لكشا فنا 


نقكندن 


ةو 


لختفندضه 


141 


500 


دمو 


280 


0م 


لف0333 


الع ولاتن 


600 


لضان 


رفض 


0 


1 


١ 


ات 


تم استخراج النسب على النحو التالى : 
-1١‏ صاق الربح إلى حقوق المساهمين ل ساككة 


592 الفا 
7 ربحية الجنيه من ١‏ تَ ماالسططصصمم- عد ولارء 
ربحية الجنيه من المبيعات 2000 3 


8 مت 
7 معدل العاء الاستثمار ١5‏ احمتتسساست 0-7 35 
إل : العائد .على 31١‏ 677 تي 


خامسا : مؤشرات زد سكور واحتمالات الخفاق المالى : 


صال راس المال العامل 
إجمالى الاصول 


الفائض المحتجز 
إجمالى الاصول 


5 الارباح قبل الفوائد والضرائب 

1 إجمالى الاصبول 

القيمة السوقية الاسهم 
إجمالى الخصوم 


4ه 


إجمالى المبيعات 
إجمالى الاصول 


إجمالى النسب 


تم استخراج النسب على النحى التالى : 


-١‏ صاق راس المال العامل / إجمال الا 5 موكللعه1 ك1 
بنن انل / 
" - الفائض المحتجز / إجمالى الاصول الاقف 50 
ند اننا 9 
"1" الفوائد / إجمالى الاصول 5 لننا كفن 2 
22800 5 
؛ ‏ القيمة السوقية للاسهم / إجمالى ال 3 م1 5 
[ إجماق ف تقيندل لله 
6 المبيعات / إجمالى الأصول 5 2 2000006 
يني اننا 2 1 


سادسا : معايير السوق : 


ربحية السهم 


القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم 
القيمة الحقيقية للستهم 


مأكه 


تم استخراج النسب على التحو التالى : 


5 اكتففدتكها 


© القيمة الدفترية للسهم لجو د اللره 
© القيمة السوقية للسهم 2 لسشئئلده - مع" 
© ربحية السهم 5 الاسنمسدتك ع عليز 
© القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم لعشئلكِا ع الاق 
© القيمة الحقيقية للسهم 5 لتقا مسد د وابلا 


سابعا ٠‏ مؤشرات النمو 


2" حقوق الملكية 
 '"‏ الأرباح الكلية 
العائد الموزع 
ه ‏ القيمة السوقية 


يلاحظ بشأن النموذج التالى : 
ظهور تغيرات ( نمو ) موجب للوحدة الاقتصادية (ب) وذلك حجم المبيعات وحقوق الملكية والأرباح الكلية والعائد الموزع ؛ ونمو 
سالب بالنسبة للقيمة السوقية . هنا ويلاحظ أن الباحث لم يسجل القيمة السوقية بالنسبة للوحدة الاقتصادية (1) . 


ثامنا اهم النسب والمؤشرات موضع اهتمام الإدارة ٠‏ 


التحليل المالى قصير 
الأجل السيولة 


نسبة التداول 
نسبة السيولة 
المعدل النقدى 
معدل دوران المخزون من الإنتاج التام 
معدل دوران المخزون من مستلزمات 


كفاءة رأس المال العامل 


متوسط فترة التحصيز 


معدل دوران رأس المال العامل كما 
معدل دؤوان الاصول 3 
التحليل المالى طويل إجمالى ديون طويلة ومتوسطة الأجل إلى 
الأجل مؤشرات تقييم الهيكل التمويل الكلى لع « 


التمويل ونسب المديونية إجمالى الديون إلى حقوق الملكية 


نسبة التمويل الخارجى إلى حقوق الملكية 
الربحية معدل العائد على الاستثمار 
ربحية الأصول والأموال معدل العائد على حقوق الملكية 
المستثمرة ريحية الجنيه من المبيعات 


-535- 


يلاحظ بشأن نموذج أهم النسب موضع اهتمام الإدارة للوحدة الاقتصادية (ب) 
- بالنسبة لمؤشرات التحليل المالى قصير الأجل : ظهور اتحرافات سالبة بالنسبة لمؤشرات السيولة ( التداول ‏ والسيولة والمعدل 
النقدى ) وذلك بعكس ما أظهرته الوحدة الاقتصادية ( 1 ) . اما بخصوص كفاءة رأس المال فنشاهد وجود انحرافات موجبة 
لكاقة معدلات الكفاءة ما عدا متوسط فترة التحصيل 
” - بالنسبة لمؤشرات التحليل المالى طويل الاجل ( مؤشرات تقييم الهيكل التمويلى ونسب المديونية ) يلاحظ تسجيل انحرافات موجبة 
لكل من نسب إجمالى الديون الطويلة إلى التمويل الكلى ٠‏ وإجمالى الديون إلى حقوق الملكية , والتمويل الخارجى إلى حقوق 
الملكية . : 
؟ - مؤشرات الربحية : يلاحظ تسجيل اتحرافات موجبة لمؤشرات الربحية الثلاث العائد على الاستثمار . والعائد على حقوق الملكية 
وربحية الجنيه من المبيعات . 


المحصلة النهائية ونتائج البحث : 

الهدف العام من هذا البحث هى وضع نظام علمى وعملى متكامل لقياس الانحرافات والتقييم والتنبؤ بالمراكز المالية لوحدات 
القطاع العام والخاص وذلك فى ضوء تحديد النسب المعيارية لكل قطاع , وذلك من خلال 

إيجاد اسلوب متميز وشامل لاستخدامه على الحاسب الآلى للوصول إلى نسب معيارية للقطاع تقارن بالنسب التحليلية للوحدة 
التحديد معدلات الانحرافات سواء السالبة أو الإيجابية وهذا هو الهدف القريب . اما الهدف الأعمق فإته يتمثل فى توضيح الموقف 
المالى لشركات القطاع العام والخاص الذى يعطى دلالة قوية للمجتمع للوقوف على مدى قوة الإنتاجية الفعلية وقياسها ومعالجة أى 
انحراف أو تقصير . 

وف الختام يوصى الباحث الوحدات الاقتصادية على اختلافها الشركات والبتوك العامة والخاصة ؛ على تد 
ومتخذى القرارات على إجراء التحليلات المالية المختلفة . واستخدام النسب المالية الملائمة وتعميق مفاهيم الأغراض المستهدقة من 
النسب المالية . 


اسمى السياسات 


المراجع 


الجمعية المصرية للإدارة المالية . « مجلة الإدارة المالية » . عدد خاص عن المؤشرات المحاسبية العددين الرابع من السنة الثالثة 
والآول من السنة الرابعة ديسمير 1974 / يتاير 3510 . 


؟ - مجلة التشريع المالى والضريبى ‏ « التسب المبسطة والمركبة فى التحليل المالى » عدد ١97‏ قبراير 19534. 
؟ ‏ البنك الأهلى المصرى . ١‏ النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المصرى » , إدارة البحوث الاقتصادية . العدد الأول . الثالث لعام 
امقر 
؛ ‏ الأهرام الاقتصادى , ٠‏ خسائر شركات القطاع العام ». مؤسسة الأهرام ١١5‏ مايى -194. 
ه ‏ طلال أبو غزالة ٠‏ مؤسسة الثقافة والفنون . ٠‏ مدلول البيانات المحاسبية لرجل الأعمال » . أبو ظبى - قبراير ١947‏ . 
1- دكتور يحيى أحمد مصطفى قللى . دكتور زكريا محمد الصادق إسماعيل « نحو نموذج متكامل للتقييم والتنبؤ بالمركز المالية فى 
وحدات القطاع العام ». بحث متشور إدارة البحوث . أكاديمية السادات للعلوم الإدارية . 329144 
مجلة المال والتجارة . د . صبرى حسن توفل . المعالجة المصرفية للديون المتعثرة © غبراير 1950 , العدد 100. 
مجلة البحوث الإدارية » أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ٠‏ . د . حسن حسنى ٠‏ بدائل مقترحة لتسوية أرصدة المديونية 
بالقطاع العام . العدد» الثاني . 29417 . 
المراجع الاجنبية 


01 11011 21عهم 11185 طالخ 515لاستخالخ 2151131110101 ,110(15تشك. لذ1©ال5101 » ,80148 ,الحللاائلتم - 


. 1968 .5158 ,لم121 017 عل11814ن101 118 +« /ه7160ن1ل !لم8 15كته 00720 


؟01 لخام8 1010 1118 + _احكاصف 08 0517© 1118 طلالى الآتله 01 علكل8 ,#اكحمعلاعا » ,8181/1815 ,لم8 - 


. 1967 .5185 ,65 امار 


إكاونوت الساذان ! 
تنقلوم إن درريع | 


01د 


ضية:ة 7 0" سسسصسصسه 
دواسة أئر عض الكتغيرات 
على مسقو وى الصحة النفسية للمدير ين 


5 0 7 الم 
دراسة ميدانية درعبد الغاد رهم 


بالتطبيق على قظاع الطيران المدنى بجمهورية مصر العربية 
فصو أت اا 7نف سل الا م1 ديل 1 ا 


( القطاع الحكومى/ قطاع الأعمال ) الذى 


المحتويات يعمل به المديرون وصحتهم النفسية . 
١.منهجية‏ البحث وأهميته 1 العلاقة بين متغير طبيعة الوظيفة 
1١‏ مقدمة . ( تنفيذية/ استشارية ) والصحة النفسية 
1 هدف البحث . لشاغلها . 
"١‏ اهمية البحث . العلاقة بين متغير مستوى التأهيل العدمى 
4/١‏ مشكلة البحث . ( جامعى/ قبل الجامعى) ومستوى 
١‏ الفروض . الصحة النقسية . 
1 منهجية البحث . ؟. تفسير النتائج . 
1 إجراءات البحث . 006 1 57 
العينة . بف 3-6 «ذكر/ أنثىء على الصحة 
1 ادوات القياس . +77 أشر متغير ٠‏ المستوى الإدارى » على الصحة 
المعالجة الإحصائية . الئفسية . 
". النتائج وإجراءات تحقيقها /7 أثر متغير ٠‏ العمر . على الصحة النفسية . 
1 النتائج . */4 أثر متغير « خصائص القطاع » على الصحة 
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8ك 


١/١‏ مقدمة: 


اتجهت العديد من الدراسات ف مجال الصحة النفسية » 
الطب النقسى إلى الدراسة الصحية النفسية العامة للمجتمع » 
دون الاقتصار على دراسة حالات الذين يعانون من اضطرابات 
نفسية . كدراسة (1.5101170171)14717 والتى اجراها على 
(١١٠)عائلة‏ أمريكية وقبل ذلك دراسة (1531) .512018 
ورغم تعدد الدراسات فى هذا المجال . قإن من بين الدراسات 
المهمة التى تطرقت لبحث هذه الظاهرة على مستوى واسع 
دراسة [1.510541 )١144١(‏ والتى اجريت ف بلتيمور 
الولايات المتحدة الأمريكية وتوصلت إلى أن معدل الإصابات 
النفسية فى الدراسة التى أجرها 27854814140911016 لتصل 
إلى (55.4) لكل ٠٠٠١‏ شخص .ء وفى حين بلغت نسبة 
الإصابات فى دراسة . (1555) -21:170 ي4 .7121155411 
500 (178 ) إصابة لكل ٠٠٠١‏ شخص ., بل تعدى الأمر 
إلى التعرف على الصحة النفسية العامة للأفراد وعلاقتها 
ببعض المتغيرات » فقد أشارت دراسة 741181 (1514) 
0114105 التى تعتبر من الدراسات الرائدة فى هذا 
المجال0) . 
هذه الدراسات السابقة تظهر لنا مدى الاهتمام بالصحة 
النفسية للمجتمع عامة وعلى الفئات المؤثرة فى صنع قراراته 
بشكل خاص ٠‏ ولاشك أن مديرى المنظمات يشكلون الآن أحد 
اهم طلائع الصفوة ف المجتمع والذين يقودون برامج التنمية » 
وقد اعطت الدراسات والبحوث فى مجالات الصحة النفسية 
اهتمامات واضحة للصحة النفسية للمديرين ؛ ضمانا لانطلاق 
برامج التنمية بمعدلات تناسب التقدم التكنولوجى الحادث . 
١/؟‏ هدف البحث . 


يهدف البحث الحالى إلى التعرف على مستوى الصحة 
النفسية لطبقة المديرين بشكل عام » وإلى مدى إسهام كل من 
المتغيرات التالية فى الصحة النفسية لهم 


. ) الجنس ( ذكر / انثى‎ ١ 

. ) المستوى الإدارى ( إدارة عليا/ إدارة وسطى‎ ٠ 
. ) نوع القطاع ( ق . حكومي/ ق اعمال‎ - " 

4 - نوع التشاط ( رئيس / خدمى او استشارى ) . 

. ) مستوى التآهيل العلمى ( جامعى/ قبل الجامعى‎ ٠ 
السن (اكثر من 0 سنة/من 75 - أقل من © 6سنة).‎ - ١ 


1 أهمية البحث . 


. اهمية البحث للمجتمع‎ 18١ 


تركز المجتمعات فى الحقبة المعاصرة على مايعرف بصناعة 
المدراء . حيث أنهم يمثلون راس الحربة . والقوة الضاربة فى 
فريق العمل المسئول عن تحقيق التنمية (؟) . ولذا فقد تعددت 
المناهج الخاصة بتدريب وتنمية المدراء وإعداد الكوادر من 
الصفوف التالية . وتم إنشاء المعاهد والمراكز الملتخصصة فى 
هذه المجالات , حتى لقد أصبح لبعض هذه المعاهد رؤيتها 
وفلسفتها المميزة فى برامج التنمية الخاصة بها. والتى قد 
تختلف عن فلسقة ورؤية معاهد تدريبية أخرى ٠‏ إلا أنه من 
الامور التى قد استقر عليها الراى فى مجالات تنمية القوى 
البشرية بشكل عام والقيادات الإدارية بشكل خاص . هو 
مايجب أن يتمتع به المدير من معنويات مرتفعة ومن مستوى 
ملموس من الصحة النفسية (") مما يمكنه من تحقيق الاتزان 
الانفعالى . وبالتالى تتوافر له القدرة على الأداء الجيد ٠‏ وعلى 
اتخان القرار المناسب ف التوقيت المناسب . وعلى خلق مناخ , 
تنظيمى فعال يساعد على خلق البيئة المساندة والدافعة 
لإحداث التطوير والتحديث والتغيير . 

ومن هنا تبرز اهمية أن يتواقر للمدير مستوى عال من 
الصحة النفسية تمكنه من أداء الأدوار المناطة به بفاعلية ومن 
هنا تتضح أهمية البحث كما تبرز أهمية البحث أيضا , من 
خلال إبراز أهمية المتغيرات التنظيمية المؤثرة على الصحة 
النفسية للمدير . 


0 


متادةة .1 امك فمذ ععدمم .6 طوعصل رن 


ركعممع8 صوتعمء ممسسة؟ فمة عواجمطة لعممتاستمدجج0 .عوصمك قم ,لدب مفطائ؟! بطالدهة؟ عمزماوسظ عه عاورلمسة مخ عاءه/1! 10 موتاما وهم 


.1985 عطسعء29 ,3 .36 ,36 عصسيله/9 


ع1 أن عاورلمصة - علط لح : عممتاف ماما إمعسعوماءت0 لمدمتاستممي0 نزم .5 وممطسماة فمخ بمقعدد88 8 متدل بممسامملة يخ عومم6 (2) 
.89 مسعمة لفعصسول 4 .رومام رك اعصدمد" بعفسةتقة ععطاه فسح ومتاع ماهد مه مااع 
2 16 ,2 اود وفك1 مسوك تامس عومممةة ممع ممسمةة رمصكط ب« ع 6ه برفم5 معنت 1 : مك1 ومو قصد ,وااومطامم ,كلمدم امو عمط (3) 


-ككمه 


9 دراسة أثر بعض المتغيسرات 


على مستوى الصحة النفسيسة لذمد يسر يسن 


أهمية البحث لمكتبة إدارة الأعمال . 


على الرغم من ثراء مكتبة إدارة الأعمال العربية بالعديد من 
الدراسات السلوكية النظرية والتطبيقية إلا أنها ( مكتبة إدارة 
الأعمال العربية ) تفتقد الدراسات السلوكية التى تتناول 
الحالة النفسية للمديرين ٠‏ وهو ماتساهم به نتائج هذا البحث 


بإذن الله . 


مشكلة البحث . 


تتركز مشكلة البحث بشكل أسامى حول بيان الأثر الذى 
تحدثه بعض المتغيرات على الصحة النفسية للمدراء . حتى 
يمكن التنبؤ بالاتجاه العام للصحة التفسية للمدير فى حالة ما 
إذا تغيرت هذه الظروف أو المتغيرات بمعنى أن مستوى 
الصحة النفسية للمدير هو متغير تابع يتأثر بمجموعة من 
المتغيرات المستقلة ٠‏ وبالتالى فإن تناول المدير باعتباره عنصرا 
رئيسيا لقيادة النشاط يجب ألا يكون بعيدا عن معرفة اثر 
المتغيرات ذات التأثير على حالته النفسية . 

وهذا البحث يتناول بيان مدى تأثير المتغيرات التالية على 
الصحة النفسية 
© لسن : 
* النوع ( ذكر/ انثى ) . 
* المستوى الإداى للمدير ( الإدارة العليا/ الإدارة الوسطى 
/الإدارة المباشرة ) . 
* نوع الاختصاص الذى يمارسه المدير ( وظيفة تقع فى خط 
السلطة / وظيفة استشارية ) . 
* نوع القطاع الذى تقع فيه المنظمة التى يعمل بها المدير 
( قطاع حكومى ‏ قطاع الأعمال ) حيث يتميز كل منهما عن 
الآخر بنظم وأساليب العمل الخاصة يه . 
» مستوى التأهيل العلمى ( جامعى / قبل الجامعى ) 

وبالتالى فإن مشكلة البحث يمكن التعبير عنها بالتساؤل 
التالى : 


ماهو مستوى الصحة النفسية للمديرين بقطاع الطيران 
المدنى . وما مدى تأثر هذا المستوى بالمتغيرات التالية 

عمر المدير , المستوى الإدارى الذى تقع فيه الوظيفة التى 
يشغلها . ومستوى تأهيله العلمى » ونوع الجتس ( ذكر/ 
انثى ) ٠‏ طبيعة الوظيفة التى يشذلها ( تتفيذية/ 


استشارية ) ٠‏ وطبيعة القطاع الذى يعمل به ( قطاع حكومى / 
قطاع اعمال ) . 


الفروض . 


المستوى العام للصحة النقسية للمديرين ضعيف . 

- لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى الصحة 
النفسية للمديرين الذين يعملون بمستوى الإدارة العليا 
ومستوى الصحة النفسية للمديرين الذين يعملون بالمستويات 
الإدارية الأقل ‏ 

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى الصحة 
النفسية للمديرين من الذكور ومستوى الصحة النفسية 
للمديرين من الإناث ولصالح الذكور . 

- لاتوجد فروق ذات دلالة إخنصائية بين مستوى الصحة 
النفسية للمديرين من ذوى الاعمار الزمنية الأكبر ( 40 سنة 
فأكثر ) ومستوى الصحة النفسية للمديرين من ذوى مستوى 
الأعمار الزمنية الأقل ( 70 سنة ‏ أقل من 40 سنة ) . 

- لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى الصحة 
النفسية للمديرين الذين يعملون بوظائف ذات طبيعة تنفيذية 
( واقعة ضمن وظائف خطوط السلطة ) ومستوى الصحة 
النفسية للمديرين الذين يعملون فى وظائف ذات طبيعة 
استشارية ( خارج خطوط السلطة ) . 

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى الصحة 
النفسية للمديرين الذين يعملون بوحدات القطاع الحكومى 
ومستوى الصحة النفسية للمديرين الذين يعملون بوحدات 
قطاع الأعمال . ولصالح الأخيرة 

- لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى الصحة 
النفسية للمديرين من حملة المؤهلات العلمية الجامعية 
ومستوى الصحة النفسية للمديرين من حملة المؤهلات العلمية 
أقل من الجامعية . 


حدود ونطاق البحث . 


1 بجتمع البحث : يتكون من المديرين 
( رجال / نساء ) العاملين فى المنظمات التالية . 
» الهيئة العامة للطيران المدنى (قطاع حكومى ) 
* شركة مصر للطيران ( قطاع اعمال ) . 

1 الحدود الزمنية للبحث : ثم إجراء البحث 
خلال عامى 194957/91. 

العينة . 

حجم العينة : تم تحديد حجم العينة 


باستخدام أنسب الصيغ الإحصائية() التى تتلاءم أسلوب سحب العينة تم سحب العينة 
مع طبيعة اغراض البحث وبحيث تعبر العينة | باستخدام طريقة سحب العينة العشوائية الطبقية , 


أصدق تعبير عن مجتمع البحث وهى . من المستويات الإدارية للمديرين ( مستوى الإدارة 
العليا / مستوى الإدارة الوسطى ) . 
لك لسض ارك ءاطغ ا نى6 /اركية 8 _ وكان توزيع العينة وققا لما هو موضح بجدول رقم 
كا 5 + 7/7 9 )ل 
جدول )١(‏ 


مواصفات العينة 


مستوى التأهيل العلمى 


العينة 
العمر 
العينة 
المستوى الإدارى مستوى الإدارة العليا 01 
مستوى الإدارة الوسطى 14 
الذكور العينة الكلية 0 
بيعة نشاط الوظيفة لق 
وظيفة استشارية 4 
العينة الكلية ٠‏ 
طبيعة القطاع قطاع حكومى 4 
قطاع اعمال 0 
العينة الكلية 8 
الاجمالى 
العينة الكلية 8 


« 


.3كز ط ر 1967 ,.م ألمممتتهمعلمة للهل؟ - عمناست! : ممقدما ) ممعط1 عمتاوصدك وجمامعمعل؟ ,عمعصدلا 1950 () 


3000-5 


المعالجة الإحصائية : 


إن التصميم الأساسى لهذه الدراسة هو تصميم ارتباطى » 
اعتمد المعالجة الإحصائية أسلوباً لرصد متغيرات » وقد 
استخذم أسلوب الانحدار المتعدد 15.آ1101:1121 
05551021 لتحليل البيانات ٠‏ والتعرف على مدى 
إسهام متغيرات البحث ق التباين الموجود فى درجات المديرين 
على استبيان الصحة النفسية من خلال تحليل العلاقة بين 
متغير تابع واحد وعدة متغيرات مستقلة . 

وقد استعان الباحث بالحقيبة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية 566065 لدت50 ع1 :10 عودعاءد2 لد كناة5 
(5055) لاستخراج نتائج البحث . 


عين شمس . 31941 


اه 


مستوى الإدارة العليا 

المستوى الإدارى مستوى الإدارة الوسطى كن 5 
الإناث العينة الكلية 1 ١‏ 
31 ول 

طبيعة نشاط الوظيقة ين ف 
العينة الكلية 1 1١‏ 

قطاع حكومى ب 3 

نوع النشاط قطاع أعمال 3 زغرا 
العينة الكلية 1م 0 

جامعى 0 1 

مستوى التأهيل قيل الجامعى أ 3 538 
العينة الكلية 1 1١‏ 


أدوات القياس : 


استخدم الباحث مقياس الصحة النفسية )١(‏ والذى 
يتكون من المقاييس الثلاثة الآتية . 


مقياس الشخصية لكورنيل . 
» مقياس بل للتوافق العام والمهنى للراشدين . 
» مقياس الروح المعنوية ‏ 


ويتم قياس مستوى الصحة النفسية بمحصلة مجموع 
المقاييس الثلاثة السابقة . بحيث تعكس المحصلة الحالة 
النفسية التى تتملك الشخص . 


)١(‏ احمد سعد محمد جلال . دراسة مقارنة ثى الصحة النفسية بين عمال القطاعين العام والخاص . رسالة ماجستير . كلية الآداب ‏ جامعة 


العوامل التى روعيت فى 
اختيار ادوات القياس 


توافرت مجموعة من العوامل التى رجحت استخدام هذا 
المقياس دون سواه . وهذه العوامل هى : 
* تم استخدام المقياس لأكثر من مرة فى أكثر من دراسة تم 
تحكيمها بجمهورية مصر العربية مما يعطى مؤشرا لصلاحية 
هذا المقياس لبيئة مصر . 
»* سهولة عباراته ووضوحها من جانب المستقصى منهم . 
» ملاءعمته لطبيعة وأهداف البحث موضوع الدراسة . 


النتافجح وإجراءات تدحقيقها 


مفهوم الصحة النفسية 


عرف كولدنبرج(') 001068558 الصحة النفسية بأنها 
الحالة المعنوية التى تتملك الفرد والناشئة عن مدى التوافق 
العام له فى الحياة والتوافق المهنى فى عمله والتى تتأثر بعوامل 
كامنة فى شخصيته . 

بينما عرف اوزلو(") 0210© الصحة النفسية بأنها حالة 
الرضا او عدم الرضا التى تسيطر على معنويات الفرد والتى 
تتوقف على مكونات شخصيته سلبا وإيجابا بما ينعكس على 
حالة التوافق التى يحياها داخل البيئة ( سواء البيئة العامة أم 
بيئة العمل ) . 

ويعرف الباحث مستوى الصحة النفسية . بأنه الدرجة من 


الرضا أو عدم الرضا التى تشكل الروح المعنوية للفرد والتى 
تتأثر يعدة عوامل أهمها المكونات الشخصية للفرد ذاته والتى 
تنتج آثارأ ملموسة ( أى الروح المعنوية ) على حالة التوافق 
ألتى يحياها الفرد سواء داخل بيئة العمل أم فى حياته العامة . 


المستوى العام للصحة النفسية للمديرين : 


تم استخراج النسب الثوية لتوزيع عينة المديرين على 
المستويات المختلفة لدرجات مقياس الصحة النفسية وكانت 
النتائج وفقا لما هو موضح بجدول رقم (9؟) . 


بالتظر لجدول (؟) يتضح أن الغالبية من المديرين تتمتع 
بمستوى متوسط من الصحة النفسية (47,5/) » بينما يحتل 
المصتوى العالى من الصحة النقسية نسبة تصل إلى 


'(772.70) + ويحتل المستوى المنخقض من الصحة النفسية 


نسبة تصل إلى (57//) . 


تاثير المتغيرات موضوع الدراسة على مستوى 
الصحة النفسية 


وضع لهذا البحث هدفان الأول : التعرف على الصحة 
النفسية لطبقة المديرين فى مصر بشكل عام . والثانى : التعرف 
على مدى إسهام بعض المتغيرات على الصحة النفسية للمدير . 


إن تحقيق الهدف الثانى يستلزم اول ٠‏ اختبار مدى إسهام 
المتغيرات موضوع الدراسة ف التباين الموجود بين درجات 
المديرين على استبيان الصحة النفسية . وفيما يلى عرضا 
لنتائج التحليل كما اظهرته الدراسة 


جدول (؟) 


يوضح نسبة توزيع مستوى الصحة النفسية للمديرين 


67,1988,57.57 , بومام رد تعممتععدة2 كه لعستصوة . طمدمووة عتاعتاماهم لخ بتاسعفمه كه مماستاية تمعصدرماوست لسد متمق .8 لعصصفكة (3). 
6580 «صر .فاه 3ه 


ةيم 


5لا - 


جدول رقم (6) القيم الفائية لاختبار مدى اسهام المتغيرات 


فق التباين الحاصل ف درجات المديرين على استبيان الصحة النفسية 


العمر 


"- الجنس 
2“ المستوى الإدارى 
- مستوى التأهيل 
- طبيعة الوظيقة 
- نوع القطاع 


7 العلاقة بين متغير السن والصحة النفسية : 

لقد كانت نتيجة التحليل الإحصائى أن اختير متغير 
( السن ) باعتياره الخطوة الأولى للتحليل ( جدول رقم " ). 

إن هذا المتغير كان أكثر المتغيرات مساهمة فى التباين 
الموجود بين درجات المديرين على استبيان الصحة النفسية , 
كما يعكسه مربع معامل الارتباط المتعدد الذى مقداره 
٠.00/37 (‏ )إذ كانت الدرجة القائية المقابلة لمعامل الارتباط 
هذا (7,745) وهى ذات دلالة إحصائية عند مستوى )٠.01(‏ 
وبما أن العلاقة البسيطة لهذا المتغير التابع هى علاقة سالبة 
فإن ذلك يعنى أنه كلما زاد العمر زاد احتمال أن تقل درجة 
المدير على استبيان الصحة النفسية أى زاداحتمال قلة شكواه 
النفسية والعكس صحيح . 

العلاقة بين متغير ١‏ النوع ذكر/ انثى ٠»‏ 
والصحة النفسية . 

وبعد اختبار المتغير اختبر مدى مساهمة المتغيرات الاخرى 
فى التباين الموجود ف المتغير التابع كما تعكسها القيمة الفائية 
للمتغير بوجود المتغيرات الأخرى ( ف للإدخال ) وقد وجد أن 


متغير الجنس ( ذكر ء أنثى ) هو أعلى المتغيرات إسهاما , أذ 
كانت درجته الفائية ( للإدخال ) 6.49 لدى مقارنتها بالقيمة 
الجدولية عند درجة حرية 2 للبسط و 989 للمقام والمثبتة فى 
الجدول (3) أيضا وجد أنها ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
(9) وبناء على ذلك اختير هذا المتغير فى الخطوة الثانية . 
وبإضافة هذا المتغير إلى جانب متغير العمر ارتفع معامل 
الارتياط المتعدد إلى 11888 ( أطلق عليه الارتباط التراكمى ) . 
وقد ساهم هذا المتغير فى مربع الارتياط المتعدد بزيادة مقدارها 
3 وتعتبر هذه الزيادة أعلى من أى زيادة يمكن ان 
يضيفها أى ٠‏ من المتغيرات الأخرى . ولدى اختبار هذه الزيادة 
إحصائيا وجد انها ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
(01)حيث كانت الدرجة الفائية الكلية المقابلة لهذا المتغير هى 
9 ويذلك اعتبر هذا المتغير أيضا من المتغيرات التى تسهم 
فى الصحة النفسية العامة للمديرين ٠‏ ولبيان الفروق فى تأثير 
اختلاف نوع جنس المدير ( ذكر/ أنثى ) على مستوى الصحة 
النفسية تم حساب المتوسط والانحراف المعيارى والمدى كما 
هو موضح بجدول رقم 4 . 


جدول رقم (14) 
المتوسط والانحراف المعيارى والمدى عند 9105/ من الثقة 
لدرجات الذكور والإناث على استبيان الصحة النفسية 


32.37--0 
34.792 


إن الجدول رقم (4) يشير إلى أن المتوسطات للعينات 
المحتمله للذكور يتوقع أن تتراوح بين 30 إلى 2.22توعند مدى 
بن الثقة مقداره 9596بينما يتراوح مدى المتوسطات لعينات 
الإناث بين32.22إلى 34.79. إن درجة كهذه ( سواء بالنسبة 
لمذكور أو للإناث ) ٠‏ لايعانون من مشكلات أو شكاوى نفسية 
على الرغم من وجود حالات متطرفة لدى كل من الذكور والإناث 
كما يتضح من الجدول (4) أيضا . أن زيادة متوسط الإناث 
على متوسط الذكور فى هذه الدراسة تتفق مع كثير من 
الدراسات السابقة التى وجدت أن الإناث اكثر قلقا ومعاناة 
ولديهن شكاوى نفسية أكثر بالمقارنة بأقرانهن من الذكور . ومن 
هذه الدراسات دراسة (84,1985و1) «مدلة/لا © كسندع 
ردراسة (1978:23) ممعم 1010 عت عمابريه1 (1984) محمد 
(11ك- 502: 91976 وبرداط © كمنهة ) . 


خداسة 


6 4 العلاقة بين متغير «المستوى 


الإدارى » (1اء عء أوء أ.م ) والصحة النفسية . 

وياستمرار التحليل بالاأسلوب نفسه تم اختيار متغير 
المستوى الإدارى حيث كانت القيمة الفائية قبل إضافة المتغير 
إلى جانب المتغيرين الأول والثانى ( ف للادخال ) مقدارها 
13 وهى ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05وبإضافة 
هذا المتغير ارتقع معامل الارتباط المتعددالتراكمى إلى 
٠ )0,12986(‏ أى أن هذا المتغير اسهم فى مربع معامل الأرتباط 
المتعدد بما مقداره (0,00273) وتعتبر هذه الزيادة هى الأخرى 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.01 حيث كانت القيمة 
الفائية الكلية المقابلة لهذا المتغير 5.649. ونظرا لأن هذا المتغير 
قد صنف إلى ثلاثة اصناف حسب المستوى الإدارى 
( مستوى أ.ع . مستوى أو مستوى أ.م فقد تمت متابعة 
هذا المتغير بحساب المتوسط والانحراف المعيارى ومدى 
المتوسط عند مستوى من الثقة مقداره (9590) حيث ضمنت 
النتائج فى الجدول . (5) 


جدول رقم (5) 
المتوسط والانحراف المعيارى والمدى عند 40/ من الثقة 
لدرجات المدراء حسب متغير المستوى الإدارى 


إن الجدول رقم (0) يشير أن مدراء مستوى 1 ع هم أقل 
المستويات معاناة من مشكلات وشكاوى نفسية يليهم مستوى 
أ.و بيتما كان مدراء مستوى ألم أكثر معاناة واظهار للشكاوى 
النفسية من اقرانهم الآخرين . 

5 ا العلاقة بين متغير نوع القطاع 
( القطاع الحكومى / قطاع الأعمال ) الذى يعمل به 
المديرون وصحتهم النفسية . 

وجد أن القيمة الفائية للإدخال لهذا المتغير كانت أقل من ١‏ 
ولذا فقد تم إهماله واعتبر متغيرا غير مؤثر ( جدول رقم 7 ) . 

15 + العلاقة بين متغير نوع النشاط 
( تنفيذية فى المنشأة/ استشارية ) الذى يعمل به 
المدير وصحته النقسية . 

وجد أن القيمة الفائية للإدخال لهذا المتغيرا كانت أقل من 
ولذا فقد تم إهماله واعتير متغير غير مؤثر ( جدول ” ) . 


32.23-3 
34.67-4 
33.7058 


وبذلك توقف التحليل واعتبر أن المتغيرين الأخيرين 
لايسهمان فى التباين فى درجات المديرين على استبيان الصحة 
النفسية » وبذلك هناك اربعة متغيرات أسهمت بدلالة 
إحصائية وهى . 

مستوى التأهيل العلمى ( جامعى /قبل الجامعى ) . 

- المستوى الإدارى ( الإدارة العليا/ الإدارة الوسطى/ 
الإدارية المباشرة ) . 

- التوع ( ذكر /أنثى ) ٠‏ 

السن ( أكثر من 45 سنة / من 5١‏ أقل من 48 
سنة ) . 

العلاقة بين متغير «مستوى التاهيل 
العلمى . ( جامعى/ قبل الجامعى ) والصحة 
النقسية . 

باستمرار التحليل بالاسلوب نفسه تم اختيار متغير 


2« 


عيفد 


0 دراسة أثر بعض المتغيسرات 
على مستوى الصحة النفسيسة للمدير ين 


« مستوى التأهيل العلمى حيث كانت القيمة الفائية قبل 
إضافة المتغير إلى جانب المتغيرات الثلاثة السابقة (ف 
للإدخال ) مقدارها 147,؟ وهى ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ٠ ٠,٠05‏ وبإضاقة هذا المتغير ارتفع معامل الارتباط 
المتعدد التراكمى إلى ):,١7544(‏ أى أن هذا المتغير أسهم ى 


مريع معامل الارتباط المتعدد بما مقداره ( ٠٠77١‏ ,> ) وتعتبر 
هذه الزيادة هى الأخرى ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
٠,١٠‏ حيث كانت القيمة القفائية الكلية المقابلة لهذا المتغير 
44ك,ه. 


ونظرا لآن هذا المتغير قد صنف إلى مستويين حسب 
مستوى التأهيل العلمى ( جامعى /قبل الجامعى ) . فقد تمت 
متابعة هذا المتغير بحساب المتوسط والانحراف المعيارى ومدى 
المتوسط عند مستوى من الثقة مقداره (44/) حيث ضمت 
النتائج فى الجدول (3) . 


جدول رقم (6) 
المتوسط والانحراف المعيارى عند 40/ من الثقة 
لدرجات المديرين وفقاً لمتغير مستوى التاهيل العلمى 


أى أن الجدول (1) يوضح أن المديرين من حملة مستوى 
التأهيل الجامعى اقل معاناة من مشكلاتهم النفسية عن 
المديرين من ذوى مستوى التأهيل العلمى أقل من الجامعى . 


32.21-1 
33.50-7 


* ملخص عام لنتائج أثر المتغيرات موضوع الدراسة على 
مستوى االْصحَة النفصية": 
وفيما يلى جدول ملخص للنتائج السابقة . 


جدول (17) 
يبين ملخص لنتائج أثر المتغيرات موضوع الدراسة 
على مستوى الصحة النفسية للمديرين 


المستوى الإدارى 


مستوى التأهيل 
العلمى 


حكءد 


من 5 


١1‏ العلاقة بين تفاعل المتغيرات ذات التأثير 
الأعلى على مستوى الصحة النفسية للمديرين ( ذكور 
“ا مستوى [أ. ع ا مؤهل جامعى < العمر الأكبر 
نسبياً ) . وتفاعل المتغيرات ذات التأثير الأقل على 
مستوى الصحة النفسية ( إناث “ا مستوى ١‏ .و *« 
مؤهل اقل من جامعى * العمر الأحدث نسبياً ) . 


أككر بن 48 اسن 
أقل © سنة 


أوضحت الدراسة كما هو مبين بجدول (4) وجود فروق 
دالة إحصائياً فى مستوى الصحة النفسية بين مجموعة 
المتغيرات ذات التأثير المرتفع على مستوى الصحة النفسية 
ومجموعة المتفيرات ذات التأثير المنخفض على مستوى الصحة 


النفسية . 


جدول (8) 
يوضح المتوسطات وقيمة (ف) والانحراف المعيارى ومستوى الدلة 


تفاعل متغيرات ذات 


التأثير المرتفع 
تفاعل المتغيرات ذات 
التاثير المتخفذ 


بملاحظة جدول (4) يتضح أن وجود مديرين تتوافر فيهم 
المتغيرات التالية ( الذكور والذى تقع وظائفهم فى مستوى 
الإدارة العليا . وحاصلين على مؤهلات علمية جامعية , 
وأعمارهم تزيد على 44 سنة ) يكون مستوى صحتهم النفسية 
أعلى ( أقل فى شكواهم النفسية ) ٠‏ من مديرين تتواقر فيهم 
المتغيرات التالية ( إناث وتقع وظائفهم فى مستوى الإدارة 
الوسطى وحاصلين على مؤهلات علمية أقل من جامعية 
واعمارهم تقل عن 550 سنة . 

7 الوزن النسبى للعناصر المكونة لمستوى 
الصحة النفسية للمديرين : 
كان ترتيب العناصر المكونة لمستوى الصحة النقسية . كما 
هو مبين بجدول رقم (5) - 


دالة عند مستوى (1.و) 


ولصالح المتغيرات ذات 
التأثير المرتفع 


)1١( جدول‎ 


يبين ترتيب الوزن النسبى ( الاهمية النسبية ) 


للعناصر المكونة لمقياس الصحة النفسية 


56 


6 


-374- 


1" الأهمية النسبية ( الوزن النسبى ) للعناصر 
المكونة لمقياس الصحة النفسية , وفقاً للمتغيرات 


أوضحت الدراسة أن الأهمية النسبية ( الوزن النسبى ) 
للعناصر المكونة لمقياس الصحة النفسية كان كما هو مبين 


موضوع الدراسة ذات التأثير على مستوى الصحة بجدول رقم ٠ )٠١(‏ 
النفسية للمديرين . 
جدول )1٠١(‏ 


يبين الاهمية النسبية للعناصر المكونة 
لمقياس الصحة النفسية 


المستوى الإدارى 


ومن الجدول السابق يتضح ما يلى 


تطابق ترتيب الأهمية النسبية للعناصر , وذلك بالنسبة 
لتقسيمات كل متغير من المتغيرات موضوع الدراسة » 
أى أنه ليس هناك اختلاف ق الوزن النسبى للعناصر فى 
الأحوال المبينة قيما يلى : 

اختلاف نوع جنس المدير ( ذكر / أنثى ) » لا يؤثر 
على الأهمية النسبية للعناصر المكونة لمقياس الصحة 
النفسية . 

اختلاف المستوى الإدارى لوظيفة المدير ( مستوى 
الإدارة العليا / مستوى الإدارة الوسطى ) ٠‏ لا يؤثر 
على ترتيب الأهمية النسبية للعناصر المكونة لمقياس 
الصحة النفسية . 

إختلاف مستوى التآهيل ( جامعى/ قبل الجامعى ) 


لاما 


سلما 


لا يؤثر على ترتيب الأهمية النسبية للعناصر المكونة 
لمقياس الصحة النفسية . 

إختلاف مستوى اعمار المديرين لا يؤثر على ترتيب 
الأهمية النسبية للعناصر المكونة لمقياس الصحة 
النفسية . 

يحتل عنصر « الشخصية » الأهمية النسبية الأولى من 
عناصر المقياس . وذلك بالنسبة لجميع المتغيرات ذات 
التأثير على مستوى الصحة النفسية 

يحتل عنصر ١‏ التواقق » الأهمية النسبية الثانية من 
عناصر المقياس ٠‏ وذلك بالنسبة لجميع المتغيرات ذات 
التأثير على مستوى الصحة النفسية . 

يحتل عنصي ١‏ الروح المعتوية » الأهمية النسبية الثالثة 
والآخيرة من عناصر مقياس الصحة النفسية ٠‏ وذلك 
بالنسبة لجميع المتغيرات ذات التأثير على مستوى 
الصحة 'اأقسية . 


١/*‏ أثر النوع ( ذكر / أنثى ) على مستوى 


الصحة النفسية . 


أظهرت الدراسة . كما هو مبين بجدول (0) أن الإناث 
اكثر فى شكواهم النفسية من الذكور , ويمكن تقسير 
ذلك بالعوامل التالية ٠‏ 
طبيعة « الدور » الذى تلعبه المرأة ٠‏ والذى يتميز 
بازدواجية المهام , حيث من المفروض أن تقوم المرأة 
بالعمل داخل المنظمات للمساعدة فى الحصول على دخل 
نقدى يعينها على التعاون مع أسرتها فى الإنفاق على 
ضرورات الحياة . إلا أن ذلك الدور لا يعفيها من 
مسئولياتها داخل الأسرة بعد العودة من العمل . وعلى 
ذلك فإن المراة مطلوب منها أن تقوم بأداء جميع 
الأدوار المطلويبة منها بكفاءة عالية ‏ سواء ف المنظمة 
ام فى المنزل - مما يستلزم منها بذل المزيد من الجهد 
والوقت للوفاء بهذه الأدوار . الأمر الذى يسبب لها 
التوتر الدائم والقلق المستمر (') بالقياس إلى دور 
الرجل الذى يقتصر على القيام بأداء واجباته المناطة به 
داخل المنظمة التى يعمل بها . وعلى ذلك تكون المراة 
أكثر معاناة قيما يتعلق بالصحة النفسية من الرجل . 
المفاهيم الثقافية والحضارية السائدة نحو أحقية 
وجدارة المرأة بتقلد المناصب القيادية فى المنظمات فى 
البيئة العربية » حيث مازالت النظرة الشائعة إلى المرأة 
باعتبارها غير مؤهلة لتقلد المناصب القيادية 9 
مما يؤدى إلى ضعف الدافع للإنجاز المتولد عند المراة » 


وبالتالى إصابتها بالإحباط ٠‏ وما يترتب على ذلك من ضيق نفسى 
وفقدان الإحساس بتحقيق الذات 


* 


الطبيعة الخاصة بالعمل فى قطاع الطيران المدنى , 
حيث يتطلب الأمر التنقل المستمر والسفر الدائم بين 
مختلف الأقطار . وهوما يتنا مع الرغبة فى الاستقرار 
التى تنشدها المراة دائماً . ولذا فهى فى اغلب الأحوال 
تنتايها حالات القلق والتوتر وعدم الرضا - 

قلة الفرص المتاحة للترقئ لشغل وظائف الإدارة العليا 
أمام المرأة وذلك لطبيعة العمل الخاص بقطاع الطيران 


المدنى حيث يتطلب الأمر بقاء القيادات العليا فى موقع 
العمل تحت مختلف الظروف ‏ من حيث التوقيت أو 
المكان لفترات طويلة ٠‏ وهو ما يدقع المسئولين إلى عدم 
ترشيح المراة لشغل هذه المناصب ٠‏ ويالتالى يضعف 
الطموح المرضى للمرأة » مما يسبب لها عدم الرضا عن 
العمل , وبالتالى الشكاوى النفسية المستمرة . 
2/1 أثر متغير المستوى الإدارى على مستوى الصحة 
النفسية للمديرين . بملاحظة جدول ( ؛ ) يلاحظ أن مستوى 
الإدارة العليا هم أقل المستويات معاناة من مشكلات وشكاوى 
نفسية يليهم اعضاء الإدارة الوسطى , بينما كان أعضاء 
ذية ( المباشرة ) هم اكثر المديرين معاناة وإظهاراً 
للشكاوى النفسية من اقرانهم الآخرين فى المستويات الإدارية 
الاعلى . 
ويمكن إرجاع ذلك للعوامل التالية : 
زيادة الاعباء الاقتصادية ١‏ عاتق العاملين من 
مستوى الإدارة المباشرة ( التنفيذية ) وذلك بالقياس 
لاعضاء الإدارة الوسطى وأعضاء الإدارة العليا . 
حيث تكون الرواتب والدخول النقدية والعينية لأعضاء 
الإدارة المباشرة أقل من نظيراتها لأعضاء الإدارتين 
الوسطى والعليا . وهو ما قد يسبب عدم الرضا . 
المشرقون من المستوى الإدارى المباشر . لا يشاركون 
فى وضع وصياغة السياسات العامة للمنظمة التى 
يعملون بها 2 ولكنهم فقط يشاركون - فى الاغلب 
الأعم ‏ فى الإشراف على تنقيذ ومتابعة هذه السياسات 
الموضوعة بمعرفة أعضاء الإدارة العليا » وبطبيعة 
الأحوال فإن من يساهم فى وضع الأنظمة التى يعمل فى 
ظلها يكون أكثرت رضاء عمالا يشارك فى وضعها . 
وبالتالى فإن مستوى الصحة, النفسية لأعضاء الإدارة 
العليا يكون أعلى منه لأعضاء الإدارة الوسطى 
والإدارة ١‏ : 
العاملون بمستوى الإدارة المباششرة ( التنفيذية ) 
يبتعدون عن مركز صنع القرار فى المنظمة , ويتم نقل 
أفكارهم ومقترحاتهم وشكاواهم للإدارة العليا عن 
طريق شبكة من الاتصالات الإدارية ٠‏ وبطبيعة الحال 
فإن لم تكن هذه الشبكة على درجة عالية من الفعالية 


« 
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دحلات 


والكفاءة فإن العاملين من المستويات الإدارية قد 
يشعرون بعدم التوافق وعدم الرضا عن وظائفهم . 
*/7 أثر متغير العمر على مستوى الصحة 
النفسية : 
اوضحت الدراسة كما هو مبين بجدول ( ”" ) أن متغير 
« العمر ٠‏ كان أقوى المتغيرات تأثيرا على مستوى الصحة 
النفسية , كما اوضحت الدراسة ان العلاقة طردية ‏ أى أن 
المديرين ذوى العمر من ( 40 سنة ‏ أقل من 7١‏ سنة ) أقل 
فى شكواهم النفسية من المديرين دوى العمر من ( 7١‏ ستة - 
أقل من 46 سنة ) . 
ويمكن تفسير ذلك بالعوامل التالية 
* العاملون فى صدر شبابهم وحداثة سنهم تقع عليهم 
أعباء اقتصادية كبيرة فيما يتعلق بالتزاماته واعبائه 
الاسرية » حيث يكون فى بداية عهده بتكوين الأسرة , 
وما يصاحب ذلك من زيادة فى مستوى الإنفاق . 
لا تتناسب مع مستوى الدخول النقدية المتاحة لهم 
حينذاك ٠‏ مما يزيد من عوامل القلق لديهم ٠‏ وتزادد 
شكواهم النفسية , وبالتالى يقل مستوى الصحة 
النفسية لديهم . 
حداثة عهد العاملين بوظائقهم فى المراحل الأولى من 
أعمارهم ٠‏ تجعل الغموض وعدم الوضوح يحيط 
بمستقبلهم الوظيفى , مما يسبب لهم القلق وعدم 
الرضا . وبالتالى انخفاض مستوى الصحة النفسية 
لهم . 
بعكس الحال بالنسبة للعامئين القدامى من اعضاء الإدارة 
العليا والإدارة الوسطى الذين استقرت احوالهم الوظيفية 
وتحددت ملامح المستقبل الوظيفى1هم. 
» كثرة الخبرات الخاصة بالعاملين من ذوى مستوى الأعمار 
الكبيرة نسبياً فيما يتعلق بأمور الحياة ودرويها ٠‏ والناشئة عن 
كثرة الاحتكاك بأتماط مختلفة من البشر ذوى سلوكيات 
متغايرة ٠‏ وآراء واتجاهات متباينة تزيد من مستوى مهاراتهم 
فى التعامل ٠‏ وبالتالى تكسبهم المرونة » وتزيد من قدرتهم على 


التأقلم مع الغير ء مما يزيد من مستوى رضائهم ٠‏ وبالتالى 
يرتفع مستوى الصحة النفسية لديهم . 


©/” اثر متغير مستوى التاهيل العلمى على 
مستوى الصحة النفسية . 


اوضحت الدراسة وجود علاقة طردية بين مستوى التآهيل 
الغلمى ومستوى الصحة التفسية , 

أوضحت الدراسة وجود علاقة طردية بين مستوى التأهيل 
العلمى ومستوى الصحة النفسية للمديرين ٠‏ كما هو موضح 
بجدول ( © ) ٠‏ بمعنى أنه كلما ارتفع مستوى التأهيل العلمى 
يرتفع معه مستوى الصحة النقسية والعكس صحيح »٠‏ ويمكن 
إرجاع ذلك للعوامل التالية . 
» الخدمة التعليمية تضيف للمستفيد منها الكثير من المعرفة 
وسعة الافق . مما يجعله أكثر مقدرة على التكيف مع البيئات 
المختلفة ‏ وعلى التعامل بكفاءة أعلى مع الأنماط المختلفة من 
البشر ٠‏ وهو ما يؤثر فى شخصية الإنسان ويكسبه المزيد من 
المرونة فى اتجاهاته وسلوكياته , الامر الذى يمكنه من تحقيق 
مستويات اعلى من التوافق الشخصى والرضا عن النفس , 
وبالتالى ترتفع مستويات صحته النفسية . 
* النظرة الاجتماعية السائدة فى المجتمعات الشرقية بوجه 
عام والمجتمعات العربية بوجه خاص - للأشخاص من حملة 
المؤهلات العلمية الجامعية(') , والتى تتميز بإعطاء هؤلاء 


الاشخاص قدرا من التقدير والاحترام يزيد على القدر الممنوح 
للأقراد من حملة المؤهلات العلمية أقل من الجامعية , مما 
يسيب للآخرين عدم الرضا وياتدا', ضعف مستويات الصحة 


يخلق فى الدارس روح البحث والتأمل 


والتجول بين الأفكار المختلفة(5)/ بينما يقتصر دور المراحل 


التعليمية قبل الجامعية على تلقين المعرفة وترديدها دون تنمية 
روح الابتكار والبحث ٠‏ وبالتالى فإن الجامعى يستشعر 
مستوى من الرضا أعلى مما يستشعره حملة المؤهلات اقل من 


٠‏ الجامعية , وبالتالى يزداد مستوى الصحة النفسية لحملة 


المؤهلات الجامعية عما دونهم من مستويات تعليمية اقل . 
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؟/ اثر ع القطاع ( قطاع حكومى / 
قطاع اعمال) على مستوى الصحة النفسية 
للمديرين . 

اوضحت الدراسة كما هو موضح بجدول (؟) عدم وجود 
ثأثير لاختلاف نوع القطاع على مستوى الصحة النقسية . 
وذلك يعنى عدم وجود تأثير لمكونات عناصر المناخ 
( بيئة العمل الداخلية ) » على مستوى الصحة النفسية 
للمديرين فى كل من المنظمات الحكومية ومنظمات الاعمال 
بقطاع الطيران المدنى بجمهورية مصر العربية . 

حيث أن مستوى الصحة النفسية للعاملين يتأثر بعدة 
عوامل تقع فى نطاق كل من بيئة العمل الداخلية وبيئة العمل 
الخارجية ( البيئة الاقتصادية / البيئة القانونية / البيئة 
الاجتماعية / البيئة السياسية' / .... الخ ) ٠‏ وحيث أن بيئة 
العمل الخارجية مشتركة لكل من القطاع الحكومى وقطاع 
الاعمال . فإن الأثر الأكبر يكون ناشئا عن تأثير بيئة العمل 
الداخلية ٠‏ وطالما انعدم التأثير فى مستوى الصحة النفسية ق 
كل من القطاعين . فإن ذلك يكون مرجعه إلى ضحالة أو انعدام 
تأثير المناخ الداخلى على الصحة النفسية فى قطاع الطيران 
المدنى . 

0/5 آثر متغير طبيعة الوظيفة ( استشارية / 
تنقيذية ) على مستوى الصحة النفسية للمديرين . 


أوضحت الدراسة عدم وجود تأثير لاختلاف نوع الوظيقة 
( استشارية / تنفيذية ) على مستوى الصحة النفسية 
للمديرين . 

وهو ما يعنى ضحالة التأثير النسبى لمكونات عناصر 
الوظيفة سواء اكانت وظيفة تقع ضمن الوظائف الواقعة على 
خطوط السلطة بالهيكل التنظيمى ٠‏ أم تقع بعيداً عن خطوط 
السلطة . 

وذلك مؤداه انه رغم الاختلاف فى موقع الوظيفة على الهيكل 
التنظيمى أو التباين فى واجبات ومسئوليات الوظيفة او 
مواصفات شاغل الوظيفة فإنه لا تأثير للكونات وصف الوظيفة 
على مستوى الصحة النفسية لشاغليها . 

0/8 الاهمية النسبية للعناصر المكونة لمقياس 
الصحة النفسية من حيث تاثيرها على مستوى 
الصخة النفسية للمديرين . 

أوضحت نتائج البحث باستخدام اسلوب تحليل العوامل 
( وتولددة 12405 ) أن ترتيب الأهمية النسبية للعناصر كان 


كما يلى ٠‏ 
-١‏ الشخصية . ”"- التوافق . الرضا . 
ويمكن تفسير ذلك بالعوامل التالية . 

عنصر الشخصية هو المكون الرئيسى الذى يحدد احتياجات 


القرد ودواقعه وا 


عليها الفرد . 
عنصر الشخصية يمكن اعتباره يمثابة « السبب ء بينما 


عنصر ١‏ الرضا» وعنصر « التوافق » يمكن اعتبارهما 
مجتمعان بمثابة عنصر ٠‏ النتيجة ٠ ٠‏ حيث أنه وفقاً لمكونات 
شخصية الفرد يتحدد مدى قدرته على التوافق مع الآخرين 
ومع العمل الذى يمارسه ٠‏ وبالتالى يتحدد مستوى رضائه . 
ومن هنا يكون الوزن النسبى لعنصر «٠‏ الشخصية ء اكبر من 
كلا العنصرين . 
الخلاصة 
يمكن استخلاص النتائج التالية . 
» خطأ الفرض الأول فقد أثبتت البحث أن المديرين فى 
مصر يتمتعون بمستوى لا بأس به ( فوق المتوسط) من 
الصحة النفسية . 
» خطأ الفرض الثانى فقد أثبتت نتائج البحث أن المديرين 


الذين يعملون بمستوى الإدارة العليا يتمتعون بمستوى من 
الصحة النفسية اعلى مما يتمتع به سائر المديرين الذين 
يعملون فى مستويات إدارية اقل من مستوى الإدارة العليا . 
» صحة الفرض الثالث فقد أثيت البحث أن مستوى الصحة 
النفسية للمديرين من الذكور أعلى من مستوى الصحة 
النفسية للمديرين من الإناث . 
» خطأ الفرض الرابع فقد أثبت البحث ان مستوى الصحة 
النقسية للمديرين من ذوى مستوى الأعمار المتقدمة نسبياً 
( 4 سنة - فأكثر) أعلى من مستوى الصحة النفسية من 
ذوى الأعمار الأقل ( 76 سنة ‏ أقل من 45 سنة ) . 
» صحة الفرض الخامس , فقد اثبت البحث عدم وجود فروق 
بين مستوى الصحة النقسية لكل من المديرين الذين يعملون 
بوظائف ذات طبيعة تنفيذية والمديرين الذين يعملون بوظائف 
ذات طبيعة استشارية . 
» خطأ الفرض السادس ٠‏ فقد آاثبت البحث عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين مستوى الصحة النفسية للمديرين 
الذين يعملون بوحدات القطاع الحكومى ومستوى الصحة 
النفسية للمديرين الذين يعملون بوحدات قطاع الاعمال . 
خاتمة 

مما تقدم يتضح وجود تأثير لمجموعة من المتغيرات على 
مستوى الصحة النقسية للمديرين » وعلى صانع القرار مراعاة 
ذلك عند وضعه للسياسات الإدارية ٠‏ سعياً وراء تحقيق 
معدلات اعلى للإنتاج . ومستويات أقضل من الرضا للعاملين . 


1 
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الحالة النفسية لطلبة الجامعة المستنصرية فى‎ «« 


ضوء استبيان الصحة العامة (6110©) بحث القى فى . 1988 تعسصسسة 
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65 ,«, الحالة النقسية لمعوقى الحرب فى ضوء استبيان 
الصحة العامة » بحث القى ف المؤتمر العلمى الرابع 


لهيئة رعاية معوقى الحرب ٠‏ بغداد . 
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بخ برافسل الشحسول لتقام الشر بيسة السمسوخسةة 


الدكتور / السيد الطيبى 
أستاذ الاقتصاد المساعد 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


تمهيك 0 


مرت نظم الضرائب بمصر بعدة مراحل كانت تهدف منذ 
بدايتها للتمهيد للاخذ بنظام الضريبة الموحدة , ذلك 
النظام الذى يتطلب تمهيداً مرحلياً محسوباً باسلوب 
علمى محدد الخطوات . مع الاخذ فى الاعتبار اثر التحول 
على كل من التشريع والإدارة الضريبية ( الإدارة المنفذة 
للضريبة ) وممولى الضريبة . ذلك مع ضرورة تفاعل كافة 
القواعد والمبادىء العلمية مع الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة فى مصر . 

وقد قسم البحث إلى المباحث الأربعة التالية 
© المبحث الأول : 

ويشمل بيان أهمية الاخذ بنظام الضريبة الموحدة ٠‏ مع 
تفنيد مزاعم المتخوفين من التحول للنظام الجديد » وفى هذا 
الصدد هناك حقيقة لابد من مراعاتها . آلا وهى عدم المساس 
بالحصيلة الضريبية كاأساس . 


نبيل فتحى المعداوى 
نائب رئيس تحرير مجلة التشريع 
المالى والضريبى 


مستوى الأداء بالاجهزة الإيرادية » ويحوى هذا المبحث 
البنود الآتية 

بند )١(‏ حتمية وجود شكل قانونى وتنظيمى جديد 
للمصالح الإيرادية . 

بند (1) : توصيف الهيكل الضريبى المصرى . 

بند (©) : تقييم الاجهزة الإيرادية بوضعها الراهن : 

- جهاز المعلومات - نظم الحفظ والتوثيق والإحصاء - 
الإعلام الضريبى - اختيار رجال الضرائب - التدريب 
الضريبى - مكافحة التهرب الضريبى ‏ البحوث الضريبية . 

بند (4) ٠‏ مدى ملاعمة الكيان القانونى للهيئات العامة 
للمصالح الإيرادية : 

- مفهوم الإدارة الضريبية - تطابق وظائف الإدارات 
الضريبية - الحصانة القضائية والمعنوية والمادية ‏ الإدارة 
الضريبية تمثلها وزارة المالية ‏ المصالح الإيرادية مصالح 
حكومية - ماهية الهيئة العامة الهدف من إنشاء الهيثة 
القومية للموارد ‏ إنشاء الهيئة القومية العليا للموارد ‏ إدارة 
الهيئة العليا للموارد ‏ وزير المالية هو الرئيس الاعلى للهيئة . 


© المبحث الثانى : بند (0) - الهيكل التنظيمى المقترح للهيئة العليا للموارد . 
وتشمل دراسة المرحلة الأولى للتحول التى تهدف إلى رفع « 
اح يتانب <ات اين لاي لان الاين تاو حا احااحاةا ات اح تتح اليا ا ١٠و‏ اجا اا -_-- 


سب 


رفع مستوى الأداء للأجهزة الايرادية 
مع مراحل التحول لنظام الضريبة الموهدة 


© المبحث الثالث : 
ويشمل المرحلة الثانية ويتم بها إدخال نظام السجل 
العينى : 


© المبحث الرابع : 
ويشمل المرحلة الثالثة . ويتم فيها إصدار تشريع الضريبة 
الموحدة . 


المبحث الأول 
أهمية الأخذ بنظام 
الضريبة الموحدة 

تتميز الضريبة الموحدة بأنها تحقق العدالة فى توزيع 
الأعباء المالية بين الممولين وتساعد فى القضاء على التهرب 
الضريبى . كما أنها توفر من نفقات الجباية . 

وإذا كان مفكرو الضريية بمصر استقروا على ضرورة 
التحول من نظام الضرائب النوعية إلى نظام الضريبة الموحدة 
فإن الأمر يرتبط اساساً بمراحل من المحتم المرور بها حتى 
لا يحدث خلل فى الجهاز الضريبى .. مراعين فى ذلك أنه 
لا يجوز أن يؤثر هذا التحول على كفاءة الحصيلة خلال السنة 
التى سيتم فيها التحول .. ذلك أن الأوضاع الاقتصادية للبلاد 
لا تتحمل أى عجز فى الحصيلة حتى وإن احتج بأن الحصيلة 
التى سنفقدها فى السنة الأولى سنحصل عليها فى سنوات 
لاحقة ..؟ وإن قيل إن النظام يحتاج إلى جهاز ضريبى 
متمرس ؟ أقول نعم .. بل إن الأمر يحتاج إلى جهاز معلومات 
ومكافحة تهرب ضريبى وحاسبات آلية يعاد تنظيمه ٠‏ وهو 
المراد فى هذا البحث .. فالمطلوب جهاز يتلاعم مع التطور للنظام 
الضريبى . 

: اهم مزايا الضريبة الموحدة‎ - ١ 

يمكن أن نحلل أهم مزايا الضريبة الموحدة فيما يلى :0 

(1) تقديم إقرار واحد ف الموعد الذى يحدده القانون يحوى 
ما حققه الممول من دخل خلال السنة الضريبية » مهما تعددت 


-45- 


أى اختلقت مصادر هذا الدخل . مما يحقق التيسير على 
الممولين . 

(ب) يدفع الممول الضريبة دفعة واحدة طيقا لا يحدده 
إقراره مع الأخذ فى الاعتبار ما قد يكون قد سدده عن طريق 
الحجز من المنيع . 

(ج) يتعامل الممول مع مأمورية ضرائب واحدة ومأمور 
واحد . 

(د) يتم القحص والربط وباقى الإجراءات بتسلسل 
واضح . ويالتالى لا يحدث تكرار فى الإجراءات . 

(ه) تحديد المركز الضريبى للممول تحديداً سليماً بما 
يجعله أقدر على الوقاء بالتزاماته وممارسة حقوقه . 

(و) لا يمنع الأخذ بهذه الضريبة من إيجاد تمييز لبعض 
الدخول كما يحدث ف نظام الضرائب النوعية » فيمكن منح 
تخفيضات أو امتيازات لبعض الدخول عند حساب الوعاء 
الخاضع للضريبة . كما يمكن أيضاً تقرير قاعدة الخصم من 
المتبع . 

: مراحل التحول لنظام الضريبة الموحدة‎ - ١ 

نرى أن التحول من النظام النوعى إلى النظام الموحد يحتاج 
إلى المرور بعدة مراحل محسوبة الخطوات وبصورة علمية 
دقيقة توردها كما يلى : 

المرحلة الأولى : إنشاء جهاز ضريبى جديد يشمل كافة 
الاجهزة الإيرادية » وهى مصلحة الضرائب العامة مصلحة 
الضريبة على المبيعات ‏ مصلحة الجمارك ‏ مصلحة الضرائب 
العقارية . وى ظل هذه المرحلة يتم رفع مستوى الأداء 


. بالاجهزة الإيرادية فى ظل القوانين والتشريعات الضريبية 


المعمول بها الآن . 
المرحلة الثانية : وفيها يتم إدخال نظام السجل العينى . 
المرحلة الثالثة ٠‏ وفيها يتم تجميع كافة ملفات كل ممول 
بمأمورية واحدة إلى جانب إجراءات تنظيمية آخرى . 
المرحلة الرابعة : وفيها يتم إصدار التشريعات الخاصة 
بنظام الضريية الموحدة 


المبحث الثانى 
المرحلة الأولى : رفع مستوى 
الأداء بالأجهزة الايرادية 
بند ١‏ : حتمية وجود شكل قانونى تنظيمى 
جديد للمصالح الإيرادية : 
دعا السيد رئيس الجمهورية إلى انه بالإضافة إلى تطوير 


. 1991 فاروق متونى نظام الضريبه الموحدة ومدى إمكانية الاخذ به فى مصر المؤتمر الضريبى الأول‎ ) ١( 


التشريع فإنه من المحتم تطوير الأجهزة الحكومية ٠‏ ومنها 
اجهزة الضرائب والجمارك بحيث تتجاوز مرحلة الإدارة 
الحكومية . 

وقال سيادته بالنص : « إن القوانين المنظمة لعمل هذه 
الأجهزة يجب أن تعدل بحيث تتحول هذه الأجهزة إلى أجهزة 
لا تختلف فى سلوكها وإجراءاتها عن قطاع الأعمال تقدر قيمة 
الوقت .. تحصل على حقوق المجتمع دون أن تنقص من حقوق 
المتعاملين معه » . 

ودعا سيادته إلى إجراء دراسات لكى تترجم إلى مقترحات 
ويرامج تدخل حيز التنفيذ . 

ولا شك أن التشريع الضريبى مع ما قد يكفله من عدالة » 
ومهما قام بسد الطريق أمام التهرب الضريبى فلن يؤتى 
ثماره ٠‏ ولن يكون مؤثراً فى “المجتمع الضريبى مالم يكفل 
التشريع نفسه آداة تنفيذية قوية وحسنة يتوافر فيها الثقة 
والاحترام المتبادل بين رجال الضرائب والممولين . وتحت مظلة 
الحماية لهذه الاداة . ومنها حسن اختيار رجل الضرائب 
بوضع معايير مقننة لشغل هذه الوظائف اخلاقياً وعلمياً 
وادبياً . 

ونستطيع ان نجزم أن التهرب الضريبى هو نتيجة طبيعية 
فى حالة عدم توافر مناخ العلاقات الطيبة بين مأمور الضرائب 
والممول , الأمر الذى يحتم ضرورة وضع أسس ومعايير تبنى 
عليها المعاملة وادب الحواٌ فى إطار مجلس اعلى للضرائب 
برئاسة وزير المالية المختص . 

كل ذلك من أجل توفير الضمانات والحصانات الق 


والمعنوية والمادية لمأمورى الضرائب ٠‏ وكنقطة انطلاق نحو 
التطبيق الصحيح للتشريعات الضريبية بعيداً عن المغالاة فى 
التقدير . وبعيداً عن تنفيذ قانون الجانب الأحوط الذى يؤدى 
يقينا إلى التهرب الضريبى . 


بند ؟: توصيف الهيكل الضريبى المصرى : 


يتكون الهيكل الضريبى المصرى طبقاً لمجموعات الإيرادات 
السيادية للدولة طبقاً لترتيب موازتة الجهاز الإدارى للدولة 
موزعة على جهات التحصيل كما يلى ٠‏ 


المجموعة الاأولى : الضرائب على دخول الاشخاص 
الطبيعية ( مصلحة الضرائب العامة ) : 

ويلحق بها : 

الضرائب على إيراد رؤوس الأموال المنقولة . 

الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية . 

الضريبة على المرتبات : وتتكون من : 

الضريبة على المرتبات والأجور الضريبة على مرتبات 
العاملين المصزيين بالخارج . 


الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . 

الضريبة العامة على الدخل . 

ضرائب التضامن الاجتماعى وتتكون من : 

- الضريبة على تصاريح العمل الضريبة على الحفلات 
والخدمات الترفيهية - الخريبة على الشاليهات والكبائن - 
الضريية على السيارات الخاصة ‏ الضريبة على تذاكر السفر 
للخارج . 


المجموعة الثانية : الضرائب على ارباح شركات الأموال : 
( مصلحة الضرائب العامة ) 


الضريبة على ارباح شركات الأموال . 


المجموعة الثالثة ٠‏ ضرائب الدمغة ( مصلحة الضرائب 
العامة ) : 
ضرائبٍ الدمفسة : 


ثمن أوراق مدموغة وطوابع دمغة ‏ الدمغة على الماهيات 
والصرفيات الحكومية ‏ الدمغة على التأمين ‏ الدمغة على 
المراهنات واليانصيب ‏ الدمغة على اعمال البورصة ‏ الدمغة 
على عقود اشتراكات المياه والنور والغاز والتليفون - الدمغة 
على اشتراك الغاز والكهرباء والبوتاجاز الدمغة على 
الإعلانات ‏ الدمغة -على أوراق وزارة العدل ‏ الدمغة على 
التصاريح والرخص الإدارية ‏ الدمغة على بطاقات التموين - 
الدمغة على الشهادات والإقرارات - الدمغة على الصور 
والمستخرجات - الدمغة على الطلبات والشكاوى ‏ الدمغة على 
العقود وما فى حكمها ‏ رسوم الدمغة على وثائق الأحوال 
الشخصية ‏ رسوم الدمغة على وثائق الملاحة التجارية ‏ رسوم 
الدمغة على محاضر الشركات ‏ رسوم الدمغة على الأوراق 
التجارية - رسوم الدمغة على الإيصالات والمخالصات 
والفواتير- رسوم الدمغة على الاعمال والمحررات المصرفية , 
وما فى حكمها ‏ رسوم الدمغة على خدمات النقل - رسوم 
الدمغة على خدمات البريد - رسوم الدمفة على تأسيس 
الشركات - رسوم الدمغة على الشهادات رشؤم 
الدمغة على الذمة والثروة المالية - رسوم الدمغة على منع 
الجنسية المصرية - رسوم الدمغة على الموازين والاجهزة 
الحاسَية ت دمغة متنوفة:: 


المجموعة الرابعة : ضريبة الأيلولة ( مصلحة 
العامة ) : 


ضريبة الأيلولة . 


رفع مستوى الأداء لسلأجهزة الاسرادية 


مع مراحل التحول لنظام الضريسة الموضصدة 


المجموعة الخامسة : الضرائب والإيرادات الجمركية 
( مصلحة الجمارك ) : 
ويلحوبها : 


الضرائب الجمركية : 
إيرادات متنوعة وخدمات جمركية ‏ إيرادات النوباتجية - 
إيرادات الغرامات والمضيوطات . 


المجموعة السادسة : الضرائب العامة على المبيعات 
( مصلحة الضرائب على المبيعات ) : 

شاى - سكر - الجعة ( البيرة ) - تبغ - منتجات النفط- 
كحول إثيلى ‏ الأدوية ‏ المقاعد ذات عجل ألية الحركة - زيوت 
نباتية - زيوت وشحومات ‏ أسمنت - قضبان وعيدان - 
الضريبة على باقى السلع المحلية . 
الضرائب على الخدمات  :‏ وتشمل : 

خدمات الفنادق والمطاعم السياحية ‏ خدمات شركات النقل 
السياحى - خدمات التلكس والفاكس - النقل المكيف بين 
المحافظات - خدمات إقامة العروض الخاصة للصوت 
والضوء ‏ خدمات استخدام مرافق شركات الصوت والضوء ‏ 
خدمات الوسطاء الفنيين . 
المجموعة السابعة : ضرائب وإيرادات سيادية متنوعة : 

إتيوات : 

الإتاوة على البترول . رسوم الإيجار , الإتاوة على هيئة قناة 
السويس . الإتاوة على محال استغلال جزء من المجرى 
النهرى . 
رسوم وضرائب على اقطان : 

رسوم الحليج على الأقطان . ضريبة لتمويل الدعاية للقطن 
المصرى . 
وسسوم ادم 

رسوم الملاحة البحرية . رسوم دعم صناعة الحديد 
والصلب . رسوم دعم السيتما . 


رسوم استيراد وتعامل حق تصدير : 

الرسوم على طلبات الاستيراد . الرسوم على طلبات الأرزء 
الرسوم على طلبات القطن . رسوم الصادر على السلع 
الأخرى . 
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المجموعة الثامنة : الضرائب والرسوم ذات الصبغة 
المحلية ( مصلحة الضرائب العقارية ) 

ضرائب على الاطيان . ضرائب على الأراضى الزراعية » 
ضرائب على المبانى » ضرائب على الملاهى » رسوم السيارات » 
الحصة فى الإيرادات المتنوعة . النصيب فى الصندوق 
المشترك , النصيب فى الضريبة على هيئة قناة السويس ‏ 


بند © : تقييم الاجهزة الإيرادية بوضعها 
الراهن 


إحقاقا للحق فإن الإدارة الضريبية فى كافة مصالحها 
الإيرادية .. وطبقا للإمكانات المتاحة والهياكل التنظيمية 
الحالية » فإننا نرفع لها راية التحية والاحترام . 

ولكن يجدر بنا ونحن نقف على ابواب الإصلاح الاقتصادى 
الشامل أن نعيد تقييم الأوضاع فى الإدارة الضريبية . 

لذلك نسأل أنفسنا بما يلى ٠‏ 
هل الجهاز الضريبى الحالى بوضعه الراهن قادر على 
تحقيق الهدف منه .. بمعنى هل يواكب هذا الجهاز قوة الدفع 
المطلوب للنهوض بالاقتصاد القومى ؟ 
هل حقق الجهاز الضريبى حصر المجتمع الضريبى ؟ 
هل تمكن الجهاز الضريبى بوضعه الراهن من القضاء على 
مشكلة التهرب الضريبى ؟ 
هل تمكن الجهاز الضريبى بوضعه الراهن من استكمال 
خطة المعلومات المطلوية بل والحتمية الشاملة للمجتمع 
المصرى ؟ 
هل إن الأجهزة الضريبية فى وضع التنظيم الإدارى السليم 
والمرن الذى يسمح بتحقيق الأهداف ؟ 
هل حقق الجهاز الضريبى الحالى الثقة بينه وبين المجتمع , 
مما يدقع الممول الضريبى إلى أن يتقدم بإقراره وهو مقتنع أنه 
يعمل عملا وطنيا جليلا ؟ 

وهل ؟ .. وهل ؟ وهل ؟ 

وأسئلة لا حصر لها . 

والإجابة عن هذه الاسئلة كلها .. طبقاً للا قررته المؤتمرات 
والندوات الضريبية على المستوى الجامعى أو الجمعيات 
العلمية .. أن الأجهزة الضريبية الحالية مع ما تحقق من 
إنجازات ضخمة . تحتاج إلى دفعة تطوير جديدة . 

والسبب .. أن الوضع الهيكلى لهذه الأجهزة لا يساعدها 
حقيقة على رفع الآداء إلى المستوى الذى يحقق هذه الأهداف » 
مما يتطلب إعادة النظر فى هيكل الإدارة الضريبية بوضع 
تنظيم إدارى سليم ومرن يسمح بتحقيق الأهداف . 

فى عجالة سريعة سنحلول التركيز على بعض 


الموضوعات الرئيسية التى تؤكد على ضرورة التغيير 
الجذرى وهى كالآتى : 
-1١‏ جهاز المعلومات : 


يمكن أن نقرر أن جهاز المعلومات بكافة الاجهزة الضريبية 
قاصر عن تحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها بما فى ذلك من 
تسجيل وتنظيم وفهرسة للمعلومات والبيانات وتحديثها 
وتعديلها أولا بأول ٠‏ حتى يمكن المعاونة فى اتخاذ القرارات 
الرئيسية فى الوقت المناسب . 
إن دور المعلومات فى الإدارة الحديثة لإدارة أى منظمة هو 
دور هيكلى واساسى ولا نغالى عندما نقول إن هذا الدور تعتمد 
عليه كافة وظائف الإدارة ٠‏ ويغيرها لا تؤدى هذه الوظائف على 
الوجه الأكمل . ولذلك عندما يكون هناك أى قصور فى تأدية 
هذا الدور بمعنى عدم توافر المعلومات أمام الإدارة بكل 
مستوياتها بالقدر المناسب أو بالاسلوب المناسب وبالصورة 
المناسبة وعدم توظيفها التوظيف الأمثل , إذا لم يحدث كل هذا 
لكان لذلك تأثير سلبى بالضرورة على كفاءة أداء الوظائف 
الإدارية وبالمستوى المطلوب . 
ولكى تواكب الإدارة الضريبية هذه الروح المتطلبة بالنسبة 
للمعلومات لابد لها من الاهتمام بعدد من النقاط الهامة اللازمة 
لتحقيق هذا الهدف فيجب العمل على توافر المعلومات 
)١(‏ بالغزراة المناسبة : بحيث يتوافر لكل وظيفة داخل 


دولاب العمل فى الحق الضريبى المعلومات اللازمة التى تمكنها.. 


من أداء مهامها على وجه مرض ويالكفاءة المطلوية . 

على سبيل المثال لا الحصر يجب توافر معلومات كافية لدى 
العاملين بالمصلحة والإدارة عن : 

كافة الأنشطة الاقتصادية التى يتكون منها الاقتصاد 
القومى بشكل عام . 

- الأنشطة التى تزاول بكل محافظة وكل بلدة وكل حى وكل 
شارع داخل الحى وكل مبنى . 

- مقومات الاقتصاد القومى ومؤشرات انتعاش أو نمو كل 
نشاط ونسب الربح السائدة أو المتوسطة لكل نشاط 
للاسترشاد بها . 
؛ - حجم العمالة اللازمة لكل نشاط ومستوى الأجور . 

- المواد الخام اللازمة لكل صناعة ونسب الخلط النمطية 
ومعدلات الإنتاج للآلات المختلفة , أو إنتاجية العامل المعتادة 
فى الصناعات اليدوية . ومعدلات استهلاك الوقود للآلات 
المختلقة ونوعيات الآلات .. الخ . 
1 كافة القوانين الضريبية والقوانين الأخرى التى لها صلة 
بالعمل الضريبى واللوائح التنفيذية لها . 
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- كافة التعليمات والكتب الدورية والنشرات التى تخدم 
فلمك 7 : 

- المراجع والأبحاث التى تنهض بالعمل الضريبى . 

- إلى غير ذلك من المعلومات التى تخدم العمل . 
( ب ) الدقة والوضوح اللازمان : 

فغزارة المعلومات وحدها لا تكفى ٠‏ ولكن لابد أن تتوافر 
أيضا لهذه المعلومات الدقة حتى تنعكس دقة هذه المعلومات 
على كفاءة الاعمال التى تعتمد عليها . وهو ما يتطلب الحصول 
على هذه المعلومات من مصادر موثوق يها . 

أما عن وضوح المعلومات فيستلزم أن تصاغ هذه المعلومات 
بتنسيوق وترتيب منطقى ٠‏ أو تعرض على هيئة إحداثيات أو 
رسوم بيانية أو جداول أو بأى وسيلة تجعل هذه المعلومات 
واضحة ومعبرة حتى تكون الإفادة منها أفضل . 
( ج) فى الوقت المتاسب : 

بحيث تكون المعلومات تحت نظر الإدارة عندما تحتاج 
إليها ٠‏ وهى ما يتطلب أن يكون هناك قنوات اتصال مفتوحة 
جيداً لتنساب عبرها هذه المعلومات من المصدر إلى المتلقى 
وحتى يتم انسيابها بالسرعة المطلوية . 
(د) تناسب المعلومات مع وسائل الحفظ والتخزين 
لتقديمها عند الحاجة : 

فلابد من تسجيل وتخزين أو حفظ هذه المعلومات بحيث 
يمكن الحصول عليها أى استرجاعها عند الحاجة ٠‏ ولذلك يجب 
توافر طرق ووسائل مناسبة للقيام بهذه المهمة لتكون هذه 
المعلومات جاهزة بالصورة المطلوية . 

ولا كانت الحاسبات الآلية من أحدث هذه الوسائل التى 
تقوم بهذا العمل من تسجيل وحفظ واسترجاع وتحليل ٠‏ فإن 
لمصلحة الضرائب إدارة مركزية للجاسبات الآلية » و 
ينشأً لها فروع ببعض المحافظات ٠‏ ولكننا نتطلع إلى استكمال 
بنيانها وآن تصبح جاهزة بأسرع وقت ممكن للاضطلاع بهذا 
الدور على الوجه المطلوب 

وق هذا المجال يكون مفيداً استخدام فكرة الرقم القومى 
لكل ممول من ممولى مصلحة الضرائب حتى يتم استخدامه 
عند تعامله على مستوى الجمهورية ٠‏ وق جميع المجالات 
والأنشطة المختلقة التى يمارسها مهما تعددت هذه 
الأنشطة(0) . 
١‏ - نظم الحفظ والتوثيق والإحصاء : 

يمكن القول إن نشاط التوثيق غير موجود فى أى من المصالح 
الإيرادية ( يستثنى من ذلك مع التحفظ دار المحفوظات التابعة 


ل 
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اهعم - 


رفع مستوى الأداء لسلأجهزة الايسرادية 


مع مراحل التحول لنظام الضر يبسة الموحسدة 


لمصلحة الضرائب العقارية التى تحتاج بلا شك إلى إعادة نظر 
لتحديث نظم الحفظ والتوثيق المطبقة بها ) . فلا يوجد 
بالمصالح الإيرادية اساليب لتجميع وتوصيف الوثائق على نحو 
يبين عناصرها ومحتوياتها . كما لا يوجد نظام للتحليل العلمى 
لمحتويات الوثائق . وعلى سبيل المثال .. فإن احكام محكمة 
النقض الضريبى تعتبر من المصادر الاساسية لاتجاه القضاء 
الضريبى الذى يجب أن يجمع ويبوب ويكون تحت يد كافة 
العاملين بكل المصالح الإيرادية » مما يكون له أكبر الأثر فى 
التخقيف من حدة المنازعات الضر. 
أى من المصالح الإيرادية صورة حقيقية لما صدر من هذه 
الأحُكام ٠‏ فهى إذن تحتاج إلى اسلوب علمى فى التجميع 
والتبويب والحفظ . 

أما فى مجال الإحصاء الضريبى .. فإنه لا يوجد أيضا نظم 
الإحصاء العلمى الذى يمكن بواسطتها التعرف مقدما على 
احتياجات المصالح الإيرادية من البيانات والمعلومات المطلوبة 
لها بما يحقق اغراضها . 
٠‏ - الإعلام الضريبى : 

للاسف نكاد تقول إنه لا يوجد فى كافة المصالح الإيرادية 
أى نوع من أنواع الإعلام فيما عدا ما تقوم به رابطة مأمورى 
الخرائب من إصدار مجلة التشريع المالى والضريبى . 
؛ - اختيار رجال الضرائب . 

وهو ما يحتاج إلى دراسة دقيقة .. ذلك أن رجل الضرائبي 
رجل إدارة ورجل قضاء مالى فى نقس الوقت , الأمر الذى 
يوجب عدم السير فى نظام التعيينات بالأسلوب الحكومى لأنه 
لا يزودنا برجل الضرائب الملائم الذى تتوافر فيه الخصائص 
الأخلاقية والعلمية والأدبية 
ه ‏ التدريب الضريبى0© : 

عملا على تطوير نظم وأساليب العمل القنى الإدارى 
بالمصلحة ولإعداد مأمورى الضرائب لمقابلة العمل التنقيذى 
فإنه من المحتم دراسة تطوير نظم التدريب وذلك بهدف 

(1 ) تنمية القدرات القنية والإدارية ورفع مستوى الأداء 
مما يؤدى إلى زيادة معدلات الأداء وتحقيق خطة الفحص 


ولذلك فإنه لا يوجد فى 


والربط والتحصيل بالمصلحة ووحداتها بما يتفق مع تحقيق 
الهدف القومى من الرسالة الضريبية . 

( ب ) العمل على رقع مستوى الإدارة الضريبية الحديثة 
بالوحدات مما يجعلها قادرة على القضاء على المشاكل 
والمعوقات التى تعترض حسن سير العمل بها ولا بأول . 

( ج ) التعرف على الثغرات التى تمكن كبار الممولين من 
التهرب المباشر ا غير المباشر من دفع حقوق الدولة عليهم 
وكيقية مواجهة هذه الثغرات إدارياً أو قانونياً . 

( د ) إقامة مجتمع ضريبى أمثل مبنى على اساس من 
العدالة الضريبية والاستقرار الاجتماعى . 

لذلك نرى تطوير قواعد نظم التدريب كما يلى : 
-١‏ تدريب مأمور الضرائب على المنهج العلمى والتطبيقى 
واساليب الوصول إلى النتائج بنفسه من خلال تنمية قدراته 
على التحصيل العلمى والتطبيق العملى ومعرفة القوانين 
والقرارات واللوائح الصادرة وكيقية التعامل معها . 
" - إحكام الإشراف الفنى والإدارى بصورة دورية على جميع 
الدورات التدريبية بحيث تساير فى ذلك المناهج التعليمية 
المتقدمة مع مراعاة المتغيرات العلمية والعملية الدائمة 
والمتطورة فى مجال العمل الضريبى . 
" - تدعيم البرامج وتوفير الوسائل التدريبية على أساس ثابت 
فى ميزانية المصلحة سنويا . للإمداد بالاجهزة العلمية 
والوسائل التعليمية التى تفيد فى التطبيق العملى والعلمى 
المطلوب . 
4 - تشكيل لجنة دائمة لتطوير المناهج يمثل فيها الجهات 
والشخصيات التى لها صلة وثيقة بتطوير الفكر الضريبى من 
الناحية العلمية والعملية » وذلك على ضوء دراسات تطبيقية 


والاحتياجات الفعلية اللازمة لحاجة العمل بالمصلحة فى إطار 
القوانين واللوائح .. الخ على أن يتم ربط المناهج بالمشاكل 
والقضايا الضريبية بشرط أن يتحقق التكامل فى المواد 
الدراسية المقررة لكل ما يتعرض له المتدرب فنيا وإداريا 
بمختلف المستويات الوظيفية ‏ 

5 العمل على الحصول على منح دراسية بالجامعات يأسلوب 
البعثات الداخلية للحصول على الدرجات العلمية الأعلى فى 
شتى مجالات العلوم الضريبية لخدمة أغراض العمل طبقا 
لشروط توضع فى هذا الشأن .. 

5 - إعادة النظر فى نوعية ومسبتوى المدربين الذين يقومون 
بإعداد وإلقاء المحاضرات ويرامج التدريب الجديدة بما يتلاعم 
مع الهدف الجديد من تطويرها . 

/ا - العمل على وضع نظام أمثل لتقييم المتدربين من الناحية 
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الفنية والإدارية بواسطة مراكز التدريب الضريبى وبواسطة 
رؤسائه المباشرين فى المجال العلمى أولا بأول بشرط أن يوضع 
هذا بملف خدمة كل موظف . 

وهذا لن يتأتى إلا إذا تم توحيد سياسة التدريب بكافة 
المصالح الإيرادية الأربع . 
١‏ مكافحة التهرب الضريبى - 

وهو احد الأنشطة الخدمية الأساسية بالمصالح الإيرادية . 
ويقوم على إجراء التحريات اللازمة للكشف عن جرائم التهرب 
الضريبى ٠‏ وتحقيق ما يحول لها من بلاغات ضد الممولين عن 
حالات التهرب من الضريية وفحص حالات التهرب والقيام 
بضبط الحالات التى يكلف بها بمعاونة مباحث التهرب . 

والحقيقة أنه وإن كان الجهد المبذول قد حقق نتائج طيبة .. 
إلا انه بلا شك جهد محدود طبقا للإمكانات المتاحة . فلا 
يستطيع أحد أن يحكم بأن التهرب الضريبى قد تقلص حجمه 
بل إنه فى ازدياد مستمر .. بل إن الحالات التى يتم ضبطها 
تظهر تضحخما رهيبا فى حجم الثروة التى تم الحصول عليها 
نتيجة التهرب الضريبى ,. وان الضبط لبعض الحالات 
الضخمة لا يتم عادة إلا فى قضايا فرعية ‏ بعنى أن الحالات 
التى يتم ضبطها من هذه الفئة قد جالت وصالت بالبلاد شرقاً 
وغرباً حتى جمعت هذه الأموال الطائلة بدون أن تتمكن أجهزة 
مكافحة التهرب من التعرف عليها رغم ما لهذه الفئة من 
تأثيرات قوية وظاهرة على الحركة الاقتصادية . وليس هذا إلا 
دليل على ضعف إمكانات الأجهزة الحالية ٠‏ اضف إلى ذلك أن 
قيام كل جهاز بكل مصلحة بجهد قد يتكرر فى الاجهزة 
الأخرى ٠‏ قد يؤدى إلى التهرب فى حد ذاه . 

ذلك أن تضارب بعض سياسات التحريات على بعض 
الممولين يؤدى إلى أن يتنبه المتهرب إلى ما يدور حوله فتحدث 
نتائج غير محمودة قد يكون من بينها تهريب أمواله خارج 
البلاد . 

وهنا نشير بأهمية إجراء التحريات عن الأنشطة العقارية أو 
الجمركية والذى يخدم كثيراً فى إجراءات التحريات عن أنشطة 
ضرائب الدخل وهكذا . 

إن أجهزة التهرب الضريبى ف كافة الأجهزة الضريبية يجب 
أن تتوحد ويوفر لها الإمكانات العلمية الحديثة » بالإضاقة إلى 
أن خلاياها يجب أن تمتد إلى كل بلدة وكل مأمورية ضرائب . 
البحوث الضريبية . 

نجد أنه فى كل من المصالح الإيرادية يوجد قطاع أو إدارة 
مركزية أو عامة للبحوث الضريبية . ومما لاشك فيه أن هذه 
البحوث من القطاعات التى تعتمد عليها الإدارة الحديثة 
وتخصص لها الاعتمادات المناسبة ٠‏ ويجب أن يضطلع قطاع 


. محمد الحاوى  المرجع السابق‎ )١( 


البحوث بما يلى : 
١‏ البحوث القنية : المتصلة بالعمل الفتى . 


؟ - البحوث القانونية : والتى تظهر أهميتها فى حالة الحاجة 
إلى استحداث قانون جديد أو تعديل قانون فى أحد مواده . 
- البحوث الإدارية المحالة إليها لدراسة المشكلات الإدارية 
المتعلقة بالنواحى الإدارية . 

وحيث يكاد يقتصر عمل قطاع البحوث على مصلحة 
الضرائب بالقاهرة فقط . لذلك يجب أن تنشأ إدارات للبحوث 
على مستوى المحافظات المختلفة . وذلك لأن كل إقليم له 
طبيعته الخاصة ٠‏ وقد يكون له أنشطته الخاصة التى يتميز 
بها عن غير من الأقاليم الأخرى ٠‏ بل إن بعض الأنشطة مع 
انتشارها بكافة الأقاليم قد يكون لها ظروف خاصة ف إقليم أو 
ل 

ولذلك فإن وجود إدارة خاصة بالبحوث ف هذه الأقاليم 
يحال إليها المشاكل الفنية بالذات التى تجابه العمل الضريبى 
كل إقليم يجعل هذه الإدارات أقدر على التصدى لهذه 
المشاكل البحثية الفنية الخاصة وخاصة المتصلة منها بأسس 
الفخص وغيرها() . 


بند ؛ : مدى ملاءمة الكيان القانونى للهيئات 
العامة للمصالح الإبرادية 


الكيان التنظيمى هو الوضع الهيكلى الذى ينشأ من أجل 
مزاولة نشاط أو أنشطة محددة وهى يشمل ما يلى * 

(1) تشمل تخطيط الوحدات الميدانية التى تؤدى إلى 
حسن أداء النشاط . 

( ب ) الإجراءات التى تحقق كفاءة الأداء والاقتصاد فى 
التكاليف . 
( ج ) نظام ترتيب الوظائف التى تحدد واجبات ومسئوليات 
كل وظيفة وخطوط السلطة لتحقيق الغرض من إنشائها . 

( د ) القواعد الخاصة بالشئون المالية والإدارية والفنية . 

( ه ) قواعد تعيين العاملين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم 
وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم . 

( و) قواعد الموازنة السنوية . 

(ز) قوعد إدارة تصريف شئون المنظمة . 
( ح ) قواعد التوجيه والرقابة وأساليب النظر فى التقارير التى 
تقدم عن سير العمل بالمنظمة ومركزها المالى . 
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رفع مستوى الأداء لسلأجهزة الايسرادية 


مع مراحل التحول لنظام الضر يبسة الموحصدة 


ويعتبر أى قصور ف الاأداء الأمثل لأى من هذه الوظائف 
قصور حقيقى ف الكيان التنظيمى يجب النظر فى تعديله حتى 
يحقق الغرض منه . 
مفهوم الإدارة الضريبية(" : 

تختص الإدارة الضريبية بتنفيذ القوانين والتحقق من 
سلامة تطبيقها حماية لحقوق الدولة من جهة وحقوق المولين 
من جهة أخرى ٠‏ وكذا اقتراح التعديلات والتشريعات 
الضريبية التى ترقى بالنظام الضريبى إلى درجات من الإتقان 
والكمال ويساعد المجتمع على تحقيق أهدافه الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية . 

والإدارة الضريبية ( كفرع من فروع الإدارة المالية ) , هى 
بودرها جزء من الإدارة الحكومية ( الإدارة العامة ) وبالتالى 
تحتوى على نفس الوظائف الإدارية الرئيسية وهى التخطيط 
والتنظيم والتوجيه والرقابة . 

ويعتبر النظام الضريبى الذى تتولى الإدارة الضريبية 
تنفيذه انعكاساً للسياسة الضريبية التى ينتهجها المجتمع ىق 
فترة زمنية معينة . والسياسة الخريبية ( كاحد فروع 
السياسة امالية التى هى بدورها أحد فروع السياسة 


ويمكن استعراضها كما يلى : 


ولا الوظائف المركزية 
- التخطيط العام 


المتابعة 

- التنظيم والإدارة 
- المعلومات 
مكافحة التهرب 
- التوجيه والرقابة 
- القضايا والشئون القانوتية 
- لجان الطعن والمنازعات 

- التدريب 


يج الي رمب كله نك جيه بجنت عبر نكا 


الاقتصادية للدولة ) جزء من برنامج تخططه وتنقذه الدولة عن 
عمد لإحداث آثار مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوية على كافة 
متغيرات النشاط الاقتصادى والاجتماعى والسياسى تحقيقا 
لأهداف المجتمع : 

ولاشك أن نجاح الإدارة الضريبية فى مهمتها الشاقة إنما 
يتركز بادىء دى بدء على رسع السياسة الشريبية المثلى الت 
تحقق اهداف المجتمع , وإلا فإن دقة التطبيق وفاعلية التنفيذ 
وحسن الإنجاز يصيح عبثا لا طائل من ورائه » فإذا ما توصلنا 


تجاح الإدارة الضريبية فى تنفيذها سوف يتوقف على تعاون 
وتضافر جهود كل من السلطة التشريعية والتنفيذية ‏ المتفاعلة 
مع الإدارة الضريبية . 


تطابق وظائف الإدارات الضريبية 


استعرضنا فى مبحث سابق توصيف الهيكل الضريبى 
المصرى نجد أنه يشمل على مجموعات الإيرادات السيادية 
للدولة سواء اكانت ضرائب مباشرة ٠‏ أو ضرائب غير مباشرة 
وأن هذه الإيرادات موزعة على عدد من الإدارات الضريبية 
وهى مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب العقارية 
ومصلحة الجماركومصلحة الضرائب العامة على المبيعات ‏ 
وبدراسة الهياكل التنظيمية لهذه الإدارات الضريبية يبين انها 
بصورة عامة تتطابق من حيث الوظائف الرئيسية لإدارات 
الضرائب جميعها فى خطوطها العريضة من حيث النشاط 
والتنظيم والتنفيذ والتوجيه والرقابة 
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الشئون المالية والإدارية 
العلاقات العامة وحدمة المواطنين 
الحاسب الآلى 


الوظائف التنفيذية 
الحصر 


- الإقرارات 


وإن كانت النظم الضريبية تختلف فى تفصيلات العمل 
بإدارات الضرائب وفق نوعها فإدارات الضرائب المباشرة 
تختلف فى تفصيلاتها عن إدارات الضرائب غير المباشر , وكذلك 
فإنه إذا أخذ بنظام الضريبة الموحدة فإنها بالقطع ستختلف فى 
تفصيلاتها عن نظام الضرائب النوعية . 

ولكن مع ذلك تتطابق إدارات الضرائب جذيعها فى الوظائف 
الرئيسية من ناحية خطواتها العريضة من حيث التخطيط 
العام ونظم المعلومات خاصة نظم الإحصاء العام الذى 
سيخدم الحصر الشامل لكل الأنشطة خاصة بعد استخدام 
نظام الرقم القومى للممول . وهذا الأخير الذى سيخدم كثيراً 
فى مكافحة التهرب الضريبى على كافة المستويات . 

وعليه فإن الأمر يتطلب قيام نظام للإحصاء يخدم الموارد 
السيادية فى نظام واحد بحيث يكفل عند استخدام نظم 
المعلومات الخاصة بكل نوعية من النوعيات الأربع للضرائب 
توقر النظم المعينة الكفيلة بخدمة الاقتصاد القومى فى الإطار 
العام » ويما يضمن عدم تكرار جهد واحد بكل مصلحة إيرادية 
على حدة . 

ولا شك أن تحقيق هذه الكفاءة للإدارة الضريبية مع النظام 
التشريعى الضريبى الملائم للمجتمع . هما الركنان الأساسيان 
لنجاح السياسة الضريبية . 

ومهما كان التشريع جيداً فإن الجهاز الضريبى غير الكفء 
يستطيع أن يحول هذا الامتياز فى التشريع إلى اسوا تشريع 
يضر بالممول خاصة والمجتمع عامة فإذا كان التشريع الضريبى 
سيئاً أو له آثار سلبية على الممول والمجتمع إن الجهاز 


الضريبى الكفء يؤدى إلى تخفيف حذة العيوب التشريعية 
ولكنه لن يستطيع أن يقضى عليها . 


الحصانة القضائية والمعنوية والمادية : 


موضوع من أخطر الموضوعات التى تؤثر على السياسة 
نفيذية للتشريعات الضريبية .. وهو موضوع الحصانة 
القضائية لرجال الضرائب . وسوف نناقشها بشىء من 
الإسهاب . 

إن سلطة مآمور الضرائب يجب أن تتسم طبيعتها بمرونة 
السياسة التشريعية ومرونة السياسة التطبيقية ؛ فالمرونة فى 
السياسة أى أن لا يتدخل التشريع فى التطبيقات الجزئية بل 
يتركها لمطبق القانون حيث يتناولها فى ملكته الفنية مستهدفاً 
العدالة والحق . ويتقلد مأمور الضرائب عملا فنياً خطيراً هو 
مهمة تطبيق القانون فى مسالة مالية تتجاوز أعلى تصاب لأى 
محكمة فإذا تخلفت عنه الحصانة المعنوية فإن طريقته فى 
تطبيق القانون تكون خاضعة لقانون طبيعى لا مرونة فيه ذلك 
هو القانون ٠‏ الجانب الأحوط ٠‏ إنه قانون تمليه عليه سياسة 
الخوف من تبعات الوظيفة ٠‏ ومن. المعلوم أنه لا وجود لسياسة 
الضمير إلا إذا أمن من الخوف فإنه لن يتحرج من إبداء 
الرأى الذى تعود لجنة الطعن إلى التصريح به أو المحكمة إلى 
القضاء . وتتوفر مجهودات شتى داخل المصلحة وخارجها بين 
زجال. 'القضاء والتيقبة ومطامن المكونة يسني اتقضناء 
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المنازعات فى مداها لدى مآمور الضرائب الفاحص . إن وظيفة 


مأمور الضرائب فى حاجة إلى تحررها من لازمة الجبن ٠‏ جبن 
الوظيفة لتكون وظيفة بناءة وإلا قإنها لن تكون إلا من أشد 
عوامل الارتباط للتعامل والاقتصاد وإرباك القضاء والإدارة 
المالية , وتعد الحصانة لوظيفة مامور الضرائب أمر هام جداً 
من أجل العدالة الاجتماعية وإلا فلا ضمان للقانون طالما خلت 
وظيفة مأمور الضرائب من السلام الذى يجندها لخدمة 
المجتمع آلا وهى سلام الحصانة ‏ 

إن مهمة مأمور الضرائب فى تطبيق القانون إذ يجلس 
مجلس القاضى بين الممول . 

نقول إن هذه المهمة أضخم من مهمة القاضى ووكيل النائب 
العام ذلك لآن وكيل التائب العام والقاضى يراقبه حارس من 
البشر هو صاحب المصلحة ف الدعوى المطروحة عليها حيث 
يتكفل هذا الحارس بإذكاء معركة المطالبة بالحق إذ تحول 
القاضى أو وكيل النائب العام قليلاً أو كثيراً إلى غير ثواب . 

أما فى الضريبة على الإيراد فإنه لا يوجد بجوار مأمور 
الضرائب من يزكى معركة المطالبة أى لا يوجد الإنسان 
البشرى المجنى عليه بجوار الرجل الذى اسندت إليه الدولة 
اعمال حقها فى السيادة على المال , كما يوجد المجنى عليه 
بجوار من أسندت إليه الدولة اعمال حقها فى السيادة 
الجنائية . 
وما كان الرقيب الوحيد على حق المجتمع فى الضريبة على 
الإيراد هو ضمير مأمور الضرائب فهل وهب المشرع من 
الاسباب ما يطمثنه إلى توظيف المأمور لرقيب الضمير تماما كما 
وهب القضاء والنيابة هذه الأسباب . 

إن هناك نصوصا من القانون معطلة وعلى راسها التص 
الذى يهب المأمور حق الإطلاع وحرية التغلفل فى اسرار الممول 
من أجل التوصل إلى الاقتناع ثم يمنحه بعد ذلك حصانة تحقق 
له حرية الاقتناع . إن التشريع بقدرما أعطى لأمور الضرائب 
من حرية التغلغل فى أسرار الممول . عاد فسلب هذه الحرية 
بحرمانه من الحصانة ليخضع مأمور الضرائب عن هذا 
الطريق لتيار المد والجزر والسيطرة الأدبية والإرهابية فى 
عمله . 0 

إن العدالة لا يمكن أن تتوافر لو ترك لمأمور الضرائب آن 
يوظف اقتناعه . بينما هو غير أمن من العزل والنقل والإرهاق 
وغيرها من الجزاءات المقنعة . فإذا كانت هذه كل سلطة مأمور 
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الضرائب الهزيلة التى سيباشر بها فحص إيراد الممول ٠‏ وإذا 
كانت هذه هى كل السلطة التى يرتكز عليها ما يليها من 
الأعمال فى اللجان والمحاكم فماذا يعنى إذا منح الحصانة 
للقاضى . وإذا كانت القاعدة مخلخلة ولم يكن فى إمكانها ان 
تقدم للقاضى أسباب الاستنارة والرشاد . 

لقد باشرت المصلحة تجرية الاستغناء عن نظام الحصانة 
فكانت النتائج عكسية ذلك ان سبيل المتشورات والتعليمات 
التنفيذية والكتب الدورية للحث على عدم المغالاة فى التقدير لم 
يأت بنتيجة وكانت النتيجة عدم الاستقرار وفقدان الثقة بين 
الممول ومأمور الضرائب 


الإطار المقترح للحصانة 


نظام الحصانة يتلخص فى 'وجوب توفير أمرين 

الأمر الأول : توفير الحرية للسلطة التقديرية لمأمور 
الضرائب تلك السلطة هى إحدى ثلاث سلطات تتكون من 
مجموعها وظيفة مأمور الضرائب هى سلطة الضبطية 
القضائية ‏ ثم سلطة الإطلاع ‏ وأخيراً السلطة التقديرية 
< الآمر الثاني ٠‏ توفير الحصانة لهذه الحرية . 

والمقصود بالحرية هنا هى حرية الرأى كى يتخلص عمل 
مأمور الضرائب من شوائب الإغراء من ناحية وشوائب 
السيطرة من ناحية اخرى ٠‏ أو ما يسمى باللغة التقليدية 
( الجانب الأحوط ) وحرية الرأى لا تتوافر إلا إذا أمن المأمور 
شر أمور خمسة ٠‏ 

النقل بالندب التعسفى ‏ المؤاخذة التعسفية ‏ الإرهاق فى 
العمل الحقوق الأدبية ‏ الحقوق المادية . 

فيجب تنظيم مسألة النقا 
بين رجال القضاء وبالنسبة للمؤاخذة التعسفية فإن هذا 
العنصر من عناصر الحصانة يتطلب تنظيم المسئولية التأديبية 
من حيث موضعها ومن حيث جهة الاختصاص بها 

ومن ناحية موضوع المؤاخذة يتطلب تحديد الأخطاء الفنية 
يما لا يتعدى أربعة أمور ٠‏ 


والندب بصفة دورية شأن النظام 


أولهما : الخطأ الموصوف بالموضع والبداهة على أن يكون 
معنى ذلك الخطأ الذى يخالف التشريع الصريح والتعليمات 
المصلحية الصريحة . وذلك إعمالاً للقاعدة القائلة بأنه 
لا اجتهاد أمام صراحة النص . 

ثانيهما : الإهمال الموصوف بالتكرار على أن يكون معنى 
ذلك التكرار الذى يفيد الاتصاف بانعدام الكفاية . 

ثالثهما : الخطأ الموصوف بسوء نية . 

رابعهما - الإهمال الجسيم هو الذى يعنى التخلف عن 
عمل كان يجب عليه إجراءه . وأهم مجال لهذا الضرب من 


التصرف بالنسبة لمأمور الضرائب هو التخلف عن توظيف 
سلطة الإطلاع التى هى اهم عناصر سلطة الضيطية القضائية 
بالنسبة له والتخلف عن المواعيد التى يضيع بها صحة 
الإجراء والتخلف عن الشكل الصحيح للإجراء . 


اما جهة الاختصاص 

فيجب أن يكون على شكل مجلس أعلى للضرائب حتى 
لا ينفرد شخص مهما علت سلطاته أو من دونه بالسلطة وان 
تتحول مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة لضمان تحقيق 
أهدافها بالسرعة والملاءعمة المطلوبة 
ومن ناحية الإرهاق فى العمل 

يتطلب هذا العنصر وجوب ما يأتى . 
-١‏ تحديد العمل الفنى لمأمور الضرائب بما لا يتعدى الأعمال 
الفنية من ناحية الكيف.. “* 
" - تحديد العمل من ناحية الكم . ونقصد هنا بالعمل ذات 
عبء العمل وليس ذات كم النشاط المطلوب من المأمور 


اما من ناحية الحقوق الأدبية 
أى الامتناع عن الاعتداء المقنع بإسناد عمل إليه أقل مما 
كان عليه ادبياً . 


أخيراً - الحقوق المادية 

إن هذا الأمر الحساس له أثاره الخطيرة على رجل 
الضزائب:- 

إن رسالة رجال الضرائب لمن اشق الرسالات واخديّها 
شأنا فهم أداة العدل الاجتماعى لتحصين المجتمع من الفقر 
والجهل والمرض . 

إن واجب الدولة حيالهم تقديراً لرسالتهم وتحصينا لهم من 
الغواية وتناول ما تحت يديهم ان تحسن حالهم المادى ‏ 

إن التشريع الضريبى والأداة المنفذه له يكملان بعضهما 
البعض . بل إن التشريع الضريبى لا يحقق أغراضه المرجوة 
إلا إذا توافرت على تنفيذه أداة لها كل الضمانات والحصاتات 
حتى تتفرغ إلى أداء واجبها وتحقيق الرسالة التى أتيطت بها 
على أكمل وجه . 

إن القوانين لا تؤتى ثمارها المرجوة إلاإذا شعر القائمون 
بتنفيذها بأن الدولة قدرتهم ولست أهمية مهمتهم فرفعت 
شأنهم وأجزلت لهم العطاء , جزاءً وفاقا لما يؤدونه من جليل 
الأعمال وجسيم المهام . 

إن عدم رفع مستوى الأداة المنفذة لتشريعات الضرائب 
تقتل الروح المعنوية . ذلك أن المرتبات الحالية لا تتناسب 
وإنتاجهم . كيف نضع بين يدى القاحص الضريبى حق الرقابة 


زح)ه 


على مئّات الملايين من الجتيهات ومرتبه لا يتجاوز فى المتوسط 
مائة جنيه ؟ وكيف له أن يتحرى الدقة ووجه الحق ؟ وكيف له 
أن يداقع عن حقوق الخزانة العامة ؟ وهل يكفى الوازع 
والضمير الوطنى وحده ؟ أمور يجب دراستها بفكر المنهج 
الإسلامى الأصيل . 


الإدارة الضريبية تمثلها وزارة المالية 


تعتبر الإدارة الضريبية فى مصر جزء! من الإدارة المالية ى 
الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المالية فى هذا تمثلها وزارة 
المالية التى تنقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية ( قرار جمهورى 
رقم 501 لسنة 151/7 ) وهى قطاع الموازنة العامة والتمويل 
وقطاع الحسابات والمديريات المالية وقطاع الموارد العامة 
والأخيرة تشرف على كل من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة 
الجمارك ومصلحة الضرائب العامة على المبيعات ومصلحة 
الضرائب العقارية . 


المصالح الإيرادية مصالح حكومية 


كل المصالح الإيرادية السابق بيانها تقوم على تحقيق 
مصلحة عامة حددت أشكالها التنظيمية بتشريعات اوضحت 
الأهداف التى تسعى لتحقيقها والغرض من إنشاء كل منها 
ولا يجوز إلغاء أى منها أو دمجها إلا بتشريع آخر . 

كما أن الكيان التنظيمى لكل منها مشتق من كيان وزارة 
المالية فهى جميعا لا تتمتع باستقلال إدارى مثل باقى المصالح 
الحكومية ومنها خضوع العاملين بهذه المصالح لقانون نظام 
العاملين المدنيين بالدولة . ولا تتمتع كذلك باستقلال مالى 
وبذلك تعد موارد هذه الإدارات جزء من موارد وإيرادات 
الدولة التى تظهر فى موازنتها العامة . كما تخضع كافة 
التصرفات المالية لها جميعا للقوعد العامة لهذه الموازنة » ووزير 
المالية مسئول أمام السلطة السياسية ف الدولة عن تحقيق 
الأهداف العامة , كما أن رؤساء المصالح مسئولين أمام وزير 
المالية . 
ماهية الهدئة العامة :(20 

الهيئة العامة شخص إدارى عام ينظم أحكامه القانون 11 
لسنة ١577‏ بإصدار قانون الهيئات العامة . 

والهينة ٠‏ العامة باعتبارها من أشخاص الإدارة العامة 


« 
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رفع مستوى الأداء سلأجهزة الايسرادية 


مع مراحل التحول لنظام الضر يبة الموحدة 


منشأة لإدارة مرفق عام تقوم على مصلحة أو خدمة عامة 
وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولها ميزانية خاصة بها تعد 
على نمط ميزانية الجهة الإدارية التابعة لها . 

وعليه فين الهيئة العامة تقوم على العناصر الآتية 

١‏ - الهيئة العامة طريقة من طرق إدارة المرافق العامة 
فنقطة البداية أن يكون هناك ثمة نشاط إدارى تتوافر فيه 
صفات المرقق العام . 
- يدان المرفق العام عن طريق منظمة عامة فطريقة الهيئة 
العامة هى طريقة من طرق الإدارة المباشرة 
؟ - المرفق الذى يدار عن طريق الهيئة العامة يمنح 
الشخصية المعنوية ليتحقق له قدر كبير من الاستقلال يساعده 
على تحقيق أهدافه , غير أن هذا الاستقلال مقيد بقيدين هما 
كالآتى 


الأول : قيد التخصص " 

فالهيئات العامة تنشأ لتحقيق أغراض محددة ليس بها أن 
تخرج عليها . ولهذا فإن القرار الجمهورى الصادر بإنشاء 
الهيئة ينص عادة على الاغراض التى يكون للهيئة العامة 
مباشرتها . 


الثانى : قيد الرقابة أو الوصاية الإدارية : ”' 

فاستقلال الهيئات العامة ليس مطلقا ولكن تمارس الإدارة 
عليها رقابة لكى تتاكد من عدم خروج الهيئة على قرار 
إنشائها . فقد نصت المادة ١١‏ من القانون ١١‏ لسنة 1571 
على أن تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى الوزير المختص 
لاعتمادها وعلى الوزير أن يقدمها إلى رئيس الجمهورية فى 
المسائل التى تستلزم صدور قرار منه . 


الهدف من إنشاء الهيئة القومية للمواردن'2 
أوضحنا فى مبحث سابق أن اجهزة الموارد فى الدولة مع 


)١(‏ دكتور محمد حلمى ‏ نشاط الإدارة ‏ القاهرة ‏ دار الفكر العربى 
4 ص 1م - 8م . 

(1) د . سليمان الطماوى ‏ الوجيز فى القانون الإداوى ‏ دار الفكر 
العربى ‏ 141/4 ص 748 

(؟) مقتبسة بتصرف من كل من 


الدور الذى تقوم به .. فإنها عاجزة عن تحقيق أهدافها 
والسبب الرئيسى ف هذا عدم إمكانية الأجهزة الحالية القيام 
بهذه الأعباء الضخمة . 

لذلك كان من الضرورى إنشاء كيان قانونى لأجهزة الموارد 
يحقق له المرونة الكافية فى إطار قانونى يتم من خلاله الأداء 
الإدارى بصورة علمية . 

لذلك نرى ضرورة خلق هذا الإطار فى صورة كيان قانونى 
مستقل لجهاز الضرائب من القمة للقاعدة تحت أى مسمى 
مثل ( الهينة القومية للضرائب ) أو (المجلس الأعلى 
للضرائب ) أو غير ذلك على غرار الجهازين المركزين 
للمحاسبات أو التنظيم والإدارة إلى غير ذلك , المهم أن يكون 
هناك كيان قانونى مستقل يتحقق من وجوده ومن خلاله 
مايق 
١‏ - تحقيق رغبة القيادة السياسية العليا ممثلة فى السيد 
رئيس الجمهورية الذى دعا إلى تطوير الأجهزة الإدارية فى 
تعاملها مع قطاع الأعمال بما فيها تطوير القوانين المنظمة لعمل 
هذه الأجهزة بحيث تتحول هذه الأجهزة إلى أجهزة لا تختلف 
فى سلوكها وإجراءاتها عن قطاع الأعمال » تقدر قيمة الوقت 
وتساعد على النمو ولا تعرقل . تحصل على حقوق المجتمع دون 
أن تنقص من حقوق العاملين فيه 
- تخفيف العبء عن وزارة المالية عن طريق إسناد بعض 
المسئوليات التى كانت اصلاآً فى اختصاصها إلى مجلس إدارة 
الهيئة القومية . 
7 التخلص مما يعوق الأعمال من الروتين والتقصير وطول 
الإجراءات ٠‏ 
- إسناد مسئولية تسيير المصالح الإيرادية للخبرات 
الإدارية الملتخصصة التى تتمتع بالعلم والخبرة المتميزة فى 
الحقل الضريبى وبالتالى لابد من شكل قانونى يؤدى إلى 
المرونة وحرية الحركة تحقيقا لما يلى : 

(1) زيادة معدلات الأداء بالقدر المطلوب لزيادة الموارد 
اللازمة للنهوض بالاقتصاد القومى . 

( ب ) تحقيق قدر كاف من اللامركزية فيما يتعلق برسم 
الخطط ومتابعة تنفيذها وبما يتمشى مع أهداف الدولة 
ومتطلبات التنمية الاقتصادية . 

( ج ) وضع الضوابط واللوائح التى من شأنها أن تؤدى 
إلى حسن سير العمل وجعله فى الاتجاه المطلوب وفق أهداف 


١‏ - أحمد حافظ عاصم ‏ مبادىء علم الإدارة العامة الفكر العربى 
ا ص 85م - 14 . 

ب - 1. محمد محمد حسن الحاوى ‏ حتمية التغيير فى الإدارة 
الضريبية ‏ مجلة التشريع المالى والضريبى العدد 075 


الاقتصاد القومى . ومتمشية مع اتجاهات الدولة نحو توجيه 
الانشطة الاقتصادية بها 


إنشاء الهيئة العليا للموارد . 


تنش الهيئة العليا للموارد بقرار من رئيس الجمهورية طبقا 
لنص المادة ١57‏ من الدستور , كما أنه طبقا لنص المادة 
الأولى من القانون 7١‏ لسنة 1477 ء قانون الهيئات العامة . 
فإنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة 
مرفق يقوم على مصلحة أو خدمة عامة وتكون له الشخصية 
الاعتبارية . 

كما تنص المادة الثانية على أن يتضمن القرار الصادر 
بإنشاء الهيئة العامة البيانات الآتية . 
-١‏ اسم الهيئة ومركزها . 
 "‏ الغرض الذى أنشئت من اجله . 
؟ - بيان الأموال التى تدخل فى الذمة المالية 
- ما يكون لها من اختصاص السلطة العامة لتحقيق 
الغرض الذى أنشئت من أجله . 


إدارة الهيئة العامة للموارد : 

يبين قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة تشكيل 
مجلس الإدارة وطريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة 
بمرتباتهم ومكافآتهم (ق 1١‏ م" ) لوزير إلمالية (م 4 ) 
سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العليا للموارد 
ويعتمد من الجهات التابعة له . مجلس الإدارة (م 7 ) هو 
السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح 
السياسة العامة التى تسير عليها ٠‏ وللوزير أن يتخذ ما يراه 
لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وفقا 
الأحكام القانون 5١‏ لسنة 157 , وف الحدود التى بينها قرار 
رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة العليا للموارد ومنها : 
١‏ - إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة 
بالشئون المالية والإدارية للهيئة العامة للموارد دون التقيد 
بالقواعد الحكومية . 
" - وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة العليا للموارد 
وعملهم وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتياتهم وأجورهم 
ومكافآتهم وفقا لأحكام القانون 1١‏ لسنة 1577 , وفى حدود 
قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة ‏ 
' - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة . 
؟ ‏ النظر فى كل ما يرى وزير المالية ورئيس المجلس عرضه 
من مم#ائل تدخل فى اختصاص الهيئة . 
5 النظر ف التقارير الدورية ألتى تقدم عن سير العمل 
بالهيئة ومركزها المالى ‏ 


ويتولى رئيس المجلس ( م 8 ) إدارة الهيئة وتصريف 
شئونها وفقا للاحكام التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية 
الصادر بإنشائها وتحت الإشراف المباشر لوزير المالية . على أن 
تبلغ قرارات المجلس الصادر وزير المالية لاعتمادها . وعلى 
وزيو المالية أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم 
صوور أقزاق مه 


وزير المالية هو الرئيس الأعلى للهيئة : 

الاستقلال المنشود للهيئة العليا للموارد ليس استقلال عن 
وزارة المالية إنما هو فى الحقيقة تدعيما لسياسة الحكومة فى 
تدعيم الإدارة الخريبية فى المصالح الإيرادية . لذلك فين 
رئيس مجلس الإدارة يمارس اختصاصات تحت إشراف وزير 
المالية ويكون مسئولاً امامه عن تنقيذ سياسة الحكومة , 
ولوزير المالية سلطة التوجيه والإشراف والرقابة . 

وعليه فإن الاستقلال من الناحية الإدارية ليس مطلقا إنما 
هو مقيد بالمارسة تحت رقابة وتوجيه وزير المالية ؛ وكذلك 
النواحى المالية فإن هناك أحكاما وقيودا تحد من تصرفات 
الهيئة العليا للموارد اهمها إنه لا يجوز إصدار اللوائح المالية 
المتعلقة بتنفيذ الميزانية الخاصة بالهيئة إلا بموافقة وزير 
المالية . 


بند ه : الهيكل التنظيمي المقترح 


يتكون الهيكل التنظيمى المعنى من المستويات الآتية ٠‏ 
اولا : المستوى الأول : 

تحت الإشراف المباشر لوزير المالية . 

مكتب رئيس الهيئة القومية العليه للموارد . 


ويقسم داخلياً إلى ٠‏ 
١‏ - نائب رئيس الهيئة القومية العليا للموارد لشئون الضرائب 
المباشرة . 
" - نائب رئيس الهيئة القومية العليا للموارد لشئون الضرائي 
غير المباشرة . 
"' - قطاع مكتب رئيس الهيثة . 
ثانياً : المستوى الثانى : 


الوحدات المساعدة . وتشمل ٠‏ 
١‏ قطاع التنمية الإدارية للهيئة العليا للموارد . 
وتنقسم داخليا إلى 
(1) الإدارة المركزية للتخطيط العام . 
( ب ) الإدارة المركزية للمتابعة . 
( ج ) الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة 
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رفع مستوى الأداء لسلأجهزة الايسرادية 


مع مراهل التهول لنظام الضر يبسة الموصدة 


*- هيثة االستشارين > 
'- مجلس رؤساء قطاعات الهيئة . 
5 - المجلس الأعلى للضرائب . 


المستوى الثالث : مستوى خدمات قطاعات الهيئة ٠‏ 

ويشمل : 

. قطاع المعلومات‎ -١ 

وينقسم داخلياً إلى ٠‏ 

(1) الإدارة المركزية للإحصاء العام . 

( ب ) الإدارة المركزية للمحقوظات والميكروفيلم 

ج ‏ الإدارة المركزية لمعلومات الأوعية النوعية المتعلقة 
بالضريبة الموحدة .27 

د - الإدارة المركزية لمعلومات ضرائب الشركات . 

ه- الإدارة المركزية لمعلومات ضرائب الجمارك . 

و- الإدارة المركزية لمعلومات ضرائب الدمغة وخلافه . 
" - قطاع الحاسب الآلى ويشمل إدارات مركزية متنوعة 
- قطاع التحصيل تحت حساب الضريبة ويشمل إدارات 
مركزية متنوعة . 
؛ ‏ قطاع مكافحة التهرب الضريبى . ويشمل إدارات مركزية 
متنوعة . 
ه ‏ قطاع التوجيه والرقابة . ويشمل إدارات مركزية متنوعة . 
- قطاع القضايا الضريبية . ويشمل إدارات مركزية 
متنوعة . 
- قطاع اللجان القضائية . ويشمل إدارات مركزية متنوعة . 
4 - قطاع التدريب . ويشمل إدارات مركزية متنوعة . 
1 قطاع العلاقات العامة وخدمة المواطنين . 

. قطاع الشئون المالية والإدارية للهيئة‎ - ٠١ 


المستوى الرابع : القطاعات التنفيذية المركزية 


وتنقسم إلى : 


أولا : هيئة الضرائب المباشرة - وتنقسم داخليا إلى - 


١‏ ) فل المرحلة الاولى والثانية ‏ اما بعد إصدار التشريع فيتم التعديل 
إلى الإدارة المركزية لمعلومات الضريبة الموحدة 


مكقه 


(1) جهاز الأوعية النوعية المتعلقة بالضريبة الموحدة("© . 

وينقسم داخليا إلى 

قطاع رؤوس الأموال المنقولة . 

قطاع الأرباح التجارية والصناعية . 

قطاع المرتيات والأجور . 

قطاع المهن غير التجارية . 

قطاع الأطيان الزراعية والعقارات المعنية والأرض 
الفضاء . 
(ب ) جهاز الضرائب المباشرة الأخرى ٠‏ وتنقسم داخليا إلى 
قطاع الضريبة على أرباح شركات الأموال 

قطاع الضريبة على مرتبات العاملين المصريين 
بالخارج . 

قطاع ضريبة الأيلولة على التركات . 

( وينقسم كل قطاع إلى إدارات للتخطيط ومتابعة الضريبة 
والقحص والتحصيل ) . 


ثانيا : هيئة الضرائب غير المباشرة . 

(1) جهاز الضريبة العامة على المبيعات . 

(ب ) جهاز الضرائب الجمركية . 

(ج) جهاز ضرائب الدمغة وملحقاتها 

( تشمل الدمغة ‏ رسم تنمية الموارد - ضريبة التضامن - 
الملاهى ) . 


المستوى الخامس ٠‏ المستوى المحلى 


وتشمل المناطق والمأموريات الضريبية ٠‏ 


اولا < المناطق الضريبية : 
تنقسم إلى مجموعتين من ناحية شكل الهيكل التنظيمى . 


المجموعة الأولى : 
وتشمل المناطق الضريبية التى تشرف على مأموريات 


.الضرائب التى تقوم بتنفيذ ضرائب الدخل والضرائب العقارية 


والمبيعات والدمغة وملحقاتها .. وهى مناطق ضريبية تقسم 
حسب التقسيم الإدارى للدولة .. أى بكل محافظة منطقة 
قراتت: إز: أكثر حست يمجع العمل انها )د 


ويكون هيكلها التنظيمى التمطى كما يلى : 


( 1 ) ذلك إن المراحل ما قبل إصدار التشريع . وبعد إصدار التشريع 
يعدل المسمى إلى جهاز الضريبة الموحدة 


رئيس منطقة ضرائب محافظة .. وينقسم داخليا إلى . 

المستوى الأول : الإدارات الخدمية وهى : 

الإدارة العامة للمعلومات . 

الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى . 

الإدارة العامة للحاسب الآلى . 

الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة . 

الإدارة العامة للتوجيه والرقابة . 

الإدارة العامة للتدريب الضريبى . 

الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية . 

الإدارة العامة للقضايا الضريبية . 

المستوى الثانى . الإدارات المشرفة على الأعمال التنفيذية 
وهى ' 

الإدارة العامة للأوعية النوعية المتعلقة بالضريبة 
الموحدة90) . ا 

الإدارة العامة للضرائب المباشرة الأخرى . 

الإدارة العامة لضريية المبيعات . 

الإدارة العامة لضريية الدمغة وملحقاتها . 


المجموعة الثانية : 
وتشمل المناطق الضريبية التى تشرف على تنفيذ قانون 
الجمارك وهياكلها التنظيمية كما يلى 


١‏ الإدارة المركزية لمنطقة جمارك القاهرة والمنطقة 
الجنوبية : 
وتنقسم داخليا إلى : 


المستوى الأول : الإدارات الخدمية وهى : 
1. ع للمعلومات . 
1. ع لمكافحة التهرب الضريبى . 
1. ع للحاسب الآلى . 

1. ع للتوجيه والرقابة . 
1. ع للتدريب الشرييى . 

1. ع للقضايا الضريبية . 
1. ع للشئون المالية والإدارية . 
المستوى الثانى الإدارات التنفيذية وهى : 
1. ع لجمارك الركاب ( المطار القديم ) . 
1. ع لجمارك الركاب ( المطار الجديد ) . 
1. ع للصادرات والواردات - 
1. ع للأسواق الحرة . 


.ع للمناطق الحرة والملاحق الخارجية والمعارض . 
. ع لجمارك اسوان والقروع . 

. ع لجمارك السيارات وطرود البريد والمهمل . 
. ع للإعفاءات والشئون الفنية . 


" - الإدارة المركزبة لمنطقة جمارك الإسكندرية : 
وتنقسم داخليا إلى : 
المستوى الأول : الإدارات الخدمية ٠‏ 
نفس الإدارات بالنطقة السابعة . 
المستوى الثاتى : الإدارات التنفيذية وهى 
1 . ع للواردات وطرود البريد ( جمرك الإسكندرية ) . 
21 ع للأسواق الحرة والملاحق الخارجية . 
1. ع لجمارك الركاب بالإسكندرية . 
1. ع لجمارك المحمودية والمنطقة الغربية . 
1. ع للإعفاءات والشئون الفنية . 
1. ع للمهمل والتنوع الجمركية . 


- الإدارة المركزية لمنطقة جمارك بورسعيد 
وتنقسم داخليا إلى : 
المستوى الأول : الإدارات الخدمية : 
بنفس التقسيم السابق . 
المستوى الثانى : الإدارات التنفيذية : 
1. ع لجمارك بورسعيد . 
1. ع لجمارك الاستثمار والمناطق الحرة . 
1. ع لجمارك المتافذ . 
1. ع لجمارك دمياط والقروع . 
.١‏ ع للمهمل والتنوع الجمركية . 


4 - الإدارة المركزية لمنطقة جمارك السويس : 
وتتنقسم داخليا إلى 
المستوى الأول : الإدارات الخدمية : 
نفس التقسيم السابق . 
المستوى الثانى . الإدارات التنفيذية .. وهى ٠‏ 
:1 دع الجمارف:.اللسويس :. 
ت !2غ الجمارف ,شعاق :سينك 
1. ع لجمارك جنوب سيناء . 
-1-اع الجمارك ليحر الأحمن.: 


)١(‏ يتحول المسمى إلى الإدارة العامة للضريبة الموحدة بعد إصدار التشريع الخاص بالضريبة الموحدة 


لاقات 


رفع مستوى الأداء سلأجهزة الايسرادية 


مع مراهل التحول نظام الضر يبس الموصدة 


ثانيا : ماموريات الضرائب : 
ويتكون الهيكل التنظيمى النمطى كما يلى : 


* رئيس المأمورية .. ويتقسم داخليا إلى : 
الإدارة العامة لشئون المعلومات .. وتنقسم داخليا إلى ٠‏ 
+ الناقية: تمسر 


... إدارة الإقرارات . 
... إدارة التحصيل تحت حساب الضريبة . 
... إدارة الأبجدى العام . 
... إدارة الأرشيف والحفظ . 
الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى : وتنقسم داخليا 
إلى : 
... إدارة مكافحة تهرب أوعية متعلقة بالضريبة الموحدة . 
... إدارة مكاقحة تهرب ضرائب مباشرة آاخرى 
... إدارة مكافحة تهرب ضرائب المبيعات . 
. إدارة مكافحة تهرب ضرائب الدمغة ومتعلقاتها . 
بك الأدائة العامة لشئون الفحص والربط : 
ويتكون من مجموعات إدارات عامة 
1. ع لشئون الفحص والربط الأولى / الثانية / 
الثالثة ... حسب حجم العمل . 
الإدارة العامة لشئون اللجان الداخلية والتحكيم : 
ويتكون من مجموعات إدارية عامة حسب ظروف وحجم 
العمل . 
الإدارة العامة لشئون التحصيل والحجن : 
ويتكون من مجموعات إدارات عامة حسب حجم وظروف 
العمل وينقسم داخليا كل منها إلى : 
إدارة الحساب الجارى . 
إدارة التحصيل المكتبى . 
إدارة التحصيل الميدانى . 
إدارة الخزينة وحسايات الحصيلة . 
إدارة المغادرة . 
الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية : 
وينقسم داخليا إلى : 
شئون عاملين : 
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شئون مالية . 
انا صادى ووارؤ اد 
مطبوعات ونسغ . 
اشئون المقر. 


المبحث الثالثك(2» 


المرحلة الثانية : إدخال نظام الرقم التعريفى 


وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الهامة التى تساعد على 
نجاح التحول من نظام الضرائب النوعى إلى نظام الضريبة 
الموحدة . يصاحبه بعد تجمع كافة الأاجهزة الإيرادية فى جهاز 
واحد للتعريف على كاقة الأنشطة والأعمال التى قام بها الممول 
على مستوى الجمهورية . 


مفهوم واهمية الرقم التعريفى : 

يبرز مفهوم الرقم التعريفى وأهميته فى تطبيق التشريع 
الضريبى فيما يلى : 
اولا : مفهوم الرقم التعريفى : 

يعنى بالرقم التعريفى ‏ تصميم رقم منقرد لكل ممول يميزه 
عن غيره من أفراد المجتمع بحيث يعبر عن شخصيته طبقا 
لخصائص معينة ٠‏ ويستمر معه طوال حياته ولا يستخدمه١‏ 


العد” هن وعقاة + 
ثانيا : أهمية الرقم التعريفى 

تتطلب معظم التشريعات الضريبية وبصفة خاصة تشر, 
الدول المتقدمة وجود رقم تعريفى لكل ممول , حيث يعتبر 
ضمن البيانات الاساسية للممول وكوسيلة فعالة فى توحيد 
حسابات الممول واحكام الرقاية الضريبية على كافة معاملاته 
مما دعا البعض إلى القول : 

إنه من الأهمية عند تصميم الملف للممول أن يكون لكل 
ممول رقم تعريفى وحيد حيث يسمع التشريع السليم 
باستخدام الرقم التعريفى على المستوى القومى كرقم مميز 
للفرد يستخدم فى جميع إقرارات الممول ٠‏ ويكون مرتبطا أيضا 
بجميع المستندات المتعلقة به . 


ولاهمية وجود الرقم التعريقى للممول تيسيرا لمهمة مصلحة 
الضرائي فقد تضمن التشريع الضريبى بالولايات المتحدة 
الأمريكية « وجوب اشتمال الإقرار والمستندات المقدمة من 
الممول , كذلك الإخطارات المقدمة عن الغير من أى ممول على 
الرقم التامينى الاجتماعى » . 


ا 0 
١(‏ )د . نصحى منصور نحيل ‏ الرقم التعريفى من الركائز الاساسية لتشغيل بيانات مصلحة الضرائب ‏ المؤتمر الضريبى الأول 141 


« ومن ثم يستخدم الرقم التعريفى فى التشريع الضريبى 
كجزء اساسى من العمل .(© . 

أيضا يتضمنه التشريع الضريبى بكندا باعتباره ٠‏ جزء! 
متمما لربط الضريبة » وانه فى حالة خلو النماذج منه يتعين 
استيفاؤها لما فى ذلك من اهمية حيث يعتير إحدى الأدوات 
المستخدمة للتحقيق من كافة البيانات الضريبية للممول ,9) . 

وإذا كان للرقم التعريفى أهميته بالنسبة للمجتمعات 
الاجنبية فهو أجل شأنا وأكثر أهمية بالنسبة للمجتمع 
الضريبى المصرى ٠‏ حيث تتشابه الاسماء بدرجة عالية » وقد 
تختلف كتابة مكوناتها من مرة لأخرى مما يجعل استخدام 
الأرقام التعريفية للممولين أمراً ضروريا لا يستقيم التشغيل 
الإلكترونى للبيانات فى غيابها . حيث تساعد مصلحة 
الضرائب فى تحقيق الاهداف الاساسية التالية : 

١‏ - التعرف على شخصية الممولين عن طريق استخدام 
الارقام التعريفية لهم دون خلط بين الاسماء المتشايهة . 

" - وجود الرقم التعريفى يعتير عاملا اساسيا فى بناء 
قاعدة البيانات الاساسية لمجتمع الممولين على المستوى 
القومى . 

- يساعد فى حصر كافة معاملات كل ممول عن كافة 
الانشطة التى يزاولها على المستوى القومى ٠‏ ومن ثم يؤدى 
استخدامه إلى حصر المجتمع الضريبى من ناحية ويساعد على 
التحديد السليم لكافة معاملات الممول أيا كان مصدرها من 
ناحية آخرى . 

الكشف عن جميع الملفات التى للممول الواحد , وما 
يترتب عليه من إخطار مأمورية ضرائب المركز الرئيسى 
للممول , مما يساعد على التحديد السليم لاوعية الضرائي 
المختلفة والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبى أو التخقيف من 
حدتها . 

ه ‏ يمكن من تحديد قيمة الالتزامات الضريبية على 
وجه الدقة عن طريق توحيد الربط والسماح للممول بخصم 
الأعباء العائلية مرة واحدة ومن ثم القضاء على تعدد الخصم 
للممول الواحد بمعرقة كل مأمورية بها نشاط للممول لا يكون 
لديها علم بأنشطة الممول الأخرى , أيضا بالنسبة لحساب 
الضرائب المستحقة طبقا للشرائح المقررة سواء بالنسبة 
للضرائب النوعية أى ضريبة الدخل العام . 

1 - يفيد استخدام الرقم التعريفى على المستوى 
القومى فى حصر ممتلكات كل ممول أيا كان مصدرها على 


تعمد عط ,تعلدعك ومتاعدصهكمآ بدتعحه1 مفعدمن عبن" (2 )2 
982 ,معصك؟ ,عطصدةة؟ ععم سكم 


المستوى القومى ٠‏ بما يمكن من متابعة إقرارات الثروة من 
مدة لآخرى وتحديد التغيرات التى تطرأ على ثروة الممولين على 
أساس موضوعى . 

-٠7‏ استخدام الرقم التعريقى فل كافة النماذج 
والمستندات لا يتطلب الحاجة إلى تشغيل عناصر اخرى 
مثل الاسم / العنوان / النشاط .. حيث أن وجود الرقم 
التعريقى يكون كاقيا للتعامل مع شخصية الممول دون حاجة 
لعناصر أخرى مما يحقق وفرا فى الوقت والتكلفة . 

- الرقم التعريفى بمثابة المفتاح الرئيسى فى الربط بين 
ملفات الممول المتعددة المخزونة بالحاسب مما يمكن من 
استخدام نظام قاعدة البيانات الاساسية بنجاح . 

6 لا تقتصر الاستفادة من استخدام الرقم التعريفى 
على مستوى مصلحة الضرائب هل يمكن استخدامه أيضا 
فى المصالح الاخرى التى تتعامل مع الممولين ومنها مصلحة ‏ 
الجمارك » مصلحة الضرائب العقارية . مصلحة الضرائب على .. 
المبيعات . وإدارات وأقسام المرور . مما يساعد على حصر 
معاملات الممولين وإحكام الرقابة عليها من خلال التعاون بين 
الجهات المشار إليها . 

٠‏ - يعتبر استخدام الرقم التعريفى للممول على 
المستوى القومى من الركائز الاساسية التى يقوم عليها 
تشغيل بيانات الممولين من خلال الحاسب الآلى ٠‏ وأنه فى 
غيابه لا يتحقق شمول ودقة البيانات والمعلومات للمجتمع 
الضريبى مما يزيد الفاقد 'الضريبى ويؤثر بالتالى على تحقيق 
التنمية الاقتصادية . 


المبحث الرايع 


المرحلة الثالثة : إصدار تشريع الضريبة الموحدة 
ومع إصدار هذا التشريع نرى مراعاة الاعتبارات الآتية . 
اولا : نطاق الضريبة وتحديد الوعاء ٠‏ 
عدم المساس بالاساس الذى أثبت عليه نطاق الضريبة 
وتحديد الاوعية الخاصة للضريبة طبقا لاحكام القاثون 
٠7‏ لسنة 1481 , وذلك عند إصدار التشريع الأول 
للضريبة الموحدة . وذلك للاسباب الآتية : 
عدم إثارة مشاكل فى التطبيق ف المراحل الأولى للتطبيق 


« 


,عكداهة1 ومنممع© عمتعسه© ( .ى.5.ن] ) عفه عدمعمعه لممرعنمة (1) 
.(2) 6109 ,.عمة ,( 1983 ,.عمز 


دوقت 


رفع مستوى الأداء للأجهزة السرادية 


مع مراحل التحول لنظام الضريبسة الموصدة 


وخاصة أن أسس تحديد الأوعية بالقانون ١617‏ لسنة 4١‏ 
قتلت بحثا . بل إنه صدر كم هائل من التعليمات التفسيرية 
والتنفيذية التى ستنهى ف المرحلة الأولى مشاكل كثيرة جداً . 
قد يكون هناك وجهات نظر مخالقة لما ورد عند تحديد الوعاء 
بالقانون ١01‏ لسنة 241١‏ ولا مانع من بحثها فالفكر والفكر 
المعارض ينتج الفكر الصحيح .. ولكن .. على أن يكون فى 
مرحلة قادمة بعد التفاعل مع النظام الجديد . 

إن هناك نوعا من التالف ف التشريع القائم بين كل من 
الممولين من ناحية والقائمين على التنفيذ من ناحية اخرى 
وهذا يؤدى إلى سهولة ويسر التعاعل فى كافة الإجراءات بعدم 
الإحساس بوجود الجديد الذى عادة ما يؤدى إلى اختلافات أو 
اعتراضات ناتجة عن عدم الفهم الصحيح لما هو جديد أو 
للإحساس بالاستقرار فى التعامل مع تشريع استقر فى 
تعاملاتهم 


ثانيا سعر الضريبة 
نرى الاسترشاد بالقانون الأمريكى برفع الشريحة الأولى 
ويتدرج السعر بعد ذلك بحيث لا يتجاوز /6٠‏ سعر الشريحة 


الأخيرة 


ثالثا الإعفاءات العائلية 

يجب أن يعاد النظر فى الإعفاءات تحقيقا للعدالة ونرى 
الاسترشاد بالنظام الأمريكى والذى يشمل نوعين من 
الإعفاءات00) 

7757١ ( دولار‎ ٠٠٠١ الإعفاء الشخصى وهو عبارة عن‎ ١ 


جنيها مصريا ) . سنويا لكل ممول وتتضاعف قيمته لتصبح 
5٠٠‏ دولار ( -111 جنيها مصريا ) فى الأحوال الآتية 
إذا كانت الزوجة ليس لها دخل خاضع للضريبة . 
إذا كان سن الممول 50 عاما أو أكبر. 
إذا كان الممول قاقدا للبصر. 
” - الإعفاء العائلى وهو عبارة عن ٠٠٠١‏ دولار ( 57٠0‏ 
جنيها مصريا ) سنويا لكل شخص يعوله الممول أى أن هذا 
الإعفاء يتعدد بتعدد من يعولهم الممول ليشمل الأب والأحفاد 
والإخوة والأخوات 


رابعا الإعفاءات الأولى 
إلغاء كاقة الإعفاءات مع إصدار تشريع جديد يشمل كافة 
الإعفاءات التى تعود على الاقتصاد القومى بالتنمية 


خامسا : إجراءات الربط 

يتم توحيد الإجراءات كالإقرار بعدم إقرار واحد_ 
والفحص فيتم المحاسبة مرة واحدة بكافة الأنشطة , وكذلك 
الإخطار بعناصر ربط الضريبة وإجراءاتها المناظرة لما ورد 
بالمادة 4١‏ من القانون /ا١١‏ لسنة .١94١‏ 


سادسا التحصيل 

فيجب التوسع فى إجراءات الخصم والإضافة والتحصيل 
لحساب الضريبة لتشمل كافة أوجه النشاط والمعاملات . كما 
يجب تشجيع السداد الفورى كحافز يتمثل فى خصم تعجيل 
الدقع 


سابعا : الدفاتر والسجلات ٠‏ 

يجب أن يشجع التشريع مسك الدفاتر والسجلات ببعض 
الحوافز التى تجعل مسك الدفاتر غير مكلف بالنسبة للممولين 
خاصة الحالات البسيطة . وليكن تحديد خصم ضريبى من 
/٠١‏ من الضريبة إذا كان الوعاء لا يتجاوز عشرين القا وه / 
إذا كان لا يتجاوز خمسين ألف جنيه . 


) د سعيد عبد المنعم  النظام النوعى والموحد للمحاسبة عن ضرائب الدخل ( تاصيل علمى وعملى‎ )١( 


مدرسة إيجور انسوف .. 

1 مدرسة ثومبسون وستريكلئد .. 
1" مدرسة كاوتبرج وكوول 

1/, مصفوفة الإدارة الاستراتيجية لدى 


0/7 مدرسة هوفر وزملاؤه .. . 


/ الإطار الشامل للإدارة الاستراتيجية 
١+‏ المفهوم 
7/7 تحليل المكونات التى يتضمنها الاطار 
الشامل للإدارة الاستراتيجية .... 


- المراجع المشار إليها .. 


يهدف هدا البحث إلى ملي . 

. تحليل مدى تعقد بيئّة منظمات الاعمال‎ 1١ 

- عرض وتحليل المدارس الاساسية للإدارة 
الاستراتيجية . 

* - التوصل إلى إطار شامل للإدارة الاستراتيجية يوضح 
مفهومها ومكوناتها . 


مو «لسسصسح المستسسطه : 


يستخدم هذا البحث منهجا وصفيا ©٠نام1ى‏ 1050 يعتمد 
على تحديد ووصف المتغيرات البيئية المعاصرة وتحليل 
المدارس الأاساسية للإدارة الاستراتيجية , ثم استنتاج 
إطار شامل للإدارة الاستراتيجية . 

ويعتمد البحث فى مادته العلمية على الكتابات 
والنظريات الاساسية المتعلقة بمجال الإدارة 
الاستراتيجية . 


مسو حاتت السطمسسة ؟: 


يتكون هذا البحث من ثلاثة اجزاء هى 


. طبيعة المتغيرات البيئية المعاصرة وكيفية قياسها‎ ١ 
وهذا الجزء يعرض المتغيرات البيئية المعاصرة‎ 
. وكيفية قياسها‎ 


" - المدارس الأساسية للإدارة الاستراتيجية . 
وهذا الجزء يعرض خمس مدارس اساسية للإدارة 
الاستراتيجية ومكونات كل منها والانتقادات الموجهة 
إليها . 


- الاطار الشامل للإدارة الاستراتيجية . 
وهذا الجزء يعرض مفهوم ومكونات الإطار الشامل 
للإدارة الاستراتيجية من وجهة نظر كاتب هذه 
المقالة . ويلى ذلك خاتمة وتوصيات ومراجع البحث . 


« الاحارة الاستراتيجية 
والمتغبرات البينية 


/١‏ طبيعة المتغيرات البينية المعاصرة وكيفية 
قياسها : 


يشهد العالم تغيرا عظيما فى الوقت الراهن فى جميع 
المجالات التكنولوجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . وقد أدى ذلك إلى تعقد بيئة منظمات الأعمال بسبب 
تعدد المتغيرات البيئية وتعدد مستوياتها المحلية والقومية 
والدولية والعالمية . ففى مجال التغيرات التكنولوجية يعيش 
العالم ثورة صناعية جديدة تتميز بالاختراعات المتقدمة ل 
مجالات الحاسب الإليكترونى ونظم المعلومات والاتصالات - 
ويعنى ذلك بالنسبة لمنظمات الاعمال إدخال وتشغيل وإخراج 
ونقل وتخزين المعلومات بسرعة عالية وتكلفة منخفضة 
ومصداقية عالية وكذلك استخدام الحاسبات الإليكترونية فى 
عمليات التصميم والتصنيع والانشطة الإدارية والتنفيذية ٠‏ 

وف ضوء هذه التكنولوجيات المتقدمة ظهرت نظم المعلومات 
الإدارية ونظم دعم القرار لتساعد منظمات الأعمال فى تحقيق 
كل من المركزية واللامركزية فى نفس الوقت وتصميم وتنفيذ 
النظم والنماذج القرارية ورسم السيناريوهات فى ظل درجة 
عالية من إرجاع آثر التغير السريع والمكثف ف المتغيرات البيئية 
والداخلية . 

وفى مجال التغيرات السياسية تدل سيناريوهات الأحداث 
المتعلقة بأوروبا الشرقية فى نهاية عام 1144 والغزى العراقى 
للكويت فى أغسطس 1511١‏ وانهيار الاتحاد السوقيتى فى نهاية 
0 على حجم وأثر هذه التغيرات . 

وق مجال التغيرات الاقتصادية يشهد العالم وبالتالى 
منظمات الأعمال تغيرات جذرية ف النظم الاقتصادية وهيكل 
الاقتصاد العالمى واتجاهاته . وهذا أيضا ينعكس فى 


الاقتصاديات القومية والمحلية وبالتالى فى اقتصاديات 
المنظمات . 

وف مجان التغيرات الاجتماعية أصبحت المنظمات تخضع 
لمفهوم المسئولية الاجتماعية بمكوناتها الاقتصادية والقانونية 
والأخلاقية والإنسانية . 

وف مجال التغيرات الثقافية تعيش المنظمات فى بيئة معقدة 
من القيم والعادات والتقاليد ودرجة المخاطرة والاتجاه نحو 
الأخلاقيات والفجوة فى القوة والسيطرة والسلطة والموارد بيب 
طبقات المجتمع الواحد وكذلك التوجهات العقائدية . 

ونتيجة للتغير الحاد والمستمر فى كل من الأبعاد الدولية 
والقومية والمحلية أصبح من الخطر اعتماد المنظمات على 
مفهوم أن الماضى يعيد نفسه بسبب تميز الاضطراب البيئى 
بصعوية التنبؤ به والاستجابة له فى الوقت المناسب . وهكذا 
كان على منظمات الأعمال أن تحدد صفات ومستوى التغير 
الذى يجب أن تتعايش معه . 

وهناك كثير من المحاولات التى تمت بشأن قياس التقلبات 
البيئية مثل المقياس الذى قدمه إيجور أنسوف 5015هثمْ 1801 
والذى يمكن تلخيصه فيمايلى : 

يوجد بعدان للتقلبات البيئية هما صفات التغير ومستوى 
الاضطراب البيئى . البعد الأول ( صفات التغير ) يتكون من 
)١(‏ حجم الموازنة الاستراتيجية التى تعتمد على درجة 
التجديد والابتكار (؟) درجة التنبؤ بالاحداث (؟) مدى تكرار 
التغير (4) الوقت المتاح أمام المنظمة للاستجابة (0) سرعة 
التغير (1) مدى إمكانية تطبيق الاساليب المختلفة للتنيؤ (9) 
درجة مالوفية الاحداث ومعرفة أبعاد التغير. 

أما البعد الثانى أى مستوى الاضطراب البيئى فيتكون من 
خمس درجات ( أو مستويات ) هى : )١(‏ التغير المستقر (5) 
التغير المتخفض () التغير المتوقع (4) التغير العالى (0) التغير 
الجديد غير التقليدى . 

ومن خلال الربط بين هذين البعدين يمكن التوصل إلى 
المقياس التالى للاضطرابات والتقلبات البيئية الذى تم تصوره 
عن طريق إدماج وتعديل النموذجين المتعلقين بمقياس التقلبات 
البيئية اللذين قدمهما أنسوف 6/مكهك )١(‏ . 


مقياس التقلبات البيئية 


-١‏ حجالموازنة الاستراتيجية| منخقض جدا 


- درجة التتبؤبالاحداث 


17ت 


” - مدى تكرار التغير 


4 - الوقت المتاح للاستجابة 


- درجة مالوقية 
الاحداث ومعرقة أبعاد 
التغير 


وهذا المقياس يمكن استخدامه فى تشخيص موقع المنظمة 
من الاضطرابات البيئية تمهيدا لتحديد التصرف المناسب 
للتفاعل مع هذا الاضطراب . 

ومن ناحية أخرى كان على منظمات الاعمال أن تقوم بالتنيؤ 
البيئى قسناكةء1016 212[1عنم1501120 بهدف تقييم أثر 
العوامل البيئية المستقبلية على الفرص والتهديدات ونقاط 
الضعف والقوة من وجهة نظر المنظمة تمهيداً لتصميم وتنفيذ 
الاستراتيجية المناسبة للتأقلم مع البيئة . وتعتمد المنظمات فى 
عملية التنبؤ البيئى على تحديد المتغيرات البينية الرئيسية ثم 
اختيار مصادر المعلومات والأساليب المناسية للتنبؤ سواء 
كانت أساليب وصفية أو كمية(2 

ولا كانت عملية التنبؤ بالمتغيرات البيئية هى خطوة أساسية 
لتحديد التصرف التنظيمى المناسب فإن عمليات تصميم 
الاستراتيهية وتنفيذها والرقابة عليها هى مكونات ضرورية 
لضمان تأقلم المنظمة مع الاضطرابات البيئية . وهذه المكونات 
تحتاج إلى جمعها فى مفهوم ( نظام ) شامل يحقق تكاملها 
واتساقها مع بعضها البعض . هذا المقهوم هو ما يسمى الآن 
بالإدارة الاستراتيجية )«عصمءعههدك31 عنعء:5)52 والذى 
سوف يدور حوله باقى هذا البحث ٠‏ 
؟. المدارس الأساسية للادارة الاستراتيجية : 


فيما يلى بعض المدارس الرئيسية المختارة لشرح مفهوم 
ومكونات الإدارة الاستراتيجية : 


تحليل الفرص 
والتهديدات ونقاط 
القوة والضعف واكتشاف 
العلامات الضعيفة 
مآلوفة بطريقة 


منخقضة 


1 مدرسة ايجور انسوف - )مكهم 1801 


يقدم أنسوف مفهوم الإدارة الاستراتيجية كالآتى : 

الإدارة الاستراتيجية أهعصمءعمهمة11 عنم5):2)6 تعنى 
مسئولية الإدارة العليا ى وضع وتنصيب 505108188 المنظمة 
فى البيئة الخارجية 2684هممة189 ل15:2673 والعمل على تأقلم 
المنظمة مع البيئة الخارجية بطريقة تؤكد النجاح' المستمر 
للمنظمة وتضمن تأمينها من المفاجآت92) . 

والإدارة الاستراتيجية بالتالى تعبر عن المنهج النظامى 
لإدارة التغيير الاستراتيجى وتتكون من الانشطة التالية : 

1- وضع المنظمة وتنصيبها فى البيئّة من خلال تصميم 
وتخطيط الاستراتيجية والقدرة التنظيمية . 

ب - الاستجابة الاستراتيهية الفورية من خلال إدارة 
الاحداث السريعة والمفاجأة . 

ج- الإدارة النظامية لمقاومة التغيير أثناء مرحلة التنقيذ 
الاستراتيجى") . 

وللزيد من التفصيل قإن انسوف 45015 يذكر أن الإدارة 
الاستراتجية هى عملية إدارة علاقة المنظمة بالبيثة الخارجية 
وتتكون من التخطيط الاستراتيجى ومنممداط عنهعاهنة 
وتخطيط القدرات والإمكانات 5ممنههها؟ نزانلطهم2© وإدارة 
التغيير ععصدط 06 غمعسعودمد011*) . 


والقرض الاساسى لدى أنسوف 0]5كتنث بالنسية للإدارة 


1ه 


عكنانات والقدرة وكتلاطدجة© . 
الاستراتيجية هو ٠‏ أن المنظمة ستكون ناجحة إذا ما تمت عط لنت دم معنهديءه هد غقط 5 كتدعط)همباط عزموط عل" » 
المواعمة ( الاتساق والائتلاف والموازنة ) ( 862068 ) بين البيئة 
الخارجية 1588110010624 والاستجاية ع25وم5ع:1 والثقافة 


اقلاطهمةء لهة ,كعكومووعى,)مع مهم معتجمء كذ أتاكدعدعيدو 
« يعطاه طعةء طعتهم(") _ 


ويمكن توضيح ذلك من خلال الرسم التالى الذى 
عرضه أنتسوف 506مه عملية الإدارة الاستراتيجية 


فمن الرسم السابق يتضح أنه فى وقت ١‏ تمد البيئة المنظمة 
بمعلومات عن التغيرات الراهنة والمستقبلية . وى ضوء قدرات 
المنظمة ( المخططة والمنفذة ) تقوم المنظمة بممارسة سلوك 
استراتيهى معين ( أى تصميم وتنفيذ استراتيجية معينة ) . 


وبتغير الزمن من وقت ١‏ إلى وقت ” تتغير البيئة من بيئة ١‏ إلى 
بيئة 7 . وتتوافر بالتالى معلومات ( إما حاضرة أو يتم التنبق 
بها ) . وعلى أساس هذه المعلومات تقوم المنظمة بممارسة 
السلوك الاستراتيجى رقم ١‏ ( أى بتصميم وتنفيذ سلوك 
استراتيجى يتناسب مع البيئة رقم ؟ ) . ويدخل ف هذه العملية 
تغيير وتحويل القدرة التنظيمية رقم ١‏ إلى قدرة تنظيمية رقم * 

وهكذا فإن عملية الإدارة الاستراتيجية تنصب على إدارة 
التغيير من وقت ١‏ إلى وقت ” فى كل من البيئة والسلوك 


1١١ ا-54‎ 


معلومات 


الاستراتيجى والقدرة التنظيمية والمواءمة بينهما . 

وبالتالى يوجد فى مفهوم انسوف 85506 اربعة مكونات 
للإدارة الاستراتيجية هى التخطيط الاستراتيجى ©نع©)5152 
#منممةا© وتخطيط القدرات والإمكانات -سداط ترؤثلاطهمه> 
بينشه وإدارة التغيير عق 3 04 143838672624 والاضطراب 
البيئى . عممعلتاطعنة لماسعسدمم كمع[ 

وفيما يلى شرح مختصر لهذه المكونات الأربعة ومحتوياتها من 
وجهة نظر أنسوف 506سى : 


أولا : التخطيط الاستراتيجى 
هو منهج نظامى لإدارة الابتكار ( المخاطر والترويج 


والتجديد ) ويؤدى إلى تصميم استراتيجية المنظمة على أساس 
تحديد وتصميم ٠‏ اختيار بدائل مبتكرة ومستجدة .20 


ويشتق من ذلك عملية إدارة الابتكار ( المخاطر والترويج 
والتجديد ) العسععةمقه لدتاعمعومء1م12 وهى عملية 
إدارية مخططة 26عممعع2هدك1 لعممداط تعتمد على 
فحص واستكشاف وتقييم البدائل المستجدة والمبتكرة( _ 
هذه العملية الإدارية المخططة تعنى قيام الإدارة بتوقع 
التحديات وتصميم الاستجابة مقدما") . 
وهكذا يمكن القول أن انسوف #مكصة يعنى بالتخطيط 
الاستراتيجى أنه منهج نظامى يتكون من توقع التحديات 
وإعداد الاستجابة مسبقا من خلال فحص واستكشاف وتقييم 
بدائل مبتكرة بما يؤدى إلى تصميم استراتيهية تعتمد على 
الاختيار من بين هذه البدائل المبتكرة . 
ثانيا : تخطيط القدرات والإمكانات : عمنممةا2 نرؤثلنم دمص )> 


القدرات والإمكانات تتضمن المديرين 38615 وقدراتهم 

عممعاءم 0020 والمناخ التنظيمى 1206© والطاقة ()دم2) 
9 . وهذه العناصر مجتمعة تكون ما يسمى بالقدرة التنظيمية 
.كتلتط همده لقدمةمعتممعء0 

والقدرة التنظيمية تعنى الاستعداد مسبقا والاستحوان 
مقدما على الإمكانات والموارد والمناخ والافراد بما يتيح للمنظمة 
التصرف بطريقة معينة 2١.‏ 

وتتكون القدرة التنظيمية تفصيليا مما يلى : 

١‏ القدرة فى المجالات الوظيفية زانلا26م22 لهدمتاءصدا1 
( مثل قدرات وإمكانات التسويق والإنتاج والبحوث والتطوير 
ووظائف المنظمة الاخرى ) . 

ب - قدرات وإمكانات الإدارة العليا -عهممدك! لدتعم 
لإافلنطهمة© )معنم وتعنى قدرات الإدارة العليا أى الأفراد 
والإداريين المسئولين عن نجاح المنظمة ككل أو جزء منهال!© . 

ح ‏ متجه القدرة 76401 [9601111م02© وهذا المتجه يتكون 
امن المديرين 865ةهةة8 والمناخ التنظيمى عغمسف0ودرجة 
الكفاءة والأهلية ع6هعاءم002© والطاقة [901م2© . 

فالمناخ كجزء من القدرة التنظيمية يعنى امتلاك المنظمة لنوع 
معين من السلوك27 
والاهلية والكفاءة ع050061650© تعنى قدرة المنظمة على 
جعل سلوك معين فعالا بحيث يتم تنفيذه بطريقة فعالة © . 
والطاقة تتعلق بالحد الأقصى للانشطة التى تستطيع المنظمة 
أن تمارسها . 
ثالثا : إدارة التغيير : عوسقة) 04 غمعمدمعءعممدلة 

ويعنى ذلك قدرة المنظمة على إحداث التغيير المطلوب بكفاية ‏ 

ويشتمل ذلك على إحداث التغيير عند وجود أزمات معينة 5عوذر 


امع عع مم11 موسق أو التغيير الإجباري 
العسعع ممدك1 عومد 0065017 الذين يمكن من التغلب 
على المقاومة التنظيمية . * 

ومقاومة التغيير تعنى المعارضة السرية والعلنية للتغيير 
وتؤدى إلى ارتفاع التكاليف والتآخر 401[5 ورفض التفيير أو 
التقليل مته "© . 

وهذه المقاومة لها نوعان هما مقاومة سلوكية 868910131 
ع0سقاكلةء؟ ومقاومة نظامية عتأقسرع)5ز8 . 

فالمقاومة السلوكية هى معارضة فرد أو افراد أو جماعة اى 
جماعات للتغيير سواء اكانت معارضة سرية افو علنية . 

أما المقاومة النظامية فهى تنتج عن نقص الاهلية والكفاءة 
61626م1ه0© أو المقدرة [4همه0 المطلوبة لإحداث 
التغيير . 
رابعاً : الاضطراب البيئى : عدمءاناطتا؟ لمأدعهدمعةبم1 


ويعنى ذلك درجة التغير فى البيئة ويتصف بظهور احداث 
وتحديات مستجدة وسريعة الحدوث والتغييرا"© . 

والاضطراب البيئى له مستويات 5ا196 , كما قد يكون 
إيجابيا أو سلبيا . فمستوى الاضطراب [6اع] عدمءلناطتنا]” 
هو مقياس لدرجة حدوث تحديات وتغيرات مستجدة ويفيد فى 
تحديد مدى سرعة هذه التحديات بالمقارنة بالوقت المتاح أمام 
المنظمة للاستجابة أو التأقلم مع هذه التحديات70© . 

والاضطراب البيئى الإيجابى هى عبارة عن تغييرات 
وتحديات تؤدى إلى وجود فرص مربحة ومفضلة أمام المنظمة . 
أما الاضطراب البيئى السلبى فهو عبارة عن تغيرات وتحديات 
مستجدة تؤدى إلى وجود تهديدات للمنظمة25) . 

بعد هذا العرض المبسط والمركز لمدرسة إيجور أنسوف 1.801 
#مكدصث يسوق كاتب هذه المقالة الملاحظات التالية : 

-١‏ لم يعترف أانسوف صراحة بالعلاقة بين نشأة وتطور 
التفكير فى مجال الإدارة الاستراتيجية -6عقمهده عنوعاه5 
اعم وبين نشأة وتطور منهج النظم 470102 كتددء)5ز5 7 

فهو يذكر أن مفهوم الإدارة الاستراتيجية يفترض وجود 
دائرة مفتوحة من التأثير المتبادل بين كل من البيئة الخارجية 
والمنظمة حيث تؤثر البيئة الخارجية فى المنظمة . ونتيجة لرد قعل 
واستجابة 22650085 المنظمات تتأثر بالبيئة الخارجية ثم تؤثر 
بدورها فى السلوك الاستراتيجى للمنظمة والقدرة التنظيمية . 
وهكذا تكتمل الدائرة المتعلقة بالعلاقة بين المنظمة والبيئة 
الخارجية . ' 

وهذه الأفكار نشآت وتطورت مع منهج النظم كصمء)55 
طعممرممم* 


٠ 


8 


« الإدارة الاستراتيجية 
والمتغيرات اليينية 


" - فى تحديد مقهوم السلوك الاستراتيجى 521682 
5629106 للمنظمة ذكر أنه يتضمن عملية تفاعل المنظمة مع 
البيئة الخارجية والمصحوية بعملية تغيير التصور الداخلى 
والمتغيرات الديناميكية المتعلقة بالبينة التنظيمية© . 

ثم ذكر أن هناك سلوك آخر يسمى بالسلوك التشغيقى 
8200 عسنادمعم0 وهى يتعلق بعملية تحويل الموارد 
الداخلية فى المنظمة . 

ولكنه لم يشرح تفصيليا هذا النوع من السلوك إلا من 
ناحية أثره على السلوك الاستراتيجى من خلال المقاومة 
التنظيمية ٠‏ وكذلك لم يحدد كيف نقرق قياسا بين ماذا يعتبر 
استراتيجيا وماذا يعتبر تشغيليا . 


وعلى الرغم من ذلك فإنه ى محاضراته غير المنشورة ذكر أن 
كل ما يتعلق بالروابط 11512865 بين المنظمة والبيئة الخارجية 
يعتبر استراتيجيا . وما عدا ذلك من سلوكيات المنظمة يعتبر 
تشغيليا . كما أنه فرق بين السلوك الاستراتيجى عنع5316 
ولسلوك التشغيلى 8637105 ممنادرءم0على 
أساس أن السلوك الاستراتيهى يحتوى على كل من الانشطة 
الترويجية 1أتناءه5::م158156 , وهى الدخول فى مشروعات 
جديدة مربحة ٠»‏ والخروج من المشروعات الخاسرة والانشطة 
التسويقية 58ناءظ38631 , وهى المتعلقة ببيع وتسليم المنتجات 
لى الخدمات إلى العملاء . 

أما السلوك التشغيلى 86829105 عه)ة6م0 فيتعلق 
بالانشطة التشغيلية والاعمال التى لها تأثير على الكفاية 
الإنتاجية فى المنظمة , ويركز على البيئة الداخلية للمنظمة . 

وقد ذكر أن أنشطة ترويج المشروعات والابتكار -565ام15 
+ لم منطسسعمع والتسويق عمناعاتد131 
تعتبر اعمال استراتيجية لأنها تتأثر بالبينة الخارجية . (5) 


ويرى كاتب هذه المقالة إن التفرقة بين السلوك 
الاستراتيجى 86829106 ج5536 والسلوك التشغيلى 
؟متاقطء8 ومنادمءم0 تنيع من أن النشاط الاستراتيجى 
يتعلق بوضع المنظمة وتنصيبها فى البيئة الخارجية . آما 
النشاط التشغيلى فهو يتعلق بالعمليات اليومية والتكتيكية 
الداخلية 202612606 1233 10 1233 مع ملاحظة أنه قد يوجد 


15د 


سلوك استراتيجى فى كل من الأجل القصير والاجل الطويل . 
نظراً لآن المدى الطويل أو القصير مسألة نسبية . 


" - فى تحديد مفهوم الاستراتيجية 553683 أكد على أنها 
وسيلة لتحقيق نهايات وأهداف محددة , وهى عبارة عن الخيط 
العام كمقعمط1 #مصدوه© الذى يريط بين أنشطة المنظمة 
ومنتجاتها وأسواقها التى يتم فيها تحديد طبيعة النشاط 
الحالى والمستقبلى . 


وهذا الخيط العام 15305 هههم00© يؤدى إلى ٠‏ 

تحديد مجال السوق والمنتج ( أى المنتجات والأسواق التى 
تعمل بها 'المنظمة ) . وإتجاه التمو ( أى التغيرات التى 
خطصطتها المنظمة بالنسبة للسوق والمنتج ) » والميزة النسبية 
( أى مناطق القوة لدى المنظمة بالمقارنة بالمنافسين ) . وتحديد 
كيفية التناسق ( والتعاون والائتلاف [(595618 ) بين الكل 
والأجزاء . 


وهكذا فإن أنسوف يفرق بين الأهداف 5اتاءءزط0 
والاستراتيجية 'إ5]53]68 فالأهداف هى نهايات تسعى المنظمة 
إلى تحقيقها والاستراتيجية وسائل للوصول إلى هذه 
النهايات . © . 


7 مدرسة ثوميسون وستريكلئد 
اسماءاءتا5 لم4 ومعمسوط؟ . 


تركز على النظرة الشمولية فى إدارة المنظمة ككل من خلال 
تحديد وظيفة الإدارة العليا 11382823654 21رّعد66 على انها 
إدارة المنظمة ككل ع5فومء825 [5أه70 ٠‏ وبالتالى فالإدارة 
الاستراتيجية هى نشاط مستمر يتعلق بكيفة مساهمة وظائف 
الإدارة العليا فى إيجاد منظمة ناجحة وفعالة . أنقكةعتهءن8 
عوانك54 لمم من خلال الإدارة الشمولية للمنظمة 
ععذومء هم لهأه1 ع1 عمنع 1422 . وهى تتكون من خمس 
مراحل تكون معا نموذجاً لعملية الإدارة الاستراتيجية 1]86 
ووع2706 الءمعع ه11 عنعع5)12)6 وهى : )١(‏ تحديد 
غرض عوموىىم ومهمة 71596098 المنظمة . (؟) تصميم 
الأهداف 5علاناءء[06 (؟) تصميم الاستراتيجية [520©8 
دمناداسصمه؟ (؟) تنقيذ الخطة الاستراتيجية المختارة 
دمنامأمعمعامس1 (ه0) تقييم وإعادة تصميم الخطة 
الاستراتيجية (١؟) ‏ عسملسصمماعجه نمف وستامسله18 
مماط عنوءعنوئ5 ع5 ويقدم هذان المؤلفان التصور التالى 
للعملية المستمرة للإدارة الاستراتيجية : 9" , 


مرحلة (1) مرحلة (9) 


تحديد الأهداف الاستراتيهية 
(الأهداف السوقية والمكانة 
السوقية المطلوية والاداء المرغوبا 


مرحلة (4) مرحلة (0) 


فالمراحل الثلاث الأولى تحدد اتجاه المنظمة ٠‏ وتعبر عن السلوك 
الابتكارى والتجديد والمخاطرة بالمنظمة لقأكناء60؟,م56ام 85‏ 
وتوضح أبعاد عملية التخطيط الاستراتيجى . أما المرحلة 
الرابعة فتتعلق بمهمة ومسئوليات الإدارة بالنسبة لتنفيذ 
الخطة الاستراتيجية للحصول على النتائج المرغوية . أما 
المرحلة الخامسة فهى مطلوية بسبب تغير البيئة الخارجية , 
وتغير الأولويات والظروف الداخلية . وبالتالى فإن تقييم 
الاستراتيجية هى نقطة بداية ونهاية فى دائرة الإدارة 
الاستراتيجية 9") . 

ومن العرض السابق يتضح أن محور فكر الإدارة 
الاستراتيجية فى هذه المدرسة هو الإدارة الشاملة للمنظمة . 
ويشتمل ذلك على دراسة وتحليل البيئة الخارجية واتجاهاتها 
وتخطيط كيفية الوصول إلى الأهداف المطلوبة » والانشطة 
الداخلية ٠‏ وتقوم الإدارة العليا بهذه الانشطة . وبالتالى 
فالإدارة العليا 54عدمعع3هة16 0686121 تعنى المسئولية عن 
الانشطة الشاملة والأداء الكلى للمنظمة . وذلك يتضمن أن 
عضو الإدارة العليا هو مروج للمشروعات عدت مع؟مع كام 
ومدير يمارس سلطانه ومسئولياته تجاه العمليات اليومية 
للمشروع . 

فبالنسبة لمجال الوظيفة الابتكارية 21ذ#نا556م80156 فإن 
رجل الإدارة العليايقوم بتحديد اتجاه المنظمة وقواعد اللعبة 
عممة6 04 وو1ن2 بما يحدد الخط الاستراتيجى للمنظمة . 
وهذا يستدعى تقييم أى نشاط من منطلق الآأثر على المنظمة 
ككل . 

وفيما يلى شرح للمفاهيم الاساسية من وجهة نظر هذه 


المدرسة : 


4 الغرض والمهمة دونعكنة! لصخ عدمدرسط 


ويعنى ذلك الرؤية طويلة الأجل لما تحاول المنظمة عمله 
ولتوع النشاط التى ترغب فى ممارسته ؛ وتحديد الغرض يجيب 
على عدة اسئلة استراتيجية مثل ماذا ستصنع المنظمة ؟ ولن ؟ 
وما هى طبيعة النشاط ؟ وماذا ستصبح ف المستقبل ؟ وماذا 
يجب أن تكون طبيعة أنشطتها ؟ وياختصار فإن الغرض 
والمهمة يشيران إلى رؤية الإدارة لطبيعة النشاط والعملاء 
واحتياجاتهم . 


. 8 الاهداف الاستراتيجية 6 اناءءز06 عزهعاه‎ ٠ 


توضح الأداء والنتائج المطلوية التى تسعى إليها المنظمة ونمط 
المركز التنافسى 205108 ع#اناناءم0)7© الذى ترغب أن 
تحتله المنظمة ومنتجاتها . وتنقسم الاهداف الاستراتيجية إلى 
نوعين . الأول هو الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل - 1128 
عمنهمةاط عنوء)52 مه ويحدد الأداء المرغوب لعكنوء17 
ع0 2قتمره11ع2 والمركز التنافسى المطلوب -تاءم سدم لعكنوءع 
50 370 . والثانى هو الأهداف الاستراتيجية قصيرة 
الأجل كت ؟اتاعءزط0 عنوء]5:3 عومة28 - :م3 ق المستقيل 
القريب ٠‏ والمطلوب من أجل تحقئق الاهداف الاستراتيجية 
طويلة الاجل . 


الادارة الاستراتئتيجية 
والمتغيرات اليينية 


 “‏ الاستراتيجية 2]6©7ا5 


وهى تشير إلى خطة اللعبة 8128 06306 اللازمة لتحقيق 
الاهداف المختارة . 


وتحدد كيف ستدار المنظمة والتصرفات اللازمة لتحقيق 
المكانة السوقية المطلوية . 


؛ ‏ الخطة الاستراتيجية سعاط عنع©8:21 


هى بيان شامل يوضح غرض ومهمة المنظمة ويحدد 
الأهداف الاستراتيجية »6ع لاناءءزط0 عنوء521 
والاستراتيجية '(5]52]6©8 . وبالتالى فقهى خريطة تفصيلية 
توضح وترشد اتجاه المنظمة والطريق الذى تتبعه إدارة 
انشطتها م362 2020 لعانقاء2 . 


ه ‏ تصميم الاستراتيجية ددناهآناسده! زهعلدما5 


وهى تلك العملية التى من خلالها يتم تصميم الغرض 
عومصدظ والمهمة 6159608والاهداف الاستراتيجية 
وءأاناءءز0 عنوء)جم)5 وتحديد الاستراتيجية اللازمة 
للإدارة الشمولية للمنظمة . 


١‏ - تنفيذ الاستراتيجية «ونأهامعسعامسط نجع )هماد 


وتتعلق بجميع الأنشطة الإدارية المتعلقة بتنفيذ 
الاستراتيجية والإشراف عليها .(4") 

هذا وقد ذكر المؤلفان الملاحظات التالية على هذا النموذج : 

١‏ فق المواقف العملية ليس من السهل التمييز بين الغرض 
والهدف 5عاتاءءز06 ك4مثق عوم0صعنظ , ولا بين الهدف 
والاستراتيجية 5153168 كهث 5علناء[0 ولا بين تصميم 
الاستراتيجية وتنفيذها وإدارتها . 

فهناك معان محددة ع85عم5 وعامة ل[2عمء لكل من 
تصميم الاستراتيهية والأهداف والاأغراض والخطة 
الاستراتيجية . 


-1١48- 


فمثلاً ماذا تعنى الجملة التى تقول : « إن هدفنا الرئيسى 
أن نكون شركة متنوعة وآخذة فى النمو وتحقيق أرباح وتصنع 
المكونات والمنتجات الاليكترونية من أجل الاستخدامات العامة 
فى الصناعة والمؤسسات الحكومية والمنازل » ؟ 

هذه الجملة تحتوى على توضيح ما تحاول المنظمة عمله 
( الغرض والمهمة ) » وتقترح عدة آهداف ( تنوع - نمو 
ريحية ) ٠‏ وتوضح الاستراتيجية ( التاكيد على تصنيع 
المعدات الأليكترونية وتحديد الأسواق المستهدفة 4هع:ة] ) 
( كاعامدكزا 059 , 

 "‏ يؤكد للؤلفان على أن الترتيب المقترح فى النموذج 
( الغرض - الأهداف - الاستراتيجية - التنفيذ - التقييم - 
إعادة التقييم ) ٠‏ ليس بالضرورة يتم اتباعه دائماً . 

- يؤكد المؤلفان أنه فى الواقع العملى لا يتم القيام بتصميم 
وتنفيذ الاستراتيجية بطريقة منفصلة عن بقية الأنشطة . 
فأنشطة التصميم تتم ضمن الانشطة الأخرى التى تقوم بها 
الإدارة والمنظمة وليس من المنطق القول إن المدير يقضى خمس 
ساعات فى أنشطة التخطيط , وأربع ساعات فى الرقابة 
والتنظيم ٠‏ بل يقوم المدير بنشاطه الإدارى بطريقة متداخلة 
لاتتم وفقاً لترتيب عام .9" . 

ومن جهة نظر كاتب هذه المقالة يلاحظ ما يلى على هذه 
المدرسة :- 

١-إنها‏ تجاهلت صراحة «جموعة المتغيرات البيئية 
الخارجية كأحد مكونات الإدارة الاستراتيجية . 

 "‏ انحيازها إلى أن الإدارة العليا -عهةهة11 لدرعمء 
4 هى فقط المعنية بالإدارة الاستراتيجية . ويؤكد الكاتب 


أن الإدارة الاستراتيجية مسئولية جميع المستويات الإدارية 
وفقاً لبد مستويات الاستراتيجية كاءلاعآ 6غ3:مم ©07‏ . 
وكذلك وفقاً لما توصل إليه كاونبرج وكوول طعم+طامع:«م> 
2001© ندة » من أن الاستراتيجية هى نشاط شامل عبر 
المتشأة تساهم فيه مستويات إدارية مختلفة كل بطريقته .59) 


'-إن هذه المدرسة تجاهلت صراحة عمليات التحفين 
10ت اللازمة لتحفيز السلوك الاستراتيجى . 


إن هذه المدرسة لم تتطرق إلى دور أنشطة الإدارة 
الاستراتيجية بالنسبة لكل من وظائف المدير ووظائف المشروع 
والمجالات الوظيفية . 


87 مدرسة كاونيرج وكوول فهة طوعطص موه 
لف 


7 مفهوم الإدارة الاستراتيجية : 


يعرف المؤلفان الإدارة الاستراتيجية -ععههة3 عنو2)6:ا5 
2684 بأنها تحتوى على أبعاد التصميم 12008ناصم,ره5؟ 
قاءعم25 والتنفيذن 167260138108م172 للسلوك المحسوب 
«متاقطءط لعأدانعلة© فى المواقف الجديدة بس«ع21 
5 . وهى أيضا الأساس لإدارة المستقيل عتناكنا1 
0152000 حينما تتكرر هذه الظروف*") . 
والسلوك المحسوب هنذا هو الاستراتيجية [(5)53068 حيث 
يعرف المؤلفان الاستراتيجية بأتها سلوك محسوب فى مواقف 
غير مبرمجة هذ 27101طء 0ع0قلندلف 2 كذ رمع أدئز5ة 
29 


. كممتأقنطأة لعسسدمعهءمدمم 

فالمواقف المبرمجة كم260د515 64 تتدمهه ١‏ 
المالوفة يتم التعامل معها من خلال قرارات تشغيلية 
كدمتوععل لقدمنتديعم0 عادية مثل طلبات العملاء . 

أما المواقف غير المبرمجة فيتم التعامل معها من خلال 
استراتيجيات يتم ابتكارها من آجل الاستجابة للظروف التى 
تتعرض لها المنظمة ويتم تصميمها من أجل المحافظة على 
التوازن التنظيمى تمداطتلنسوء لهدمناممتممع,0 . 

ونظر المؤلقان للسياسة 'هلاه8 على انها تتعامل مع 
الانشطة المحسوية وكيفية تصميمها . 

فالسياسة هى تنظيم محسوب للانشطة الإنسانية . 
مقسناط 04 ممامعتمموءه 'لعندلتتعلقى عط كذ وعتامط 


٠.‏ لاتاتاعة 


توجهيات عامة بناء 
على مفاهيم وفروض 


مواجهة وموازنة 
امتاهامه ككمم 0‏ 


ة المباشرة فى الوحدات 
للنشاط أو خطوط 


مقترحات محددة 


ويقدم المؤلفان الإطار التالى للإدارة الاستراتيجية :(52) 


مراحل الإدارة الاستراتيجية 


والتنظيم هنا يقصد به الجوانب التنفيذية المتعلقة بتنقيذ 
التصرفات التى تم تصميمها ويحتوى على الجوانب الهيكلية 
التصميمية [53نا1©ن]5 والإجرائية المصاحبة للسياسية .(:) 

ويقدم المؤلفان إطاراً عاما لتحليل وتنقيح الإدارة 
الاسترا ويعتمد على بعدين . الأول هو بعد المستويات 
الإدارية المختلفة 5اءاع.1 لدنطععدمع111 غأمع,1214 . والثاني 
هو المراحل المتعلقة بالأنشطة الاستراتيجية للمنظمة 102[05 
ممنامعتهدعده مذ إاتلاتاعج علوءأدكاد 01 503825 . فجميع 
مستويات الإدارة ( العليا والوسطى والمباشرة ) تنغمس ف 
عمليات الإدارة الاستراتيجية فى كافة مراحلها . وهذه المراحل 
هى تصميم الاستراتيجية 105010130100 '[5)52168 وتنشيط 


الاستراتيجية مناه اتاعج [ع©]50:2 
التنظيمية توعندئ5 لقدمامتتهدع0 . 
فالتصميم يتعلق بتصور المشروعات او البرامج او الخطط 
المطلوب ت: . والتنشيط يتعلق بتقييم 1781003098© وتبتى 
ومنام00ة وإعادة تقييم الانشطة واعتمادها والالتزام بها . 
أما الاستراتيجية التنظيمية فتتعلق بتصور الهياكل التنظيمية 
أو السلطات والمسئوليات المناسبة لتنفيذ الاستراتيجية )١(.‏ 
وهكذا فإن الإدارة الاستراتيجية لدى هذين المؤلفين هى 
نشاط تنظيمى شامل ‏ بإكتنعج ونزبن هماممتممع 0 
يشترك فيه كل مستوى بطريقته الخاصة ويتصف ف الواقع 
العاملى بعدم الاتساق نظرا لآن كل مستوى له ظروفه الخاصة 
«والهدمناةء لدعم1 ويعتمد هذا للنشاط التنظيمى أساسا على 


والاستراتيجية 


اعتماد مقترحات محددة 


عملية التدخل بين 
المواقع التنظيمية المختلفة 


تطويع 
اما هلم 


التجربة والاستعداد 


٠‏ الادارة الاستراتيجية 
والمتغيرات اليينئية 


الإدارة الوسطى كعمود فقرى للمنظمة له دورمركزى للتوفيق 
بين الإدارة العليا والإدارة المباشرة9" . 


ويركز المؤلفان على أن مهمة الإدارة العليا هى إدارة الثقافة 
التنظيمية عمتذلنت لهدهممنمدع:0 ومنهدهدة١‏ وتحفيز 
السلوك الاستراتيجى ف المستويات الدنيا .) 
ويلاحظ على هذه المدرسة مايلى : 
١‏ عدم تحديد الاقق الزمنى للإدارة الاستراتيجية ( هل 
تتعلق بالاجل الطويل أو القصير أو الفورى أم جميع 
هذه الاجال ؟ ) . 


0-7 التاكيد على انغماس جميع المستويات الإدارية فى 
أنشطة الإدارة الاستراتيجية وبالتالى فلا تعتبر الإدارة 
العليا وحدها هى المعنية بالإدارة الاستراتيجية . 

:'- عدم مناقشة عمليات الرقابة الاستراتيجية كأحد 
المراحل . 

؛ 0 التاكيد على أن الإدارة الوسطى هى المحور الرئيسى 
لانشطة الإدارة الاستراتيجية . 


1/؛ مصفوفة الإدارة الاستراتيجية لدى نويل تيتش 
رطعن1 أعما؟ نط امد غمعسمءومممد عتوعلمماة 


7/ المفهوم والمكونات : 

الإدارة الاستراتيجية هى عملية الحفاظ على توحيد الانظمة 
المختلفة معا فى المنظمة والتنسيق بينها فى مواجهة التغيرات 
المطلوبة التى تسببها كل من النظم التكنولوجية والسياسية 
والثقافية من. خلال أدوات إدارية معينة .2 

فهناك نظم ثلاثة هى النظم الفنية 16080121 والسياسيا 
لهعناناه2 والثقافية لدعدلد© مستمرة التغير تحتاج إلى 
أدوات إدارية للموازنة بينها . ويجب استمرار التنسيق 
والمواءمة بينها .290 


ويقدم هذا المؤلف نظرية لفهم وإدارة مشاكل هذه النظم 
الثلاثة يسميها بنظرية الأنظمة الفنية والسياسية والثقافية 
©15) توممط لدعدتتت مه رلقءةتامط ,لممتمءة عط 


فككه 


(دمء15 فالمشاكل الفنية كصعااه2 لدعنصطاءء1 تتعلق 
بضرورة ترتيب وإدارة التهديدات والقرص والموارد الفنية 
والافراد من أجل تحقيق الأهداف . وذلك يتطلب تحديد 
الأهداف همنااء5 6001© وتصميم الاستراتيجية وتصميم 
الهيكل التنظيمى بطريقة تساعد على حل المشاكل الفية 97" 

وبالنسبة للمشاكل السياسية [2-تانا0 فالمنظمات تواجهها 
مشاكل فى توزيع عناصي القوة والموارد 20865 هومتادهلل4. 
ج5536 اقة وتحديد كيقية استخدامها ومن سيتمتع بها ٠‏ 
وذلك يتطلب إدارة المكافآت والحوافز والموازنة وتوزيع السلطة 
وإدارة الصراع بين الاطراف ذات التأثير الاستراتيجى . 
وهناك مشاكل ثقاقية كدءاطاههم لدعداةانا" تتعلق بالمعتقدات 
والقيم والعادات والتقاليد السائدة بين أعضاء المنظمة . وقد 
تقوم المنظمة بإلغائها أو تعديلها من خلال الأدوات 
الإدارية .(24 

وتستخدم الإدارة فى إدارتها لهذه الانظمة الفنية الثلاثة 
أدوات إدارية كاهه10' 1138386821 هى المهمة والاستراتيجية 
جوع د5 سه دمنككنة/! والهيكل التنظيمى 51م تمدع:0 
عكنعن5 وإدارة الموارد البشرية 5عهتنامدع1 مقسسك 
الاعسءعقهة]/1 فالاداة الأولى هى المهمة الاستراتيجية تتعلق 
بتحديد الاهداف وتصميم الاستراتيجية . والاداة الثانية هى 
الهيكل التنظيمى اى تحديد الأنشطة التنظيمية وكيفية تجميع 
الأقراد والتنسيق بينهم من أجل الوفاء بهذه الانشطة وكذلك 
الرقابة عليها وتصميم المعلومات المطلوبة . والأداة الثالثة هى 
أدوات إدارة الموارد البشرية المتعلقة باختيار الأفراد 
وتسكينهم فى وظائف وتنمية الافراد وتقييم آدائهم وتحديد 
المكافآت والحوافز المالية وغير المالية .(9» 

وهكذا فإن الربط بين النظم الثلاثة ( الفنية والسياسية 
والثقافية ) وبين المجموعات الثلاث من الادوات الإدارية 
( المهمة والاستراتيجية والهيكل التنظيمى وإدارة الموارد 
البشرية ) يتم من خلال الإدارة الاستراتيجية وبالتالى فالإدارة 
الاستراتيجية هى العملية التى من خلالها يتم الحفاظ على » 
والمواعمة بين ٠‏ الأنظمة المختلفة فى مواجهة التغيرات المطلوبة 
فل كل من البيئة الفنية والسياسية والثقافية من خلال الأدوات 
الإدارية وهى عملية مستمرة .(:؛» 

ولتوضيح ذلك يقدم المؤلف مصفوفة للإدارة الاستراتيجية 
على أساس بعدين ء البعد الأول هو الادوات الإدارية الثلاث ٠‏ 
والبعد الثانى هو المجالات الإدارية اى النظم الثلاثة . وتحدد 
المصفوفة فى الخلايا التسع التى تكونها ملامح انطباق كل أداة 
إدارية على كل نظام من النظم الثلاثة 


وفيما يلى رسم يلخص مصفوفة الإدارة الاستراتيجية لدى تيتش ترطء13 :00كي 


وات الإدادية| المهمة الاستراتيجية 
لمجالات_الإدارية 


إدارة الموارد البشرية 


تمييزوتحديد الأدوار 0: المواعمة بين الاأشخاص والادوار 
تنظيم العمل فى شكل آدوار |( تسكين الأفراد فى وظائف ) . 
ووظائف مشروع (إنتاج. إتحديد معايير الأداء لكل دور . 
بيغ) . الاستمرار ى تخصيص الأفراد 


.أتكامل : من خلال تجميع على الوظائف وملء الادوار 


الادوار فى إدارات واقسام الحالية والمستقيلية . 
ومناطق . 
الربط بين الاستراتيجية 


والهيكل التنظيمى . 


.|توزيع القوة من خلال هيكل 


الأدوانه. 


.| المولزنة فى القوة بين مجموعات 


إدارة أثر الثقافة والقيما 
والعادات والتقاليد على المهمة 
الاستراتيجية . 


بعض الملاحظلت على مصفوفة الإدارة 
الاستراتيجية لدى تيتش : را 

١‏ - تركز فق معظمها على البيئات الداخلية للمنظمة حيث 
استعرضت ثلاثة أنظمة داخلية هى النظم الفنية والسياسية 
والثقافية . ولم تتعرض للبيئة الخارجية ومتغيراتها . 


” - تركز على الادوات 7001.5 ولم تركز على مراحل 
الإدارة الاستراتيجيّة . 


 "‏ لم تأخذ فى الاعتبار الافق الزمنى 1106209 عصذا" 
لانشطة الإدارة الاستراتيجية . 


لم تناقش موضوع مستويات الاستراتيجية ومدى 


الأدوار ( مثل قوة أعضاء 
الإنتاج مقارنة بقوة رجال البيع 
أو البحوث والتطوير ) . 


تنمية النمط الإدارى الذى. 
يهدف إلى التوازن مع الهياكل 


القرعية من اجل إيجاد ثقافة 
0 


انخراط كل مستوى إدارى فى كل موحلة من مراحل الإدارة 
الاستراتيجية . 


0/7 مدرسة هوفر وزملاؤه .65 مجهع0011© قلط سه 1104 


: المفهوم والمكونات‎ ١/0 

يعرف هؤلاء الكتاب الإدارة الاستراتيجية بأنها العملية 
التى من خلالها تقوم المنظمات بتصميم الاستراتيجيات 
والسياسات التى سيتم استخدامها من أجل تحقيق أهدافها 
فى بيئة متغيرة باستمرار. (85) . 

فالإدارة الاستراتيجية هى تطوير لميدان علمى يطلق عليه 
أحيانا سياسات الأعمال إكنا20 55عهذكدا وسياسات الاعمال 
والتخطيط مهنهمة[2 0صة نعنا20 كدءمنوت18 وا ستراتيجيات 


الإدارة الاستراتيجية 
والمتغيرات اليبينفية 


آئ 


الأعمال وعنعء]5152 83510655 وميدانها يدرس عملية 


( خطوات ) الإدارة الاستراتيجية ووظائف الإدارة العليا - 


فعملية الإدارة الاستراتيجية تتعلق بمراحل خمس هى : 
)١(‏ تصميم الهدف (؟) تصميم الاستراتيجية (؟) تقييم 
الاستراتيجية (4) تصميم الهيكل التنظيمى والنظم 
والعمليات . (5) الرقابة الاستراتيجية . 

اما وظائف الإدارة العليا ومسئولياتها قهى تتعلق بالتنسيق 
بين أنشطة المجالات الوظيفية لقههءهدا1 والاشتراك فى 
القرارات التشغيلية الرئيسية والتفاوض مع الاطراف 
الخارجية والتحدث باسم المنظمة (45) . 


-كاكاد- 


وفيما يلى رسم يوضح عملية الإدارة الاستراتيجية لدى هوفر وزملائه : (40) 


ويفرق هؤلاء الكتاب بين الاستراتيجية '[5]53]8 والخطة 
الاستراتيجية هقاط عنعهع5]530 والإدارة الاستراتيجية 
أهع تمع مهد عنوء:د5 فالاستراتيجية هى المحور المشترك 
861 208مدم0© لأنشطة المنظمة المختلفة والذى يصف 
ملامح المنظمة وطريقة ربط المنظمة بالبيئة الخارجية . 

أما الخطة الاستراتيجية فهى مجموعة تصرفات تنظيمية 
منسقة 620001018360 ومحددة الترتيب زمتيا عدمة]"' 
4ع»معناوءة مصممة من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية من 
خلال تقوية أو تعديل الاستراتيجية الحالية . 

أما الإدارة الاستراتيجية فهى أنشطة إدارجٍ موصل إلى 
تصميم 0000 ةادومرن وتقييم 12731030008 وتنفين -عامصة 
دماقامعده ورقابة 000501الاستراتيجيات التنظيمية 
كعنوعاة:)5 1قه60ممنمدع:0 والخطط الاستراتيجية 
سقاط عنهء:ة:5 والأهد اف العامة كلهه0©والتفصيلية -ءءز0 
83765 المطلوب تحقيقها .(44) 


من الرسيم السابق يتضح وجود خمسة انشطة رئيسية 


١‏ عملية تصميم الهدف (؟) تصميم الاستراتيجية (5؟) 
تقييم الاستراتيجية (4) تصميم النظم والعمليات والهيكل 
التنظيمى (2)الرقابة الاستراتيجية . وذلك بالاضافة إلى 
عمليات إرجاع الآثر . 


ملاحظات على نموذج هوفر وزملاؤه للإدارة 


از هذه المدرسة نحو التركيز على أن الإدارة 
الاستراتيجية هى نشاط خاص بالإدارة العليا . وقد اتضح فى 
مدرسة كاونبرج وكوول [00) كهة طع:ءطامء2© أن كافة 
المستويات الإدارية ( عليا وويسطى ومباشرة ) تنخرط فى نشاط 
الإدارة الاستراتيجية . وتوصل المؤلقان إلى أن الإدارة 
الوسطى امعسرعع مممك8, 81001 هى محور الإدارة 
الاستراتيجية لأنها العمود الفقرى للاتصالات بين الإدارة 
العليا والمباشرة . 


"١‏ - تجاهلت هذه المدرسة البعد الزمنى فيما يتعلق بتيويب 
عملية الإدارة الاستراتيجية وادواتها وفقا للاجل الطويل 
والمتوسط والقصير والفورى . 
- إنها لم تهتم صراحة بمجموعة المتغيرات البيئية 

وءاطقمة/ا عممع لطكنا؟ لدغمعصهده لم18 كاحد المكونات 
الرئيسية للإدارة الاستراتيجية . 

: الاطار الشامل للإدارة الاستراتيجية‎ 1/٠ 

يستعرض هذا الجزء الإطار الشامل للإدارة الاستراتيجية 
من وجهة نظر كاتب هذا البحث اعتمادا على التحليلات 
السابقة ومنهج النظم . تاءهه10ممة كدسءئئنوزة 

: المفهوم‎ ١/ * 


الإدارة الاستراتيجية هى مجموعة من الانشطة النظامية 
5عنااناءعة عنأهدء)ؤلؤالتى تشترك فيها كافة المستويات 
الإدارية من أجل تحقيق المواعمة ( الموازنة والاتساق ) 
بين متغيرات الاضطراب البيثى [3غ28مهئزتنام 
5عاطدنىة عهمء لس :ناآ ومتغيرات القدرة التنظيمية -01288 
5عاطقمة؟ لإاأنانطهمق 2[1ه2210ندم ومتغيرات السلوك 
الاستراتيجى 125ةفعة/ا 82710 عنع5:216 والمتغيرات 
الثقافية 5ع7/2512601 [31452ا0) ٠‏ وذلك فى كل مرحلة من مراحل 
التصميم «موز5ع0 والتنفيذن 12008ه8عمء1م1 والرقابة 
002101 وارجاع الآأثر الماضى والمستقبلى 4مة 206طقع156 
ووفقا للا يتناسب مع كل مستوى استراتيجي 
اعباع.1 عأعء:5]53 يما يضمن النجاح والاستمرار والبقاء لكل 
من المنظمة وأجزائها فى كل من الأجل الطويل 128-1670 


والمتوسط 1-16170تتانل14 والقصير 58011-1650 والفورى 
عم اوع. . 


7/1 تحليل المكوثات التى يتضمنها الإطار الشامل 
للإدارة الاستراتيجية : 

١/7/1‏ الإدارة الاستراتيجية كمجموعة من الانشطة 
النظامية : 


تتميز الإدارة الاستراتيجية بأنها نشاط يتكون من عمليات 
مدخلات كانام10 وتشغيل 506554188لومخرجات كانام010 
وإرجاع الأثر الماضى والمستقبلى -01كعء1 ههة عاعهطلعه1 
4 فالنظام 32ع:5لاكهو مجموعة من العناصر المرتبطة معا 
من أجل تحقيق هدف معين . وأى نظام يتكون من نظم فرعية 
5ده5155]6 وهى أيضا نظاما فرعيا لنظام اكبر . وأنشطة 
الإدارة الاستراتيجية تعتمد على اعتبار المنظمة نظاما مفتوحا 
عولد دعمه هه على البيئة الخارجية تؤثر فيها وتتأثر يها . 
وهذا يعنى تطبيق منهج النظم اع108مم4 كددمءثقز5 على 
منظمات الاعمال . والمحصلة النهائية لانشطة المنظمات تعتبر 
دالة فى مجموع النتائج النهائية لأنظمتها الفرعية وعلاقتها مع 
بعضها البعض وعلاقة كل نظام فرعى بالنظم الكلية المحيطة 
بمستوياتها المختلفة . 

وهذا يتطلب من المنظمة مراعاة تصميم وتنفيذ سلوكيات 
معينة على مستويين , المستوى الأول يتعلق بالبيئة الداخلية 
؛معتصعدممتممء أدممعغم1 والثانى يتعلق بالبيئة الخارجية 
اتعسدممترمء لدمرع ندع . الأول هو السلوك التشغيقى 
؟مت٠قطءط‏ عمنادىعم0 والثانى هى السلوك الاستراتيجى 
؟متقطعط عنعه)ة5 فالسلوك التشغيل -86 همنادءءم0 
+1310 يتعلق بعملية تحويل الموارد الداخلية فى المنظمة 
والأنشطة التشغيلية المتعلقة بالكفاية الإنتاجية ويركز على 
البيئة الداخلية للمنظمة . ويؤثر على تنفيذ الاستراتيجية 
ويتعلق بالعمليات اليومية والتكتيكية الداخلية 'إهك 0؛ نهل 
602 والسلوك الثانى هو السلوك الاستراتيجى 
:هة«مطع8 عنعء:5052 ويتعلق بريط المنظمة بالبيئة الخارجية 
وتفاعلها معها . وهذا يعنى أن السلوك الاستراتيجى يتضمن 
أنشطة ترويجية وابتكارية لذكناء1881560668 بطبيعتها تتعلق 
بتصميم وتتفيق الروابط والعلاقات مع البيئة الخارجية (43 . 

ويالطبع هناك تداخل بين كلا السلوكين ٠‏ فالسلوك 
الاستراتيجى يكون مصحوبا عادة بتغيير التصور الداخلى 
والمتغيرات التنظيمية بالإضافة إلى الروابط مع البيتة 
الخارجية . 

وهكذا توجد سلوكيات تشغيلية واستراتيجية على مستوى 
كل من المنظمة وأجزائها . 


5 


, الادارة الاستراتيجية 
أوالمتغيرات البينية 


*' /7/7 الإدارة الاستراتيجية كنشاط لكافة المستويات 
الإدارية . 


تشترك المستويات الإدارية العليا ؛د#سمجممدك! م10 
والوسطى 2262:62ننة31 210016 والمباشرة أى الإشرافية 
+ 2 هدملا - :7:05 فى جميع مراحل وانشطة 
الإدارة الاستراتيجية . 


فالإدارة العليا فى مرحلة التصميم تعطى توجيهات عامة 
105 لقمعم06 بناء على مقفاهيم وفروض 05 28560 
0205© معينة . ثم تقوم باعتماد مقترحات محددة-250109 
5ل005 6066م5 01 له فى شكل استراتيجية 5053168 ثم 
تصمم استراتيجية تنظيمية )د56 لقدههتنهدع0 
تحدد فيها هيكل السلطات والمسئوليات ومدى التدخل فى 
أنشطة التنفيذ 1565068808 04 786ع196 وتقوم بالرقابة على 
عمليات التنفيذيصفة شمولية تأخذ فى الاعتبار الظروف 
الماضية والمستجدة 16601019350 لهة عاعةالع76 والإدارة 
الوهسطى 213088621606 341001 فل مرحلة التصميم تقوم 
بمواجهة 0085:008808© بعضها البعض ٠‏ وقد تصل إلى 
اتفاق 356603684 أو عدم اتفاق 01538766806134 مع الأطراف 
المعنية » وى حالة عدم الاتفاق إما أن تلجأ للإدارة العليا 
لحسم الموقف أو اتباع أسلوب المواعمة وانصاف الحلول 
عقندهه:م 20 كما تنخرط الإدارة الوسطى أيضاً فى عمليات 
التنفين 8608اهءممءامم1 والرقابة وإرجاع الأثر الماضى 
والمستقبلى , والإدارة الإشرافية تشترك أيضاً فى مرحلة 
التصميم من خلال تقديم مقترحات محددة عقكهم5 
كلة05م20م بناء على حقائق 42015 ده 82560 ثم تتدرب على 
تنفيذ الاستراتيجية ٠‏ واثناء التنفيذ تقوم بالإجابة على بعض 
الاسئلة والاستفسارات 6©5ذ/عناق 0هة كأةعناوه5 التى تقع فى 
حدود مسئولياتها(29) . 


هذا وقد تنبع المشروعات أو البرامج الفنية أو الاقتصادية 
من الإدارة المباشرة نظراً لخبرتها العالية بالواقع العملى 
والتنفيذى . بينما تركز الإدارة العليا على وضع مبادىء عامة 
ترشد الإدارة المباشرة ٠‏ وتقوم الإدارة الوسطى بتحقيق 
التكامل والاتصالات الفعالة بين الإدارة العليا والمباشرة . 


وهكذا فإن الإدارة الاستراتيهية نشاط لكل المستويات 


-1١154- 


الإدارية يشترك فيه كل مستوى بطريقته الخاصة فى حدود 
مسئولياته وق حدودالرشد الخاص به #إاثلهقه8200 لمعءمآ1 
ورغم صعوية تحديد من له الدور الرئيسى فى كل مرحلة من 
مراحل التصميم والتنفيذ والرقابة وإرجاع الأثر إلا أن هناك 
بعض الملاحظات على ذلك : 

١‏ إن اختلاف الظروف والمستويات يؤدى إلى عدم 
تناسق (وعدم اتساق) مشروعات المستويات المختلفة نظراً لان 
كل مستوى إدارى أي قسم لديه رشدخاص به [68م1 
'أفلة ه2680 وهذا يعنى أن هناك عدم تماسك وعدم اتساق 
سيظلان موجودين ال مجال الإدارة الاستراتيجية (44) ٠‏ 

"- نظرا الموقع الإدارة الوسطى بين الإدارة العليا 
والمباشرة + فإن الإدارة الوهسطى وليس الإدارة العليا هى التى 
تحتل الموقع المركزى فى عملية تصميم الاستراتيجية!؟') , 

'- إن الإدارة العليا تقع عليها مسئولية تامين بقاء 
المنظمة واستمرارها فى البيئة المضطرية ؛ وبالتالى عليها الدور 
الكبير فى تحفيز وترشيد السلوك الاستراتيجى المناسب وإدارة 
الثقافة التنظيمية بطريقة تؤدى إلى شيوع الدرجة المناسبة من 
الحكمة ٠‏ وكذلك التأثير فى السلوك الاستراتيجى من خلال 
التأثير ف وجهات النظر والعادات والتقاليد والمتاخ(*" . 

كذلك على الإدارة تحفيز السلوك الاستراتيجى المناسب من 
خلال تصميم الشعارات والرموز ونظم الحوافز والمناخ 
التنظيمى بحيث تكون المحصلة هى توجيه الطاقة الفردية نحو 
تحقيق الأهداف والتنفيذية والتماسك 0©:6066© بين 
أعضاء وأجزاء المنظمة أثناء مراحل التصميم والتنفيذ والرقابة 
وإرجاع الأثر » ويتأتى ذلك من خلال توفير المعلومات المناسبة 
وإيجاد مجموعة من الرموز والشعارات التى تشجع تطوير 
المهارات المطلوبة وتوفير الرضا الشخصى وتقديم المساعدات 
المعنوية والمادية وتوزيع الموارد التنظيمية بكفاءة وتصميم 
الهدف بوضوح والتعزيز وإعطاء السلطات والصلاحيات 
لإصدار القرارات7") . 

غ ‏ إن الإدارة المباشرة أو الإشرافية لها أيضاً دورها 
الكبير فى كافة مراحل الإدارة الاستراتيجية لأنها تعيش الواقع 
التفصيلى للأنشطة وهكذا فين الإدارة الاستراتيجية نشاط 
تنغرس فيه كافة المستويات الإدارية كل حسب مسئوليته 
وطاقته وأهدافه ‏ 

1/7" الإدارة الاستراتيجية كنشاط يهدف إلى الموازنة 
( والمواءمة والاتساق ) بين اربع مجموعات من المتغيرات 
من خلال ادوات معينة . وذلك من اجل تحقيق البقاء 
والاستمرار والنجاح لكل من المنظمة واجزائها : 

إن الهدف النهائى للإدارة الاستراتيجية هو تحقيق البقاء 
ل19نا5 والاستمرار لإ؛نناهناه0) والنجاح لكل من المنظمة 


ده 2تنهدع:0 وأجزائها فى البيئة ٠‏ وهذا يقتضى استخدام 
بعض الأساليب 5عناونصطء76 والنظم كممع5:6ز5 من أجل 
الموائمة بين اربعة أتواع من المتغيرات هى متفيرات 
الاضطراب البيئى 66عاناطعنا؟” لقأهعصهمء م8 والقدرة 
التنظيمية #واثلاطدوت المتدماستتصمعء0 والسلوك 
الاستراتيجى 86820106 +نع53:6 والمتغيرات الثقافية 
وءاطقعة/! لوسطادت . 


فمتغيرات الاضطراب البيئى تتكون من عوامل سياسية 
واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وثقافية لها مستويات محلية 
وقومية ودولية ٠‏ 

ومتغيرات القدرة التنظيمية تتكون من عوامل تكنواوجية 
فنية ومالية وبشرية وقدرات نظم المعلومات ونظم التحفيز 
وإمكانات المجالات الوظيفية والقدرات الإدارية وغيرها من 
الموارد والإمكانات . 

أما متغيرات السلوك الاستراتيجى فتتعلق بالغرض 
عوممتناظ والمهمة 1558608 والهدف ع #تاءءز 0 
والاستراتيجية (5153168 والسياسة (عناه 2 والمزيج 
الاستراتيجى 802)4010 عله558]6 . 

أما المتفيرات الثقافية فتتعلق بالثقافة العامة للمنظمة 
علدت عندءممره© والثقافات الفرعية وعتن؛انءطن5 
لأجزاء المنظمة , وكذلك ثقافات المجالات الوظيفية . 


جدول أساليب ونظم الإدارة الاستراتيجية وفقا للمتغيرات الاربعة 


واساليب تتعلق اساسا | نظم واساليب 


١‏ نظم المعلومات 


نظم 
الاتصالات .. الخ 


مشل: نظم 


8 - التحليل الاستدلالى 
4 التحليل الاستقرائى 


اساسا | نظم وأساليب تتعلق اساسا | نظم واساليب تتعلق 


- نظم الوظائف الإدارية : 
نظم رقابية. نظم 
التخطيط . نظم التنظيم » 


٠‏ نظم| المجالات الوظيفية 
الإنتاج , 

البيع ٠‏ والشراء .. الخ 
غ - نظم إدارة الموارد البشرية 


والهدف الاساسى للإدارة الاستراتيجية هو المواءمة 
( الموازنة والاتساق ) ]163 بين هذه المجموعات الاربع من 
المتقيرات ٠‏ ويعتمد ذلك على الفرض الرئيسى للإدارة 
الاستراتيجية الذى قدمه إيجور انسوف 505هث 1806 كما 
يلى : 
ك5 مما ممتمموده هه غوطا كذ كتوعطامورط عنقو8 16 ». 
نهة عتتطانت ,قعقمهم766 رأممسدمعاجمة كذ لبقموعمعية هط 
ا 02م يمطاه طعوة طفمد “تلاط ممق 
وعملية الموازنة ( الموائمة والاتساق ) !268 بين هذه 
المجموعات الاربع من العوامل تتم من خلال أساليب ونظم 
يجب اختيارها بما يتناسب مع الظروف والتكلفة والعائد منها 
والافق الزمنى المستهدف . وكذلك المرحلة المطلوب فيها . 
وبالطبع فإن الاساليب والنظم التى يمكن استخدامها لى 
مجال الإدارة الاستراتيجية كثيرة ومتنوعة ويمكن تبوييها 
بطرق مختلفة ٠‏ ويعرض الجدول التالى أساليب ونظم الإدارة 
الاستراتيجية مبوبة وفقا للمجموعات الاربع من المتغيرات . 


ويلاحظ على الجدول ها يلى : 

١‏ أنه رغم 'التبويب وفقا للمتغيرات إلا ان هذه الاساليب 
والنظم متداخلة . 'فمثلاً يمكن استخدام أساليب التحليل 
البيئى فى أنشطة التخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات . 

0 


الاستراتيجى أساسا بالمتغيرات الثقافية 


١‏ تظم التخطيط نظم إدارة الثقافات 


الاستراتيجى القرعية والعامة وثقافات 
إدارة الأزمات المجالات الوظيفية 


إدارة الأحداث 
- إدارة الابتكار 

ه ‏ أساليب المزيج 
الاستراتيجى 

نظم إدارة الصراع 

- الاستراتيجيات بأنواعها 

والسياسات والأهداف 


-1١١28- 


الادارة الاستراتئيجية 
4 والمتغيرات البيتئية 


- إن هذه النظم والاساليب ببساطة توضعح المكونات 
الفنية للإدارة الاستراتيجية . 
ويمكن تلخيص المتغيرات السابقة فى الجدول التالى الذى 


يوضح مجموعات متغيرات الإدارة الاسترا 

, متفيرات الاضطراب البيئى : سياسية » اقتصادية‎ )١( 
. ثقافية‎ ٠ تكنولوجية‎ ٠ اجتماعية‎ 

(ب ) متغيرات القدرة التنظيمية : تكنولوجية ٠‏ مالية , 
بشرية » قدرات نظم المعلومات . نظم التحفيز, مجالات 
وظيفية . 

(ج) متغيرات السلوك الاستراتيجى : الغرض ,٠‏ المهمة » 
الهدف , الاستراتيجية , المزيج الاستراتيجى . 

( د ) المتغيرات الثقافية : ثقافة قومية , ثقافة المنظمة » 
الثقافات الفرعية للمنظمة , ثقافات المجالات الوظيفية . 


4/7 الإدارة الاستراتيجية كنشاط يمر بعدة مراحل 
مستمرة هى التصميم والتنفيذ والرقابة وإرجاع الآثر : 
بصفة عامة تمر الإدارة الاستراتيجية بعدة مراحل هى 


إرجاع الأثر الماضى والمستقبلى 
ةعورو كلع مه عاعوطلعع]1 


التصميم «وندء(1 والتنقين 1656812808م152 والرقابة 
اهمكاد0© وإرجاع الآثر الماضى والمستقبلى همه علءهالءء15 
1 

ففى مرحلة التصميم يتم الإعداد المسبق للسلوك , ويمكن 
أن يتم ذلك من خلال انشطة التخطيط الاستراتيجى وتصميم 
الاستراتيجية ورسم السيناريوهات وإدارة الأحداث 65نا155 
أمعسمععدهة1! وإدارة الأزمات )مءعمععهمدا1ة 5ع015 . 

وف مرحلة التنفيذ 1656212808م100 يتم تنفيذ مااتم 
تصميمه مسبقا فى ضوء مراعاة عدة أسس منها المنطق عتهمآ 
والتصرف السليم 86108 والحساسية تجاه الظروف 
كمعومتامه© والرشد الممكن بإاتلهمه2201 لعومده8 
والحد الأدنى من التدخل 190627680009 تعنادمتم141 » والربط 
بين حجم المشكلة الاستراتيجية والأفق الزمنى للتنفيذ , وكذلك 
إدارة عملية التغيير بطريقة فعالة : 

أما فى مرحلتى الرقابة وإرجاع الأثر الماضى والمستقبلى فيتم 
التأكد من المطابقة بين ما يتم تنفيذه . وما تم تصميمه 
وإصلاح الاتحرافات مع أخذ العوامل المستجدة فى الاعتبار ى 
الوقت المناسب , وذلك من خلال عملية التصميم أو التنفيذ أو 
كلتِهما مع مراعاة الافق الزمنى ومستوى الوحدة 


الاستراتيجية . 
وفيما يلى شكل يوضح العملية المستمرة لمراحل الإدارة 
الاستراتيجية : 


07/7 الإدارة الاستراتيجية كنشاط يمارس وفقا 
لمستويات استراتيجية معينة للوحدات أو اجزاء المنظمة 
او كلها : 

يتضمن الإطار الشامل للإدارة الاستراتيجية وجود عدة 
مستويات هى : 

)١(‏ مستوى الوحدة الاستراتيجية ك5عهتكدا8 عزعء)52 
(5817) أنمل1 وهى أصغر وحدة يمكن تمييزها ولها مدير 
مسئول ولها نشاط يمكن تمييزه . 

(ب ) عدة وحدات استراتيجية للنشاط 5815 . 

(ج) مجال وظيفى معين أ6اعآ لهدهتاءصداظ مثل وظيفة 
الإنتاج أو البيع أو البحوث والتطوير . 


15د 


( د ) المنظمة ككل اء9عآ1 266,هم001 . 

ويمكن التطرق إلى مستوى عدة منظمات أو قطاع معين أو 
حتى المستوى القومى أو الدولى . 

وهذا النمط من التفكير يسمح بتطبيق مفاهيم الإدارة 
الاستراتيجية على كل مستوى مع مراعاة تعديلها بحيث 
تتناسب مع المستوى الاستراتيجى . 


7/7/7 الافق الزمنى لأنشطة الإدارة الاستراتيجية : 


إن نشاط الإدارة الاستراتيجية يمارس فى كل من الأجل 
الطويل 7653 - 1,008 والمتوسط 167553 - 3اناذل14 والقصير 
تمع - 58014 والفورى 15226 لدع فمثلاً هناك أهداف 


واستراتيجيات طويلة الاجل وأخرى قصيرة الاجل وثالثة تظهر 

فى وقت الأزمات والمفاجآت تحتاج إلى معاملة قورية . 
ويلاحظ أن الآجل الطويل ما هو إلا سلسلة من آجال 

متوسطة . والأجل المتوسط سلسلة من آجال قصيرة والأجل 


السلوك الاستراتيج, 
غ - مجموعة المتغيرات 
الثقافية 


وهذا الإطار المختصر يوضح نشاط الإدارة الاستراتيجية 
والفرض الأساسى لها ٠‏ فهناك اربع مجموعات من المتغيرات 
يتم الموازنة بينها فى كافة المراحل وى ضوء الاقق الزمنى 
المطلوب وعلى المستوى الاستراتيجى المحدد . 

ويوضح الإطار الشامل للإدارة الاستراتيجية المبين فى 


القصير سلسلة من لحظات فورية 1606 8881 تعيشها 
المنظمات ٠2‏ وهذا يعنى ضرورة التكامل بين هذه الآجال 
والاتساق مع بعضها البعض فى كاقة مراحل الإدارة 
الاستراتيجية9*) . 


وفيما يلى إطار مختصر لمكونات الإدارة الاستراتيجية كما يقترحها الكاتب : 
الاسترا 


الجدول التفصيلى التالى ص ١١1-١١8‏ المجموعات الأربع 
للمتغيرات الرئيسية ف الإدارة الاستراتيهية ومراحلها 
والمستويات الاستراتيجية المختلفة والأقق الزمنى لها 
والمستويات الإداريةالمعنية بالإدارة الاستراتيجية بالإضافة 
إلى كيفية تحقيق الفرض الأساسى للإدارة الاستراتيجية . 


يمكن الاستفادة من هذا البحث فى تحديد الإطار النظرى 
الشامل للإدارة الاستراتيجية بمكوناته الكلية والجزئية . فقد 
حدد هذا البحث العوامل الرئيسية التى يجب السيطرة عليها 
عند ممارسة الانشطة الرئيسية للإدارة الاستراتيجية » 
وبالتالى يمكن من تحديد الأساليب والنظم المناسبة للتعامل مع 
العوامل الرئيسية التى تؤثر على منظمات الأعمال . 

ولكن من ناحية أخرى هناك عدة تحفظات على الإطار 
الشامل للإدارة الاستراتيجية الذى تم تقديمه ؛ فلم يتم تقديم 
شرح تفصيى لكل تعبير ورد فى هذا الإطار . ويرجع ذلك إلى أن 
المراجع الأساسية فى الإدارة الاستراتيجية تعرض هذه 
الفاهيم بالتفصيل . 

كذلك لم يتم تقديم شرح تفصيلى لأدوات ونظم الإدارة 
الاستراتيجية ولاحتى التفرقة بينها . كما لم يتم الشرح 
التفصيلى للمكونات ومقهوم الموازتة والمواعمة بين المتغيرات 


الأربعة لارتباطه بموضوع آدوات ونظم الإدارة 
الاستراتيجية . 
ويوصى الكاتب بضرورة بحث المجالات التطبيقية للإدارة 
الاستراتيجية ومعوقات تطبيق ادواتها الفنية . قيجب دراسة 
منطق ©نعم1 وذهنية زأثلة)م34 المدير فى البيئة المصرية 
والعربية ومنهج تفكيره من اجل التعرف على مدى شمولية 
تفكيره وتصرفاته وتحديد المعوقات التى تواجهه فى عمله . 
كما يجب دراسة تفاصيل عمليات التصميم والتتفيذ 
والرقابة على أنشطة الإدارة الاستراتيهية فى ضوء البعد 
الزمنى لهذه الأنشطة . ويجب ربط كل ذلك بمستويات 
الانشطة الاستراتيجية . كذلك يوصى الكاتب ببحث نماذج 
إدارة الابتكاروأثر الثقاقة عليها من أجل الاستفادة منها فى 
انشطة الإدارة الاستراتيجية بما يعكس تجارب الدول 
والمنظمات ف- هذا المجال . 
ويامل المؤلف أن يستكمل ذلك مستقبلا . 
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ى 


الإطار الشامل للإدارة الاستراتيجية 


المجموعات الاريع للمتغيرات 


الرئيسية للإدئرة الاستراتيبية مراحل الإدارة الاستراتيجية 


رم ا 


المجموعات الأريع للمتغيرات خلال مراحل الإدارة الاستراتيجية . 


مجموعة متغيرات القدرة التتظيمية 


- قدرات تكنولوجية وقتية 
- قدرات مالية 

- قدرات مادية 

قدرات بشرية 

- نظم المعلومات 

- قدرات المجالات الوظيفية 


الثقافة العامة للمنظمة 
الثقافات الفرعية 

- ثقافات المجالات الوظيفية 
- الثقافة القومية 
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المستويات الإدارية 
المعنية بالإدارة 
الاستراتيجية 


المستويات الاستراتيجهية الافق الزمنى للإدارة 


الموازنة ( المواعمة والاتساق ) بين المجموعات الأربع للمتغيرات على الموازتة (المواءمة انغماس كافة المستويات 
مستوى كل مستوى استراتيجى باستخدام أدوات الإدارة والاتساق ) بين المجموعات الإدارية فى عمليات الموازنة 
الاستراتيجية التى تتناسب مع كل مستوى . الاربع للمتغيرات وققاً للافق والمواءمة كل بقدر سلطته 
الزمنى من خلال استخدام 5 
أدوات الإدارة الاستراتيجية 
التى تتناسب مع الافق 


ومسئوليته . 


دكاككل- 


الإدارة الاستراتيجية 
والمتغقبرات اليينية 


-عمقسهلة عتوعاهماد5 ومتاسهامم1 ,1أمكمةُ جمع1 (1) 
- عتتمعوط : لإورعل بوع71 ,كقنان) لوموءاومط ) أمعم 
. 2.12 ,( 1984 ,لم112 


-دمآ ) أمعسععمسوداا عنوعءاوما5 ,؟أمومة عمع1 - 
. 61 . 2 ,( 1979 ,لآ ووعءوط مهللتدهعةة5 ع1 : دمل 


-مع » ,ممكمتطه1 لمقطعن8 لولمه عمعدعط مطمل (2) 
,33 . اول ركععصنكس8 « ومتاقوءععه لمأمعسدممتر 
. 3-12 . ط ,( 1983 ,.أمء5-لنة ) 3 . 0قر 


1-2 . © رماق.م© ,1984 ,لأمكمة (3) 
. 5.14 ,. 4نط1 (4) 

)5( 154 ., 2. 485 . 

5.3 .م9 ,1979 ,كأمكمة (6) 
. كق4 .8 .م0 ,1984 ,لأمكمى () 


. 480 .م ,. قتطة (8) 

. عمة (9) 

. 475 .5 ,. فنطة (0) 

. 478 - 475 .5 ,. هنظ (11) 

. 476 .2 ,. هنظ (12) 

© . عم (13) 

. 482 .5 ,. نط1 (4) 

. 486 .5 ,. قتطة (35) 

. )© . عمآ (16) 

. أت . عمآ (17) 

. 2.4 .م0 ,1979 رأمعصة (18) 
. 1-15 .5 ,. نط1 (19) 

8.32 ,.ال0.ع© ,1984 بلأمكسة (20) 


-صقا/ة عنوءأدة5 ,لمدلاءمة5 همه دمومسمط؟ (21) 
-أكناظ : كهءء1 ) 5عققن) 200 كامععم00 امعممعوج 
.5 , (1984 ,.عمة ممتامعتناطيظ دعم 

.)© .عمآ (22) 
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. 35-36 .2 ,. 1614 (23) 
غ+© . عمة (24) 
. 2.37 ,.. هنمآ (25) 


. 36-38 .5 ,. 4ز15 (26) 

أده اعتفن لمصة طوعطمعبومقه ععلمة (27) 
31# 2 هذ امعسعودمدك 18‏ علنوعامئنو» 
راممكنامل امعسععممداة عتوعاوماد ,+ عارم جع سجر 
. 245-264. 5 ,(1982) .3 .املا 


. 246 .2 ,. 14ط1 (28) 
0 .2 ,. وزط1 (29) 


. 246 . .. وتط1 (30) 

. 252 .2 ,. لنط1 (31) 

)32( 1510 ., 2. 252-253 . 

251 .2 ,. هزط1 (33) 

: 253 .8 ,. نط1 (34) 

308 وستودمدة8 » ,لإطعتة ,اءملة (35) 


لهمة لمعناتاهط ,لمعتمطءة؟ عط : بوالمءزوعندىن5 
سعتسقدز 12‏ لقدمنادتموع0 ,« وبزعكز لدرطانت 
. 64 .2 ,( 1982 تتسفيرح ) 

.)© . عم.1 (36) 

. 62-63 .5 .. نط1 (37) 

. 2.63 ,. فنط1 (38) 

. 5.67 ,. نط1 (39) 

. 64 .2 ,. لزط1 (40) 

.؛)© .عمآ (41) 

مهة الإهكمدك! متسل8 ,1101 دعامدط (42) 
عكق 8 : أمعسععهمهة1ا عنوعء1هماد ,مقع أرءطمجر 
أ5ء 1لا ) وستعصهام سه برعتاوط كوعمتعس8 صذ عامور 
. 2.1 ,( 1980 ,لإمدمصممك عمتطعتاطمم 


. 5.2 ,. هنط1 (43) 

. 2.2-3 ,. هنط1 (44) 

. 5.8 ,. فلطة (45) 

. 4.م© 1984 همه ,1979 ,لأمكمة (64) 


1 ,1.2 .م0 ,أهممت كهمة طعمعءطمع ههه (47) 
2 .2 ,.هذط1 (48) 

.)© .عم1 (و49) 

.5 - 254 .2 ,.هذط1 (50) 

.7 - 255 .2 ,.لوزط1 (51) 

3 ,غ0 .م0 ,1979 ,لأمقمة (52) 

رتستسقء3 كقصسوط1 لمة ,متاسسسة كدلعنه2 (53) 
,« عمتممقاط عنوعنهنا5 ع1 عرمطة مغ علندوة » 
.231097) ,6 .7580 ,166 .01لا ,عستعمدعةك11 رععلمدظ 
1983 .عع 


-عمقسصه11 عتوعءأق 5 عستأامهامم] . مع[ ,كامكمة - 
ععتامءءط : لإعومعل بوع71 ,5اكنان) لموبوء اعمط .أمعم 
. 1984 ,المك] - 

: صملهمآ . أمعسععدمدط81 عنوعامياة . 
. 1979 ,.160 5وعرط مهالتمسعدكة ع1 

. 11205035 ,تمتصصقء5 لمة كداعن120 ,متاكسة - 
ر« عسمتممداط عنوء غهما5 مدع]-رمطد 6 علس6ة » 
.عء 7107-1 ,6 .810 ,166 . اهلا ,عسمتعدعدة1ة عععلمدطظط 


. 62-68 : 1983 
. اععةكظ! ,امه لمة ععلمة ,طعععطمعبوهت0 - 
ج716 2 هذ أامعسيعودمد] 8‏ علوعنهملو» 


لهسم اسعسععممدة8 عزوء هماد ,+ عل مسع سمط 
. 245-264 : 1982 ,1701.3 
مم1 لمة ,متسل ,لإدسسط8ة رز وعابهط© ,]110 - 


. 


تت فكذا 


ع25©) 8 : أمعسمعع ممما عنوءغه 5 . غزط أرعطم20 
1175 . وستممماط لمه رعناوط كمعمتكدظ8 صا عاممظ 
. 1980 ,لإمدمسم0 عمتطكتاصطسط 

مع » . لتقطعن18 ,«مكعستطه180 لصة صطمة ,عمموعءم - 
عنوءغةماد5 6) نزعك1 : ومنتافدععره أقأمء سممماد 
-اد1 ,210.3 ,33 .املا .ووءستكسظ8ظ ,« أمعسمععدمدك3 
. 3-12 : 1983 ,.امعة” 

صملا عنوعاهم5 . لمدلكء)5 0هة «مومسمط؟] - 
كةعءستكناظ : كدءرع1 . ععكةن) سه كامءعه0) امعسععهع 
, 1984 ,.عمآ ممنمعناطسط 

-نعء)52 عومقط0 عمنتعدمدط1 » . اعه81 ,لإطعل - 
لدعسلدة لمة لمعناتامط ,لمعتمتطععء؟1 عط : نوللهء 
متتناكناة ‏ رعتستهم 122 لمدوناهمتموع0 ,+ ورعك[ 
. 59-80 : 1982 


وكروسون السادرتا؟ 


تتفيوم إن ديرن 


© ومو مم مم م9 


إعداد 
دكتور سمير محمد عبد العزيز 
اكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


قدمت الولايات المتحدة الأمريكية حوالى 
١١‏ بليون دولار للحكومة المصرية خلال 
الفترة 1485-19174 ومازالت تقدم حوالى 
البليون دولار سنويا خصصت _ لمشروعات 
معينة فق المجالات الرئيسية التالية : 


أولا : البنية الاساسية : 


. مياه الشرب والصرف الصمى‎ 1١ 
الطاقة‎ - 

. المحليات‎  '" 

4 مجالات أخرى . 


ثانيا : الإنتاجية : 
1١‏ الزراعسة . 
الصناعة. 

العلم والتكنولوجيا 


ء.ا١1ك؟ك-‎ 


لعمر يجن بمثر وات 
المرتبيات 


6. 


ثالثا : الموارد البشرية . 


. ) السكان ( تنظيم الأسرة‎ -١ 
. الصحة والتغذية‎ - 


"' - التعليم والتدريب . 


رابعا : التنمية ( تخطيط المشروعات ) . 


ولقد تجاوزت المشروعات المنبثقة من هذه المجالات ٠١١١‏ 
مشروعا حتى عام 31941. 

وهذه المشروعات تقوم بتمويلها فى مصر الحكومة الأمريكية 
ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . وفى هذا الإطار 
تقوم اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع الوكالة 
الامريكية للتنمية الدولية بتنفيذ مشروع التعاون العلمى 
والتكنولوجى 1 5 » 08قاة؟ءم000 زهمامهطء»1 6 ععمعت5 
« © ورقمه 177-014٠ - ١‏ يستهدف توجيه الطاقات العلمية 
والتكنولوجية للتفاعل الحقيقى مع القطاعات المستفيدة من 
التطور التكنولوجى والمتمثئة فى قطاعات الإنتاج والخدمات 
للاستفادة من الخبرات القومية فى الارتقاء بمستوى الإنتاجية 
وتحسين نوعية المنتج7') ومشروع ( © 7 5 ) هو مجال رئيسى 


و ممم مم ومو مومه وو مده قو 


من ثلاثة مجالات يتفرع لها مشروع أكبر هو مشروع العلم 
والتكنولوجيا من اجل التنمية ورقمه ( 2164١‏ 5317 )20 . 


مشكلة الدراسة : 

يدار مشروع التعاون العلمى والتكنولوجى ( © 1 5 ) من 
خلال سكرتارية هى القطاع المسئول عن إدارة المشيوع 
والإشراف على جميع أنشطته . ويمثل العاملون المصريون 
النسبة الاكبر فى ذلك القطاع , شأنه فى ذلك شأن باقى 
المشروعات التى ذها فى مصر والتى تساهم فيها الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية . 

ولقد خاطبت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى مصلحة 
الضرائب تطلب موافاتها بالموافقة على إعفاء المرتبات والأجور 
والمكافآت التى يتقاضاها العاملون المصريون بسكرتارية 
المشروع من الخضوع لضريبة المرتبات وفقا لأحكام القانون 
63 لسنة 19431 . غير أن رد مصلحة الضرائب جاء معاكسا 
ورافضا لمطلب اكاديمية البحث العلمى . إزاء ذلك اتجهت 
الاكاديمية نحو مجلس الدولة تطلب تدعيم موقفها لقناعتها 
بعدم خضوع هذه المرتبات للضريبة المذكورة . ولكن مجلس 
الدولة اتجه إلى تأييد رأى مصلحة الضرائب ومازالت المشكلة 
موضع النقاش المتبادل بين هذه الأطراف الذى يتمسك كل 
واحد منها برأيه . 


هدف الدراسة : 

لما كانت مشكلة خضوع أو عدم خضوع دخول العاملين 
المصريين بسكرتارية مشروع التعاون العلمى والتكنولوجى 5 ) 
( © 7 للضريبة على المرتبات ومازالت موضع جدال ونقاش 
متبادل بين الأطراف المذكورة ولم يتم حسم الخلاف بعد » فإن 
هدف هذه الدراسة يتمثل فى مناقشة آراء الاطراف المختلفة 
على ضوء تحليل شروط الخضوع للضريبة على الرتبات وفقا 
لاحكام القانون ١57‏ لسنة 194١‏ بغية التوصل إلى المعاملة 
الضريبية الواجب اتباعها على هؤلاء العاملين بهذا الشبوع 
( ©5176 ) وغيره من المشروعات المماثلة والتى يتجاوز عددها 
٠‏ مشروعا تقوم بتمويلها الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية9) وبهذا يمكن أن يساهم هذا البحث بما سيصل إليه 
من نتائج فى إلقاء الضوء على المعاملة الضريبية الواجب اتباعها 
مع مثل هذه المشروعات الدولية القائمة وغيرها من التى قد 
يأتى بها المستقيل . 


منهج الدراسة : 
يشير البعض') إلى أن عبارة منهج البحث تنصرف إلى 
امرين . المنهج 8125581011 305211108 ويعنى الآمر 


الأول مجموعة الإجراءات الذهنية التى يتمثلها الباحث مقدما 
لعملية المعرقة التى سيقبل عليها يغرض التوصل إلى حقيقة 
مادة البحث . ويعنى الأمر الثانى وضع الإجراءات الذهنية 
السابقة موصع العمل الحسى بالاتجاه نحو المادة المبحوثة 
المستهدقة . وف هذا التمييز إشارة إلى اختلاف ف الطبيعة بين 
الإجراءات المنهجية البحتة ويين إجراءات البحث . 


وى ضوء هذا يعتمد منهج البحث على ما يلى : 

-١‏ وصف وتحليل مظاهر مشكلة مدى خضوع مرتبات 
العاملين المصريين بمشروع ( © 7 5 ) لضريبة المرتبات بين 
أطرافها وهى أكاديمية اليحث العلمى ومصلحة الضرائب 
ومجلس الدولة وتفسير العلاقات السببية القائمة بينهم. 

" - التحليل المنطقى لشروط الإخضاع الضريبى الذى 
يعتقد الباحث أنها تصلح كمعايير للحكم علي مدى إخضاع 
هذه المرتيات للضريبة على المرتيات ٠‏ وبالتالى تقييم مواقف. 
الأطراف المختلفة من هذه المشكلة . 


إن أسلوب دراسة الحالة سيصير الاسلوب الذى يتبع 
فى هذه الدراسة . ويوصف هذا الأسلوب بأنه تقرير لاتخاذ 
قرار أو سلسلة قرارات عن موضوع هام يتعلق بالبرنامج أو 
السياسة يصف لنا كيف اتخذ أصحاب الشأن من الإداريين 
والسياسيين والمواطنين من اصحاب المصالح المتعددة وغيرهم 
قرارهم فى المشكلة ؟ وكيف أنهم تفهموها ؟ وما هى وجهات 
النظر الأخرى التى ناقشبوها ؟ وما الذى جعلهم يصلون إلى 
ما اتخذوا من قرار:* وكيف نفذوا هذا القرار ؟ وماذا كانت 
نتائج اختيارهم سلوك طريق معين ؟ إنه باتباع هذا الاسلوب 
سيتضح كيف تفهمت أكاديمية البحث العلمى موضوع مدى 
خضوع العاملين المصريين ب (© 7 5) للضريبة على 
المرتبات ٠‏ وما الذى جعلها تصل إلى هنامة عدم إخضاع هؤلاء 
لهذه الضريبة ؟ وبالمقايل ما هى وجهة نظر مصلحة الضرائي 
كجهة منوط بها تنفيذ القانون ١١1‏ لسنة ١941١‏ 
وموقف قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة محايدة 
يؤخذ ويستطلع رايه عند الاقتضاء ؟ 

إن ما سيتم فى هذه الدراسة وفى ظل هذه الأساسيات 
المنهجية يمثل فى الواقع إعادة عرض ما حدث بين أطراف 
الشكلة وكيفية تحديد المواقف واتخاذ القرارات . 


خطة الدراسة : 
وعلى ضوء ما تقدم تقوم خطة الدراسة على اساس عرض 
محتوى الحالة فى فصل أول ٠‏ يلى ذلك وصف مشروع 1 5 ) 


« 


حرو 5 


مدى خضوع مسرتبات العاملين 
( المصسريين بمشر وعسات التنمية السدولية 
فى مصر نضر يبسة المرتبسات 
( © واساسياته وما يتضمنه ذلك من حقائق وبيانات فى فصل 
ثان ٠‏ ويتناول الفصل الثالث دراسة تحليلية لمدى خضوع 
مرتبات العاملين بمشروع ( © 7 5) لضريبة المرتيات . 


محتوى الهالة 


صدر القرار الجمهورى رقم 4١54‏ لسنة ١547‏ بشأن 
الموافقة على اتفاقية منحة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار بين ج .م - 
ع والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية كتمويل للمرحلة الأولى من مشروع العلم 
والتكنولوجيا من أجل التنمية . كما صدر القرار الجمهورى 
رقم 3١١‏ لسنة ١1484‏ بشأن الموافقة على التعديل الأول 
لمشروع الاتفاقية رقم ( 317/-١4 ٠/١‏ ) بهدف توجيه برامج 
العلم والتكنولوجيا لحل مشاكل التنمية وقد تضمن هذا 
التعديل أن تقدم الوكالة الأمريكية ية الدولية مبلغ 
8,١ +‏ مليون دولار منها 4 ملايين دولار نقد اجنبى والباقى 
بالعملة المحلية من إجمالى تمويل 77 مليون دولار للسنوات 
(لامكخد -١5ؤا).‏ 

وفى يناير ١9144‏ أرسلت أكاديمية البحث العلمى 
والتكنولوجى خطابا إلى مصلحة الضرائب ‏ الإدارة المركزية 
للبحوث والقضايا الضريبية ‏ الإدارة العامة للاتفاقيات 
الدولية ‏ تطلب فيه موافاة الاكاديمية بالموافقة على إعفاء 
المرتبات والاجور والمكافآت التى يتقاضاها العاملون بمشروع 
التعاون العلمى والتكنولوجى والمتصرقة من الحساب الخاص 
الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الخضوع 
للضريبة على كسب العمل والتمقات بالنسبة للمشتريات وأداء 
الأعمال استنادا إلى : 

١‏ وفقا لبنود الاتفاقية وشروطها ولكى يتسنى سحب 
التمويل اللازم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمواجهة 
تنفيذ الاتفاقية تلتزم الأكاديمية بقتح حساب خَاصٍ متفصل 
بدون فوائد باسم مشروع التعاون العلمى والتكتولوجى اتفاقية 
رقم ( 517/+14٠/١‏ ) ببنك مصر فرع الدواويين بالعملة 
المحلية لإيداع التمويل به . على أن يتم الدقع مباشرة من 


-1١1؟4-‎ 


حساب الوكالة الأمريكية فى هذا الحساب الخاص بالمشروع 
والذى يمسك له حسابات مستقلة توضح على وجه التحديد ما 
يتم صرقه من أموال الحكومة الأمريكية . والفائض منه فى اية 
لحظة هو ملك للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . ويتعين 
الاحتفاظ كاملا بالمستندات الخاصة بهذه الحسابات فى نظام 
مسنقل يؤكد عدم اختلاطه بأية أموال عامة مصرية ٠‏ ويكون 
الصرف فى حدود هذه المبالغ الواردة فى اتفاقية هذه المنحة . 

" - حالات المثل فى ضوء المادة ( 11 ) من القانون ١5‏ 
السنة 1575 مثل برنامج التخطيط والتكنولوجيا بجامعة 
القاهرة . ومشروع استرشادى لسجل الضعف البصرى 
بجامعة الإسكندرية . وأن المادة ( 50 ) من القانون ١617‏ 
لسنة 1141 هى المناظرة للمادة ( 7١‏ ) من القانون ١4‏ لسنة 
فلكلا 

غير أن رد مصلحة الضرائب جاء معاكسا وراقضا لطلب 
أكاديمية البحث العلمى) . وافاد بخضوع مرتبات العاملين 
المصريين بالمشروع لضريبة المرتبات والأجور وفقا لصريح نص 
البند رقم ( ١‏ ) من المادة 65 من القانون رقم 281/181 
واستناد! إلى أن المادة رقم ( 4 ) من القانون رقم 48 لسنة 


-1574 والمستبقاة فى القانون ١١61/‏ لسنة ١14١‏ تنص على أنه 


لا يجوز بعد صدور القانون رقم 51 لسنة 1118 النص على 
آية إعقاءات ضريبية للعاملين المصريين فى المشروعات التى يتم 
إنشاؤها مستقبلا فى ج . م . ع بمقتضى اتفاقيات دولية » أو 
عند تجديد الاتفاقيات القائمة منها . 

وقد اعترضت أكاديمية البحث العلمى على رد مصلحة 
الضرائب بأن مرتبات هؤلاء العاملين تصرف لهم من المبالغ 
الواردة من خزينة الحكومة الامريكية والمودعة فى حساب 
خاص مستقل ببنك مصر وغير مختلطة بأية اعتمادات من 
موازنة الحكومة المصرية . إلا أن رد مصلحة الضرائب جاء 
مؤكداً لرأيهم السابق واستناداً إلى :20 

١‏ - إنه طبقا لفتوى مجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 
5/4 (ملف 7760/1/4 ) بشأن مشروع الخريطة 
الصحية , فلقد رات أن المرتبات والمكافآت التى تدفع بالعملة 
المحلية للعاملين المصريين بمشروع الخريطة الصحية لمصر , 
إنما دقعت فى الحقيقة من الحكومة المصرية , إذ أنه بتقديم 
الحكومة الأمريكية المتحة لصالح هذا المشروع بمصر وقبول 
الحكومة المصرية المنحة » يجعل أموال المنحة حقا خالصا 
للحكومة المصرية مما يترتب عليه خضوع مرتبات العاملين 
المصريين لضريية المرتبات والآجور وفقا لصريح نص البند 
)١(‏ من المادة 50 من القاتون رقم 1١61‏ لسنة 1541 . 

- وفقا لمفهوم المخالفة للبند رقم ( ١‏ ) من المادة 50 من 
القانون رقم ١١1‏ لسنة ١94١‏ فإن ما يؤخذ من خزانة 
الحكومات الأجنبية مباشرة وغير ممثلة فى منحة دون أن يختلط 


بأموال مصرية كالاموال المنصرفة مباشرة للعاملين المصريين من 
السفارات الاجنبية وماشابهها فلا تخضع للضريبة باعتبارها 
صادرة مباشرة من خزانة الحكومات الاجنبية . 

- إن الإعفاءات الواردة بقرار بقانون رقم 404 لسنة 
4 كما سبق تأكيده إنما يعفى من أموال المتحة فقط 
العاملين الأمريكيين دون سواهم . وإزاء هذه اتجهت أكاديمية 
البحث العلمى إلى مخاطبة إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية 
والمحافظات بمجلس الدولة طالبة عرض الموضوع على الجمعية 
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع . 

ولقد انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع بجلستها المنعقدة فى 0/9/-114 إلى خضوع 
المرتبات والمكافةت وما فى حكمها التى تصرف للعاملين المصريين 
من اموال المنحة للضريبة المقررة على المرتبات والأجور وفقا 
لأحكام القانون ١9‏ لسن 07114١‏ استنادا إلى فتواها 
السابقة الصادرة بجلسة 1585/11/17 التى انتهت للأسباب 
الواردة فيها إلى خضوع الأجور والمكافآت التى تصرف 
للعاملين بمشروع بحث الخريطة الصحية لمصر من أموال 
المنحة الأمريكية للضريبة المقررة على المرتبات وما ق حكمها . 
وتبينت أن المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل رقم ١91/‏ 
لسنة 114١‏ تنص على أن تسرى الضريبة على : 

١‏ - المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافاآت 
والإيرادات المرتبة لمدى الجياة التى تدفعها الحكومة المصرية 
ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة .. إلى أى شخص 
سواء كان مقيما فى مصر أو فى الخارج... 


ومفاد ما تقدم أن الضريبة على الأجور والمرتبات المفروضة 
فى جمهورية مصر العربية تسرى على المرتبات وما فى حكمها من 
الأجور والمكافآت التى تؤديها الحكومة المصرية أ الجهات 
المحددة بالنص إلى أى شخص سواء كان مقيما فى مصر أو 
خارجها . فمناط سريان هذه الضريبة أن تكون الحكومة 
المصرية أو إحدى الجهات الأخرى المنصوص عليها هى التى 
قامت بأداء تلك المرتبات وما فى حكمها باعتبارها الملتزمة اصلاً 
بادائها . 

؟ - ومن حيث أنه يُتبين من استعراض أحكام اتفاقية منحة 
مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية المبرمة بين 
جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات اللتحدة الأمريكية 
والصادرة بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 
لسنة 11837 وكذا التعديل الأول الوارد عليها والصادر 
بالموافقة عليه آأيضا القرار رقم ٠١١‏ لسنة 114/4 أن الطرفين 
قد اتفقا على تنفيذ المشروع المشار إليه بغرض مساعدة مجتمع 
العلم والتكنواوجيا المصرى فى حل مشاكل التتمية فى مصر 
والسيطرة عليها من خلال التكنولوجيا والبحث التطبيقى فى 


مجالات : الصحة والإنتاجية . والعلم والتكنولوجيا . وذلك كما 
هو موضح بنصوص الاثفاقية ووفقا للشروط والقيود الوارد بها 
والخطابات الملحقة بها والتى يتعهد بمقتضاها الممنوح بقبول 
المبلغ الذى تلتزم بآدائه له الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
وفقا لنظام الدفع المحدد بالاتفاقية . وان يلتزم يتعليمات 
الوكالة المشار إليها التى توجب إيداع مبلغ المتحة فى حساب 
خاص منفصل بدون فوائد باسم المشروع ببنك مصر يتم الدفع 
فيه مباشرة من حساب الوكالة . كما يلزم ايضا بأن يرد إليها 
أى مبالغ لم تصرف ف المشروع تبقى فى حوزته ٠‏ وأن يعيد إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية ما يكون قد تم شراؤه من ادوات أى 
مواد أو معدات لحساب المشروع من أموال المنحة ما لم 
تستغن عنها الجهة الممولة . 

ومن الواضح أن الاتفاقية قد أبرمت وفقا لشروط وقيود 
محددة , وأن الحكومة المصرية قد قبلت هذه الاتفاقية 
بشروطها وتم التصديق عليها من قبل مجلس الشعب ٠‏ ومن ثم 
قإن المبلغ المقدم من الجهة الأمريكية الممولة يعتبر بمثابة 
المنحة المشروطة ويصبح فى حدود ما يتم صرفه منه حقا خالصا 
للحكومة المصرية يجرى صرفه فى نطاق الغرض المحدد له وفقا 
للشروط والقيود المحددة بالاتفاقية . 


وترتيبا على ما تقدم وإذ تعتير أموال المنحة المشار إليها 
ملكا للحكومة المصرية من وقت قبولها كما سلف البيان . وان 
العاملين بمشروع العلم والتكنولوجيا المشار إليه إنما يؤدون 
اعمالهم بهذا المشروع لمصلحة أكاديمية البحث العلمى 
والتكنولوجيا ٠‏ ولا تربطهم أية علاقة تعاقدية بالجهة الممولة » 
ومن ثم ما يتقاضونه من مرتبات وأجور ومكافآت يعتبر مدفوعا 
من الحكومة المصرية ويخضع بالتالى للضريبة على المرتبات وما 
فى حكمها . ولا يغير من ذلك أن من ملحق الشروط النمطية 
لمنحة المشروع قد نص ف البند ب 5 الخاص بالضرائب على 
إعفاء الاتفاقية والمنحة من أى ضريبة أو رسم مفروض طبقا 
للقوانين السارية فى إقليم الممنوح , ذلك أن هذا الإعفاء إنما 
ينصرف إلى المنحة فى ذاتها بقصد عدم المساس بالاموال 
الممنوحة ضمانا لحصول الشعب المصرى على أقصى قدر من 
المعونة المقدمة .. ويديهى أنه ليس فى تحصيل الضريبة المقررة 
على الاجور والمرتبات من العاملين بالمشروع الممول من تلك 
المنحة أى مساس بها حيث أن عبء أداء تلك الضريبة إنما يقع 
دائما على عاتق الملتزمين يها - 

وكرد فعل لهذا طلبت أكاديمية البحث العلمى من الجمعية 
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إعادة عرض 
الموضوع على الجمعية العمومية على أساس أن ما انتهت إليه 


« 
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مسدى فخضوع مسرتبات العاملين 
ج المصر بين بمشر وصات التنمية الدولية 
فى مصر اضر يبسسة المرتبسات 


الجمعية العمومية فى جلستها السابقة المشار إليها لا تتفق مع 
حكم المادة ( 00 ) من القانون ١61‏ لسنة 154١‏ , وأيضا مع 
قائون المنحة وشروطها . ولازال الامر لم يحسم بعد بين 
إخضاع العاملين المصريين بمشروع التعاون العلمى 
والتكنولوجى للضريبة على المرتبات وبين عدم إخضاعهم لها . 


الفصل الثانى 


وصف المشروع 
« حقائج وبيانات » 


يعرض هذا الفصل لبعض الحقائق والبيانات 
التى تم الحصول عليها عن مشروع التعاون 
العلمى والتكنولوجى ,. والتى تختص بمشكلة 
البحث . وسيتم عرض هذه الحقائق والبيانات 
على النحو التالى : () 

١-التعريف‏ بمشروع التعلون العلمى 
والتكنولوجى « © 7 5 » واهداقه . 

" - البرامج الرئيسية لمشروع « © 1 8 » . 

. » 8 5 © « الموارد المالية لمشروع‎  * 

؛ -كيف يدار مشروع « © 5 8 » . 

بعض الشروط النمطية لمنحة المشروع 

5 بعض الجوانب المالية التنقيذية لاتفاقية 
منحة المشروع . 

- إجراءات الدورة المالية لدفع مرتبات 
العاملين المصريين بالمشروع . 

6 -خلاصة ونتائج اولية . 


اولا : التعريف بمشروع التعاون العلمى 
والتكنولوجى « © 7 5 » واهدافه . 


يقوم هذا المشروع بتمويل بحوث وتطوير تطبيقات هندسية 
يتحقق من خلالها :- 
(1) استخدام تكنولوجيات ملائمة للتغلب على مشاكل تواجه 
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قطاعات الإنتاج والخدمات وتؤثر اقتصادياً واجتماعياً على 
التنمية . 

(ب) توطيد التعاون بين القطاعات المنتجة والقطاعات 
المستخدمة للتكنولوجيا ‏ وذلك فى مراحل التعرف على المشكلة » 
وتحديد أبعادها . ووضع أسلوب تناول العمل فيها , ودور كل 
قطاع فى ذلك . 

(ه) تقديم الخبرات والمساعدات للقطاعات المستخدمة 
والمنتجة للتكنولوجيا حتى يتم التحديد الدقيق للمشاكل 
الرئيسية » ووضع وتنفيذ مشرومات بحوث التنمية 
والاختبارات الميدانية المطلوبة التى تتيح التطبيق الصحيح 
للتكنولوجيا » وبما يحقق المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية . 


ثانياً : البرامج الرئيسية لمشروع «0 1 8 » : 


تم تصميم مشروع التعاون العلمى والتكنولوجى بحيث 
يتضمن ثلاثة برامج رئيسية هى : 


: برنامج البحوث القومية‎ - ١ 

وهو موجه لحل المشكلات القومية ذات الاولوية فى التنمية , 
ويعطى البرنامج أهمية خاصة لنقل التكنولوجيا الملائمة . 
- برنامج البحوث المحلية . 

وهو موجه لحل المشكلات ذات الصبغة المحلية أو 
الإقليمية » والتى يتم تحديدها بالتعاون مع الجهات التنفيذية 
فى المحافظات ٠‏ ويكون التركيز على نقل التكنولوجيا من جانب 
وتنمية القدرات والموارد البحثية من جانب آخر . وتقوم 
الجامعات المحلية بدور ريادى فى التنفيذ وتدعم ‏ عند 
الحاجة ‏ بكفاءات من الجامعات المصرية الكبرى ومراكز 
البحوث القومية . 


- برنامج التكنولوجيا المتطورة : 
ويتناول مجالين هامين . وذلك لخدمة التقدم الزراعى 
والصناعى ٠‏ وهما تكنولوجيا الحاسب الآلى والتكنولوجيا 
الحيوية . 
وعلى ضوء البيانات والمعلومات والدراسات التى تم 
تجميعها من الجهات المستفيدة قامت اللجنة التوجيهية 
ل © 7 5 بإقرار مجالات الأولوية الخاصة بكل من البرامج 
الثلاثة . وتمت موافقة الوكالة الآمريكية للتنمية الدولية على 
هذه المجالات وهى : 
(0) البحوث القومية : 
مواد البتاء . 
الصناعات التعدينية والكيماوية . 
تحسين_التومة . 


(ب) البحوث المحلية : 
- الصناعات الصغيرة . 
معالجة مياه الشرب والصرف الصحى . 
الأنظمة البيئية لاستخدام اليحيرات . 

(ح) التكنولوجيا المتطورة : 

: تكنولوجيا الحاسب الآلى ويتضمن‎ ١ 
. التحكم فى العمليات الإنتاجية‎ 
, إدارة الإنتاج‎ 
. التصميم‎ 

؟ ‏ التكنولوجيا الحيوية وتتضمن : 
تطوير الزراعة فى الاراضى نصف القاحلة . 
تكنولوجيا التخمر . 

وتعتبر مجالات العمل السابقة بمثابة بداية .. يتم تحديدها 
إل إطار نظام الاتصال الفنى الذى تقوم به سكرتارية 


ثالثاً : الموارد المالية لمشروع « ©6 15 5»: 


أصبح من المتفق عليه أن يستغرق تنفيذ مشروع 
«510» ثمانى سنوات ينتهى فى ٠١‏ سبتمبر 19404 , وتقدر 
ميزانيته على النحو التالى 
١‏ منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن إطار 
تمويل مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية ويبلغ تمويل 
السنوات ( 15417 1151 ) نحو 77 مليون دولار على النحو 
التالى : 
السنة المالية 1941 .. 8,١4‏ مليون 
السنة المالية ١7,١ .. ١589‏ مليون 
السنة المالية 145٠‏ .. 05,537 مليون 
السنة المالية ٠١ .. 1991١‏ ملايين . 

مشاركة من الحكومة المصرية ( نقدية وعينية ) بما 
يعادل ١8,4‏ مليون جنيه بالعملة المحلية طوال حياة المشروع . 

"' مشاركة من الصناعة ( نقدية أو عينية ) لتدعيم 
مشروعات البحث والتطوير الهندسى 8104:5 . ولصعوية 
الحصول على هذا التمويل فإنه يقدر يما يعادل 77 مليون 
دولارء أى ٠,8‏ مليون جنيه مصرى فقط 20 . 

وعلى ذلك فإن المشاركة بالتمويل الوطنى تكون ما يعادل ا 
ملايين دولارء أى ما قيمته ١0,7‏ مليون جنيه . 

وفيما يلى بعض الجوانب المالية التنفيذية لاتفاقية منحة 


المشووع : 
١‏ - فيما يتعلق بالحصة المالية للوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية . 


(1) تنفيذاً لتعليمات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
وشرطها تم فتح حساب خاص منفصل - عن الموازنة العامة 


للدولة أو موازتات وحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها 
من الاشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاصة ‏ ويدون 
فوائد بايهم مشروع التعاون العلمى والتكتولوجى ببنك مصز 
فرع الدواوين بالعملة المحلية على أن يتم تغذية هذا الحساب 
أى بعبارة أخرى يتم الدفع مباشرة من حساب الوكالة 
الامريكية للتنمية الدولية إلى هذا الحساب الخاص بالمشروع , 
والذى يمسك له حسابات مستقلة توضح على وجه التحديد ما 
يتم صرفه مر, أموال الحكومة الامريكية . 


واستكمالاً لتعليمات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ‏ فإن 
فائض الحساب الخاص - فى أى لحظة ‏ لا يختلط باى أموال 
مصرية ولا يدخل بصورة مباشرة أ غير مباشرة تحت حوزة 
الحكومة المصرية . 


هنذا الحساب الخاص باللمشيوعم ورقمحه 
(5/ 7701575600 ), هى الذى يصرف منه راساً 
ومباشرة كل مرتبات العاملين المصريين بالمشروع ٠‏ والذى 
أصبح الآن برقم ( 5/087/95501/4 ) ببنك الاستثمار 
القومى وفقاً لتعليمات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية آخيراً . 


(ب) إن ما يتبقى من أموال فى حساب المشروع بالبنك عند 
نهاية مدته يرد المبلغ المتبقى إلى الوكالة الامريكية للتنمية 
الدولية » كذلك فإن أى فوائد أو إيرادات تتحقق لصالع المبالغ 
الواردة فى هذا الحساب تسدد مباشرة إلى الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية » كما أن ما يشترى من اموال المنحة يظل 
بالمشروع حتى إتمامه ولا تنتقل ملكيته إلى أكاديمية البحث 
العلمى إلا بموافقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . 


(ح) إن المشروع ‏ وفقاً لتُعليمات الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية وشروطها ‏ محظور عليه شراء احتياجاته من بعض 
البلاد » وايضاً يمتنع عليه إجراء أى تعديل بين بنود ميزانيته 
إلا بموافقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . 


. وفيما يتعلق بالحصة المالية للحكومة المصرية‎ - "١ 


تقضى اتفاقية المشروع على إيداعها فى حساب خاص لديوان 
عام أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجهة ببنك الاستثمار 
القومى ورقم حسابه ( ح/١/5/0431/1574-171‏ ) - ويتم 
السحب منه خلال بندين فقط . وفيما يلى بيان بهذين البندين 
وعناصر كل منها على وجه التحديد . 
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مدى خضوع مرتبات الصاملين 
المصريين بمشر وعسات التنمية السدولية 


(1) مستلزمات مثال ذلك : إصلاح تكييف - صيانة آلة 
فاكس -. صيانة ماكينة تصوير ‏ مكلمات تليفونية - شراء 
أدوات كتابية وورق تصوير ‏ اشتراك جرائد . 


إجمالى منحة الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية 
بالالف دولار او ما يعادلها 


١‏ برنامج البحوث القومية 
؟ - برنامج البحوث المحلية 
|" - برنامج التكنولوجيا المتطورة 


١‏ التكنولوجيا الحيوية 
ب - تكنولوجيا الحاسب الآلى 
؛ ‏ الخدمات الإدارية المصرية 
سكرتارية المشيوع 
معدات وتسهيلات 
ه ‏ خدمات المعلومات 
« الشبكة القومية للمعلومات » 
1 خدمات دعم فنى 


المصدر: 


(ب) دراسات وابحاث - وهى فقط ف إطار حوافز للسادة 
العاملين بديوان عام الأكاديمية ووزارة البحث العلمى , 
ولا يتقاضى من هذا البند إطلاقاً أى من العاملين بإدارة 
المشروع والمتعاقد معهم . 

وفيما يلى ملخصاً لاعتمادات تكاليف الأنشطة حسب 


مصادر تمويلها : 


-263-0140) ممنادرعمممهت ورواممطة1 لمة عممعة5 ,ععجدط ععزممط رأمعممماءبء1 لقدمتتمسمعام1 14056 رممعوم 


رابعاً : كيف يدار مشروع « © 5 5 »> 


نصت اتفاقية منحة مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل 
التنمية وهى الاتفاقية الاساسية المكونة لمشروع «<0© 7 5» على 
أن يقوم بتنفيذ مكونات المشروع هيئات حكومية مختلفة ومراكز 
البحوث والجامعات المتخصصة ف المجالات البحثية للمشبوع 
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197 11ه1.6..20523,1 ,رممععومنطعة/لآ,(1 


وهده تم تحديدها مؤقتا فى وصف كل مكون . وتكون المرحلة 
الأولى من المشروع هى تصميم للانشطة التابعة لكل مكون 
وتمويل تكاليف بعض هذه الأنشطة الاساسية مثل شراء 
السلع والخدمات الفتية والبحوث والدعم المعقول للتدريب . 
وسيبد! تنفيذ كل مكون بعد المواققة على تصميمه وتمويله وذلك 
عن طريق التعديل فى اتفاقية المنحة . وحددت اتفاقية اللنحة 


النظام الإدارى بتكوينه من لجنة إشراف على سياسة المشروع 
لضمان تحقيق أنشطة المشروع لأهداف مكوناته » وتتبع 
اللجنة سكرتارية فنية تشارك فى مسئولية الأنشطة الفرعية 
المتعلقة بالتصميم والتنفيذ والإشراف واتخاذ قرارات التشغيل 
اليومية , ويساعد هذه اللجنة استشاريون إذا اقتضى الأمر . 
وسيكون لكل مكون فى هذا المشروع جهة تنفيذية مسئولة عن 
الإدارة والتنسيق لكل الانشطة التابعة لهذا المكون . 

ولقد نصت الاتفاقية إلى أنه لما كان مكون ٠‏ العلم 
والتكنولوجيا » بحوث قستقوم أكاديمية البحث العلمى 
والتكنولوجيا بالتنسيق بين الجامعات ومراكز البحوث التابعة 
للاكاديمية . 

وتنفيذا لما تقدم أصبح مشروع «0 7 5» وحدة ذات طابع 
خاص تتبع اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تنظيميا » أما 
الإشراف والرقابة والمتابعة الفنية والمالية فيتم ذلك بالمشاركة 
بين أكاديمية البحث العلمى والوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية . 

وتتمثل إدارة مشروع «© 1 5» فيما يلى : 


1١‏ اللجنة التوجيهية . ععاانصسه) عمتععاق 
ويراس اللجنة وزير الدولة للبحث العلمى ويكون رئيس 
آكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (7 1 5 8) نائبا للرئيس 
وتقوم اللجنة ( ٠١‏ عضوا ) بوضع السياسات الخاصة بإدارة 
المشروع واعتماد العقود التى تتجاوز قيمتها ٠0؟‏ آلف دولار . 


' - سكرتارية المشروع اهتتماءت56 زم 
وهى القطاع المسئول عن إدارة المشروع والإشراف على 
جميع أنشطته وأعماله ٠‏ ويراس السكرتارية مدير تنفيذى 
مصرى يختار على أساس المنافسة وبموافقة الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية . وللمدير التنفيذى كل السلطات والمسئوليات 
الخاصة بالإدارة الفنية والأتشطة الإدارية اليومية للمشروع . 
وتكون سكرتارية مشروع «© 7 5» من الإدارات التالية : 


1١‏ الاتصال الفنى غ015 ممعتدنآ لمعتمطعء1 
انشاء قنوات اتصال بين الباحثين 
والمستقيدين النهائيين من البحوث المخطط إجراوها . كما يقوم 
بنشر نتائج البحوث المتوصل إليها وتحديد المشكلات التى 
يتناولها المشروع بالدراسة فى المستقبل . 


؟ - البحث والتطوير والتطبيقات الهندسية 108:8 

تقوم هذه الإدارة بمتابعة إعداد وتقييم مشروعات البحوث 
ومنح العقود والمنح ومراقبة ومتابعة الإنجاز وإنشاء علاقات 
بين المؤسسات المصرية والسكرتارية . 


- تنمية وتدريب الكوادر 58/5 اسه وسنتمنةء1' 
اسعسرممء 12 


تهتم هذه الإدارة بتحديد متطلبات التدريب وإيجاد فرص 
تدريبية للقائمين بالبحث والتطوير والت الهندسية 
والتنظيم والإعداد والإشراف على الندوات والمختبرات 
5م0طىاء7/0 الدورية وغير الدورية فى مجالات مناقشة ومتابعة 
نتائج البحوث وايضا الكشف عن المجالات والمشاكل البحثية . 


؛ - الشئون الإدارية ع«ناهماكتستسة4 

وتشمل الحسابات وخدمات التعاقد والميزانية وخدمات 
التوريد والمشتريات وخدمات المعلومات العلمية والفنية . 

هذا ويلاحظ قيام مجموعة من الخبراء الأمريكيين بتقديم 
بعض الخدمات الاستشارية لسكرتارية المشروع فى مجالات 
نظم المعلومات والاتصال الفنى وإدارة المنح التنافسية وتطوير 
الخدمات الإدارية وتنمية وتدريب الكوادر . 

ومن الجدير بالذكر والتنويه ان سكرتارية مشروع «© 1 5» 
لاتتبع فيه قواعد التوظف الخاصة بالحكومة المصرية بالنسبة 
للعاملين به بدءا من المدير التنفيذى على النحو المشار إليه او 
مديرى الإدارات السابقة أو باقى العاملين بسكرتارية المشيوع 
ولا يسرى على هذا المشروع قانون العاملين بالحكومة المصرية . 
كما أن موافقة مسئول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
بالقاهرة شرط لسريان التعاقد وبعد موافقة رئيس أكاديمية 


اليحث العلمى . 


خامسا : بعض الشروط النمطية لمنحة المشروع 


تعرض فيما يلى لبعض الشروط التى وردت باتفاقية منحة 
مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية والتى تعتبر اساسا 
فى كل من المشروعات الفرعية المكونة ومنها مشروع «© 7 8» : 


)9 :تعفية المتروع ( يقاب‎ ١ 


سيقوم الممنوح بالآتى : 
-١‏ تنفيذ المشروع أى العمل على تنفيذه بالدقة والكفاءة 
الواجبين , طبقا للأساليب الفنية والمالية والإدارية السليمة 
طبقا للمستغدات والخطط والمواصفات والعقود والجداول أى 
غيرها من الترتيبات ٠‏ وأى تعديلات فيها توافق عليها الوكالة 
طيقا لهذه الاتفاقية . 


« 
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مدى خضوع مسرتبات العامئين 
9( المصسريين بمشر وصات التنمية السدولية 
فسى مصر نضر يبسة المسرتبسات 


ب توفير الموردين ذوى المؤهلات والخيرة وتدريبهم حيثما 
يكون ذلك مناسبا لصيانة وتشغيل المشروع . وإدارة المشروع 
بطريقة تؤكد تحقق التجاح المستمر لأغراض المشروع . كما هو 
مطيق للنشاطات المستمرة . 


" - استخدام السلع والخدمات ( بند ب- 7) 


-١‏ سوف تخصص للمشروع حتى إتمامه أى موارد تمول من 
المنحة ما لم توافق الوكالة على خلاف ذلك كتابة » وتستخدم 
بعد ذلك لتعزيز الاهداف المرجوة من تنقيذ المشروع . 

ب - فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة لا تستخدم السلع 
والخدمات الممولة من المنحة لتطوير أو مساعدة أى مشروع 
يتلقى معونة أجنبية أو نشاط مرتبط ٠‏ أو ممول عن طريق دولة 
غير واردة فى الدليل رقم 570 من كتاب اللائحة الجغرافية 
الخاص بالوكالة حسب ما هو معمول به وقت الاستخدام . 


*- الضرائب (بند ب- 4) 


١‏ تعفى هذه الاتفاقية والمنحة من أى ضريبة أو رسم 
مفروض طبقا للقوانين السارية فى إقليم الممنوح . 

ب - إذا حدث أن )١(‏ أى متعاقد شاملا اى هيئة استشارية 
وأى أفراد تابعين للتعاقد سيمولون من المتحة ٠‏ وأى ممتلكات 
أى عمليات مرتبطة بهذه التعاقدات . و (؟) أى عملية شراء 
للسلع تمول من المنحة لا تعفى من الضرائب النوعية أو 
التعريفات والرسوم وغيرها من الضرائب المفروضة فى ظل 
القوانين السارية فى إقليم المقترض ٠‏ فسيقوم المقترض كما هو 
وارد فى خطابات تنقيد المشروع بسداد او إعادة سداد نفس 
المبالغ التى دفعت من أموال بخلاف تلك المتاحة فى هذه المنحة - 


سادسا : بعض الجوانب المالية التنفيذية لاتفاقية 
منحة المشروع 


١‏ - تنفيذا لتعليمات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشرطها 
تم فتح حساب خاص منفصل - عن الموازنة العامة للدولة أو 
موازنات وحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من 
الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاصة ‏ وبدون 
فوائد باسم مشروع التعاون العلمى والتكنولوجى ببنك مصر 
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فرع الدواوين بالعملة المحلية على أن يتم تغذية هذا الحساب 
أو بعبارة اخرى يتم الدقع مباشرة من حساب الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية إلى هذا الحساب الخاص بالمشروع 
والذى يمسك له حسابات مستقلة توضح على وجه التحديد 
ما يتم صرفه من أموال الحكومة الأمريكية . 

واستكمالا لتعليمات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية » فإن 
فائض الحساب الخاص - فى أى لحظة - لا يختلط بأى اموال 
مصرية ولا يدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة تحت حوزة 
الكونة القصرية : 

هذا الحساب الخاص بلمشروع ورقمه 
737١18756-0/5(‏ ) هو الذى يصرف منه راسا ومباشرة 
كل مرتبات العاملين المصريين بالمشروع . والذى اصبح الآن 
برقم 81/545-1/8-/5 ببنك الاستثمار القومى وفقا 
لتعليمات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أخيراً . 
- إن ما يتبقى من أموال فى حساب المشروع بالبنك عند 
نهاية مدته يرد المبلغ المتبقى إلى الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية . كذلك فإن أى فوائد أو إيرادات تتحق لصالح المبالغ 
الواردة فى هذا الحساب تسدد مباشرة إلى الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية . كما أن ما يشترى من أموال المنحة يظل 
بالمشروع حتى إتمامه ولا تنتقل ملكيته إلى أكاديمية البحث 
العلمى إلا بموافقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
- إن المشروع ‏ وفقا لتعليمات الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية وشروطها ‏ محظور عليه شراء احتياجاته من بعض 
البلاد وأيضا يمتنع عليه إجراء أى تعديل بين بنود ميزانيته 
إلا بموافقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . 
؟ - إن موافقة مسئول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن 
المشروع بالقاهرة شرط لبدء صرف مرتبات المتعاقدين المصريين 
الجدد العاملين بالمشيوع . 
ه ‏ إن الإنفاق من حساب المشروع المذكور بالبنك والذى 
يكون مصدره الحكومة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية خاضع لمراجعة حسابية من أفراد تابعين لهذه 
الوكالة ٠‏ واظهر التعامل المستمر معهم تبعيتهم للكونجرس 
الأمريكى . 


سابعا : إجراءات الدورة المالية لدفع مرتبات 
العاملين المصريين بالمشروع . 


تنفيذا لتعليمات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشروطها 
تتبع الإجراءات التالية شهريا عند صرف المرتبات للعاملين 
8 
المصريين بالمشروع : 
1- طلب تغذية نقدية للحساب الخاص بالمشروع - المفتوح 
يبنك الاستثمار القومى حاليا وينك مصر فرع الدواوين 


سابقا ‏ والذى يصرف منه المرتيات للعاملين المصريين 
بالمشروع - وهذا الطلب يحرر على نموذج خاص بالسفارة 
الامريكية يقدم شهريا المكتب الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية . 


خصما من حسابها فى : علهد8ظ لهدمتاهممعغمآ لمنععسصمتن) 
اماع , مكنه© ( ؛ملزوظ ) لأمر مشروع التعاون العلمى 
والتكنولوجى ٠‏ 

بنك الاستثمار القومى . 

حساب رقم 4 / 950١‏ / 205/043 

اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا . 

ج- يتم إيداع هذا الشيك ببنك الاستثمار القومى 
بالحساب المذكور من قبل المشروع ٠‏ ويتم الصرف منه بعد 
التحصيل لمرتبات العاملين المصريين بالمشيوع . 


ثامنا : خلاصة ونتائج اولية : 


وعلى ضوء ما تقدم من بيانات وحقائق خاصة بمشروع 
التعاون العلمى والتكنولوجى ( © 7 5 ) ومايرتبط به من 
اتفاقيات وقواعد منظمة للعمل يمكن الخروج بالنتائج الاولية 

التالية : 
- يعتبر ( © 7 5 ) مشروعا علميا ذو طبيعة خاصة نشأ 


فى إطار اتفاقية دولية بين الحكومة المصرية ممة فى وزارة , 


البحث العلمى المصرى والحكومة الأمريكية ممثلة فى الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية . وقامت اللجنة التوجيهية للمشبوع 
( وهى اعلى مستوى إدارى ل © 7 5 ) والتى يراسها وزير 
البحث العلمى المصرى بإقرار مجالات الأولوية الخاصة بكل 
برامجه البحثية ( القومية والمحلية والتكنولوجيا المتطورة ) 
وتمت موافقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عليها . 

' - وعن الكيفية التى يدار بها مشروع ( © 7 5 ) ماليا . 
فلقد بلغت اعتمادات تكاليف انشطته حسب مصادر تمويلها 
على النحو التالى : 


1- منحة 7١‏ مليون دولار أى مايعادلها من الحكومة 
الأمريكية لتمويل الجوانب التالية : برامج البحوث ( القومية 
والمحلية والتكنولوجيا المتطورة ) بالإضافة إلى الخدمات 
الإدارية المصرية , وتتضمن سكرتارية المشروع والمعدات 
والتسهيلات ) وأيضا خدمات المعلومات . 

ب - مساهمة من الحكومة المصرية تيلخ 1.4 مليون جنيه 
وتتمثل فى ١7,4‏ مليون جنيه فى صورة عينية موجهة لمجالات 
الإنفاق السابقة بأكملها بالإضافة إلى ! مليون جنيه فى صورة 
نقدية موجهة لتفس المجالات فيما عدا سكرتارية المشروع . 


ج - مشاركة 8, مليون جنيه من الصناعة - وهى غير 
إجبارية وغير ملزمة لكل الشركات المستقيدة من المشروع 
يقتصر إنفاقها فى جوانب برامج البحوث . ولقد أظهر التنفيذ 
الفعلى على اقتقصارها فى صورة خامات ومواد اولية وخدمات 
مراقق أساسية . مثل الكهرباء والمياه لخدمة المشروعات 
البحثية التى تستفيد بها هذه الشركات الصناعية من 
(0950. 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الاعتمادات غير مختلطة فى 
حساباتها بمعنى أن لكل مصدر تمويلى ٠‏ ولكل وجه إنفاق 
الحسابات الخاصة به دون تداخل . 


وهناك ضوابط وقواعد منقصلة ومستقلة لاستخدام كل 


مصدر تمويلى وتحديد اوجه إنقاقه : 


)5 7 6© ( فلصرف مرتبات العاملين بسكرتارية‎ -١ 
يتعين تحرير استمارة خاصة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة‎ 
بطلب تغذية نقدية للحساب الخاص بالمشروع خصما من‎ 
ميزانية الوكالة الامريكية للتنمية الدولية . ثم تقوم السفارة‎ 
الامريكية بإصدار شيك بالمبلغ المطلوب لامر © 7 5 يودع‎ 
. بحساب رقم (5/51401/8 ) يبنك الاستثمار القومى‎ 
. ويعد الإيداع والتحصيل يتم صرف مرتبات العاملين‎ 


ومن الجدير بالذكر أن لمحاسبى الوكالة الامريكية للتنمية 
الدولية حق المراجعة المالية لهذا الحساب وفقا لاسس وقواعد 
الاتفاقية . 


” - ولصرف مبالغ من الحصة النقدية للحكومة المصرية 
ورقم حسايها ( ح ١/574011/١لي:‏ [0 ) ببنك الاستثمار 
القومى تحدد لها عناصر المستلزمات مثل إصلاح وصيانة 
أجهزة واشتراكات جرائد وشراء أدوات كتابية وما إلى ذلك » 
وعناصر حوافز للعاملين بديوان عام أكاديمية البحث العلمى 
ووزارة البحث العلمى فى إطار دراسات وأيحاث ٠‏ ولا تصرف 
من هذا الحساب أى مبالغ للعاملين بسكرتارية المشيوع . 
'- وتجدر الإشارة إلى عدم سريان قواعد التوظف 
الخاص بالحكومة المصرية بالنسبة للعاملين بسكرتارية © 1 5 
. ولا يسرى عليهم قانون العاملين بالحكومة المصرية ويتعين 
من حيث المبدا موافقة وتوقيع كل من رئيس اكاديمية البحث 
العلمى وممثل الوكالة الامريكية للتنمية على العقود الخاصة 
بعمل هؤلاء . حتى يتم صرف المرتبات المستحقة لهم . 


ل 


لفن 


مسدى خضوع مسرتبات العاملين 
ج المصر بين بمشر وعسات التنمية السدولية 
فس مصر نضر يبسة المرتبسسات 


الفضل_الثا 


مدى خضوع مسرتبات العاملين 
المصر يين بمشر وع- ١‏ للضر يبة 
على المرتبات 


يعرض هذا الفصل للنقاط التالية 

أولاً : الضريبة على المرتبات : نطاقها وشروط سريانها . 

ثانيا : حالة اختلاط المبالغ التى تدفعها الحكومات 
الاجنبية مع مالية الحكومة المصرية . 

ثالثاً . مدى التنازع والتضارب بين القوانين الحاكمة 
للإخضاع الضريبى لمرتبات العاملين المصريين . 

رابعاً : موقف مصلحة الضرائب من بعض المشروعات 
المماثلة : 
١‏ فى ظل القانون ١4‏ لسنة 1١5575‏ . 
٠>‏ فق ظل القانون الحالى ١617‏ لسنة 1941 . 

خامسا : المعاملة الضريبية الواجب اتباعها بالنسبة 
لمرتبات العاملين المصريين بمشروع ©56 58 . 


اولا : الضريبة على المرتبات : نطاقها وشروط 
سريائها : 


تنص المادة ( ١/00‏ من القانون ١57‏ لسنة 1941 على 
أنه : تسرى الضريبة على : 


« المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت 
والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التى 
تدقعها الحكومة المصرية ووحدات الحكم المحلى والهيئات 
العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والصناديق 
الخاضعة للقانون 04 لسنة 19170 , بإصدار قانون صناديق 
التأمين الخاصة والقانون رقم 78 لسنة 114٠‏ بشأن انظمة 
التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة إلى أى شخص ٠»‏ سواء 
كان مقيما ق مصر أو فى الخارج . 


ةن 5 


يتضح من هذا النص مايل : 

(1) أن المشرع الضريبى المصرى - وفقا للنص السابق - 
أخضع الإيرادات التى تدفعها الحكومة والهيئات العامة 
المصرية .. إلخ للضريبة بصرف النظر عن مكان إقامة الشخص 
المتلقى لهذه الإيرادات أو جنسيته أو نوع ومكان الخدمات 
التى حصل بمقتضاها على هذه الإيرادات . أى سواء كان 
الشخص مقيما فى مصر أو خارجها مصريا أو اجنبيا . 

(ب ) يترتب على قصر سريان الضريبة بالنسبة لهذه 
الإيرادات التى تدفعها الحكومة المصرية وحدها عدم سريان 
هذه الضريبة على المبالغ التى تدفعها الحكومات الأجنبية حتى 
لو تم دقعها إلى مصرى أو أجنبى مقيم فى مصر , وحتى لو 
كانت الأعمال أو الخدمات التى تدفع فى مقابلها اديت فى 


مصر . 


ثانيا : حالة اختلاط المبالغ التى تدفعها الحكومات 
الأجنبية مع مالية الحكومة المصرية . 


لم يتناول المشرع الضريبى بالنص الصريح ف القانون ١01‏ 
لسنة 158١‏ ء ولا ف القانون السابق رقم ١4‏ لسنة 1515 
مدى خضوع المرتبات للضريبة فى الحالات التى تختلط فيها 
المبالغ التى تدفعها الحكومات الأجنبية مع مالية الحكومة 
والهيئات العامة المصرية ووحدات الحكم المحلى وغيرها من 
الأشخاص الاعتبارية العامة .. إلخ , الأمر الذى يترتب عليه 
إخضاع هذه الحالة للاجتهاد التحليلى . 

يرى الباحث جواز إخضاع هذه الحالات لنص الفقرة )١(‏ 
من المادة (550) من القانون ١617‏ لسنة 15483١‏ - والمشار إليه 
- متى كان هذا الاختلاط واضحا ويمكن الاستدلال على مدى 
اختلاط المبالغ التى تدقعها الحكومات الأجنبية مع مالية 
الحكومة .. إلخ من خلال تحليل الأموال التى تودع فى 
الحساب الذى تصرف منه المرتبات والاجور من حيث شروط 


٠‏ وعناصر الإبداع والسحب فى ومن هذا الحساب . فإذا كان 


الإيداع فى هذا الحساب من مصدرين : الحكومة الاجنبية 
والحكومة المصرية أصبح الاختلاط واضحا والإخضاع 
الضريبى للمرتبات والأجور التى تصرف منه وجوبيا 
وصحيحا . آما إذا كان الإيداع فى هذا الحساب الذى تدفع 
منه المرتبات والأجور من مصدر واحد هو الحكومة الأجنبية 
وكانت المرتبات والأجور تدفع منه فقط أصبح الاختلاط منعدما 
والمفهوم العكسى لنص المادة ( ١/55‏ ) من القاتون 161 
السنة 14481 واجب التطبيق بمعنى عدم خضوع هذه المرتيات 
والآجور للضريبة المنتصوص عليها . 


ثالثا : مدى التنازع والتضارب بين القوانين الحاكمة 
للإخضاع الضريبى لمرتبات العاملين المصريين . 


جاء فى صدر القانون ١01‏ لسنة 1143 إلغاء العمل بيعض 
القوانين وضعها القانون ١5‏ لسنة ١575‏ بأكمله والقانون 81 
لسنة 19174 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فيما عدا بعض 
المواد . ومنها المادة رقم (9؟) التى تنص على « لايجوز بعد 
صدور القانون النص على أية إعفاءات ضريبية للعاملين 
المصريين فى المشروعات التى يتم أنشاؤها مستقبلا فى جمهورية 
محر العربية بمقتضى اتقاقيات دولية ٠‏ أو عند تجديد 
الاتفاقات القائمة منها ٠‏ . 

وف نفس الوقت نجد المادة )١61(‏ من القانون ١01‏ لسنة 
0 تنص على أنه ٠‏ لا تخل' أحكام هذه القانون بما هو مقرر 
من إعفاءات ضريبية بمقتضى قوانين أخرى » . والمستفاد من 
هذه المادة التى استحدثت ف القانون ١617‏ لسنة 1941 أنها 
تقر ميدا عاما ينطبق على الإعفاءات التى ترد فى قوانين أاخرى 
طالما لم يتم إلغاء هذه الإعفاءات بنص قانونىي . 

ومن جهة أخرى فلقد جاء بالشروط النمطية لمنحة مشروع 
العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية فيما يتعلق بالضرائب وعلى 
نحو ما جاء بيند ب ؛ بإعفاء هذه الاتفاقية والمنحة التى 


وقعت بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية 
بتاريخ 1941/5/5١‏ وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية 
رقم 4١4‏ لسنة 1147 ووافق عليها مجلس الشعب بجلسته 
المنعقدة فى 1147/11/17 من أى ضريبة أو رسم مفروض . 

إن ما سبق يثير جدلا ونقاشا حول مدى ما يمثله ذلك من 
تعارض وتنازع بين القوانين ٠‏ السؤال الذى يفرض نفسه هو 
ما هو القانون الواجب العمل به ؟ ويعبارة اخرى نحن امام 
مشكلة اختيار القانون أو مشكلة تحديد ضوابط الإسناد التى 


يجب العمل بها ويكون الأكثر مناسبة وملاءمة . 

ويرى الباحث ان الاستناد إلى المادة (9؟) من القانون رقم 
1 لسنة 1578 والمستبقاه فى القانون ١١7‏ لسنة 194١‏ 
والتى تنص على أنه لا يجوز بعد صدور القانون 57 لسنة ا 
النص على أنه إعفاءات ضريبية للعاملين المصريين بالمشروعات 
التى يتم إنشاؤها مستقبلا فى جمهورية مصر العربية بمقتضى 
اتفاقيات دولية , أو عند تجديد الاتفاقيات القائمة منها لا محل 
لتطبيقها هنا فى هذه الحالة استنادا إلى : 


١‏ من الناحية الموضوعية لو كانت نية المشرع هى 
إخضاع مثل هذه الإيرادات للضريبة لجاء النص صراحة فى 
المادة )١/0(‏ من القانون 101 لسنة 1941 على سريان هذه 
الضريبة على المبالغ التى تدفعها الحكومة الأجنبية ٠‏ بالإضافة 
إلى النص الأساسى للمادة المشار إليها . 


- إذا اعتبر البعض:ماجاء بالنصوص القانونية السابقة 
والمشار إليها نوعا من تضارب أو تنازع القوانين » وأصبحت 
المشكلة إيجاد القانون الواجب التطبيق فإنه يجب الاخذ 
بالقانون الأحدث كما يمكن الاسترشاد بالقواعد القانونية 
المنظمة لذلك , ونذكر متها على سبيل المثال مايلى : 

(1) تنص المادة (؟) من القانون المدنى فى مصر على 
تايل 
( لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاجق ينص صراحة 
على هذا الإلغاء » أى يشتمل على نص يتعارض مع نص 
التشريع القديم ٠‏ او ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن 
قرر قواعده ذلك التشريع ) . 

ونا كانت المادة (50) من القانون ١51‏ لسنة 114١‏ لاحقة 
فى موضعها للمادة (4؟) من القانون 48 لسنة 1514 » حيث 
جاءت ق مقدمة النص القانونى , قإن المادة الواجب العمل بها 
هى المادة اللاحقة وهى المادة (00) من القانون 101 لسنة 
١‏ . واستناد! إلى القاعدة القانونية العامة وهى تفسير 
الشك لصالح الممول . 

5 كما تنص المادة 154 من القانون المدنى ايضا على 
مايل : 
« الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها 
النصوص القانونية التى انشاتها ٠‏ . 


رابعا : موقف مصلحة الضرائي من بعض المشروعات 
المماثلة : 


نعرض فيما يلى لبعض الحالات العملية المماثلة لمشروع 
© 1 5 والتى حددت فيها مصلحة الضرائب موقفها من حيث 
مدى خضوع مرتبات العاملين المصريين للضيريبة على المرتيات 
والأجور . 

١‏ - اق ظل القانون ١4‏ لسنة 14175 وهو القانون الذى ظل 
معمولا به حتى صدور القانون الحالى ١91‏ لسنة 1941١‏ . 
(1) حالة برنامج التخطيط والتكنولوجيا : 

تم توقيع عقد بين جامعة القاهرة وممثلى جامعة 
ماساتشوستسش اللتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية 
بشأن إنشاء برنامج مشترك للبحوث العلمية والتكنولوجية 
باسم برنامج التخطيط والتكنولوجيا وإنشاء مكتب اتصال لهذا 
الغرض لتحقيق التناسق بين الجامعتين فيما يتعلق بشأن 
تفيذ هذا البرنامج الذى يتضمن عديدا من الأبحاث الهندسية 
والتكنولوجية. والاقتصادية والاجتماعية ومجالات مختلفة 


« 


-1- 


مسدى خضوع مسرتبات العامنين 
( المصريين بمشر وعسات التنمية الدولية 
فس مصصر ضر يبسسة المسرتبسسات 


ومتعددة تهم المجتمع المصرى ومشاكله الحالية » وتقوم وكالة 
المعونة الأمريكية بتمويله دون أى مصدر آخر ء ويتم الدفع 
مباشرة من حساب وكالة المعونة الأمريكية إلى الحساب 
الخاص الذى انشىء خصيصا لهذا البرنامج فى ينك تشاس 
مانهاتن بالقاهرة . وأن الموارد المخصصة لهذا التمويل سوف 
يتم تمويلها من حساب لوكالةالمعونة .الأمريكية ببنك تشاس 
ماتهاتن بباريس إلى الحساب الخاص بهذا البرنامج فى بنك 
تشاس ماتهاتن بالقاهرة . 

ولقد جاء كتاب وزير المالية رقم 

الا هإلالا 
اع مدير مكتب الاتصال للبرنامج 

بالنص الصريح التالى ردا على استفسارات إدارة البرنامج . 

» بالنسبة للمعاملة الضريبية لمرتبات الرعايا الأمريكيين فى 
القاهرة ومدير مكتب الاتصال واساتذة الجامعة الذين يعملون 
بالبرنامج ومعاملة الموظفين والإداريين من المصريين . فترى 
مصلحة الضرائب أن هذه الموضوع يحكمه نص المادة (11) 
من القانون ١5‏ لسنة 1974 وملخصها أنه إذا كان الصرف 
من خزينة حكومية أجنبية فإنه طبقا للمفهوم العكسى لهذه 
المادة فإنه تعفى المبالغ التى تصرف من هذه الخزينة من 
الضريبة على المرتبات والأجور .. إلخ . 

أما المبالغ التى تدفع من خزينة الحكومة المصرية أو أى 
خزينة خاصة لعمل يؤدى فى مصر أو للمقيم فى مصر فإنها 
تخضع للخريبة على المرتبات والاجور . 

ولهذا فإن المبالغ التى تصرف من حساب وكالة المعونة 
الأمريكية بواسطة حساب هذه الوكالة فى بنك تشاس مانهاتن 
بالقاهرة والمفتوح خصيصا لبرنامج التخطيط والتكنولوجيا 
بجامعة القاهرة لاتخضع للضريبة على المرتبات والأجور , 
سواء صرف هذه المبالغ لاجانب أو المصريين باعتبار أن 
الصرف تم من خزينة حكومة أجنبية . 

اما المبالغ التى تصرف من أى مصدر آخر خلاف هذا 
الكسان.. أىمن مباقغ ‏ مخلطة 'يين مصدر حكومى خارجئ 
ومصدر مصرى تخضع للضريبة على المرتبات والأجور فى مصر 
طبقا لنفس المادة . 
(ب) حالة مشروع استرشادى بسجل الضعف 
البصرى للجمهورية العربية المتحدة : 

ورد للسيد الاستاذ الدكتور / مدير جامعة الاسكندرية من 
السيد مدير عام الضرائب على الإيرادات ( ملف عمومى 
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1ج رقم القيد 177/54 التاريخ حوانا لندنا ( . 
الإفادة التالية عن مدى خضوع مصروفات مشروع استرشادى 
لسجل الضعف البصرى بالجمهورية العربية المتحدة بالنسبة 
لما يصرفه المشروع على المرتبات والأجور والمكافآت لخريبة 
كسب العمل وضريبة الإيراد العام بأن رأى المصلحة قد استقر 
على إعفاء المرتبات والأجور والمكافآت التى يتقاضاها العاملون 
بالمشروع المذكور من الخضوع للضريبة على كسب العمل 
والدقاع ٠‏ وبالتالى للضريبة العامة على الإيراد طالما أن العاملين 
بالمشروع يتقاضون مرتباتهم فى حدود المبالغ المعتمدة من 
الحكومة الأمريكية لهذا المشروع . وطاما يتقاضوتها من اموال 
الحكومة الامريكية . وهى خزانة عامة أمريكية » وذلك عملا 
بالمخالقة لأحكام المادة 7١‏ من قانون ١4‏ لسنة 1555 . 


.. 1١941 لسنة‎ 1١1/ -فى ظل القانون الحالى‎ ١ 

() حالة وحدة الابحاث الطبية للبحرية 
الأمريكية ٠‏ النامرو 7 » . 

صدر الكتاب الدورى رقم 77 لسنة ١184‏ للإدارة المركزية 
للبحوث والقضايا الضريبية بمصلحة الضرائب بشأن مدى 
خضوع مرتبات موظفى وحدة الأبحاث الطبية للبحرية 
الأمريكية ٠‏ النامرو 7 » , للضريبة على المرتبات والأجور, 
وبالتالى الضريبة العامة على الدخل . واستقرار رأى المصلحة 
بعدم خضوع هذه المرتبات للضريبة على المرتبات والأجور » 
وبالتالى للضريبة العامة على الدخل استناداً إلى : 


1١‏ وحدة الابحاث الطبية للبحرية الامريكية 
« التامرى ؟ ٠‏ بالقاهرة » وهى هيئة حكومية أمريكية وكافة 
مواردها المالية ترد إليها بالكامل مباشرة من خزانة الولايات 
المتحدة الأمريكية , وأن كافة المدفوعات من هذه الاعتمادات 
بما فيها أجور العاملين تدفع بأمر من مدير الوحدة الطبية , 
وهو احد رجال حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الرسميين . 
ولا تختلط أموالها بأموال خاصة أو آموال حكومة جمهورية 
مصر العربية . 

" - إن العقود المبرمة بخصوص استتئجار أماكن الوحدة 
والصادر بها القرارات الوزارية رقم ٠”‏ لسنة ©1917 بتاريخ 
5921 رقم 0”غ لسنة ١98١‏ بتاريخ 


19/4/17 اعتيرت أن المؤجر هو حكومة جمهورية مصر 
العربية » وان المستاجر هو حكومة الولايات المتحدة 


إن شروط الاتفاق الخاص بإنشاء وتشغيل المعهد المبرم 
بين وزارة الصحة العمومية المصرية ووحدة الأبحاث الطبية 
للبحرية الأمريكية « النامرو " » يخلو من أى نص يبرر 
الإخضاع . 


؟ - طبقاً للفهوم المخالقة للمادة 55 بند )١(‏ من القاتون 
رقم 101 لسنة 198١‏ لا تسرى الضريبة على المرتبات والاجور 
بالنسبة لما يصرقه هؤلاء العاملون من مرتبات واجور فى 
جمهورية مصر العربية لأنها صادرة من خزانة حكومة 
اجنبية » ومن ثم الضريبة العامة على الدخل 


(ب) ٠‏ العاملون با مراكز الثقافية الفرنسية فى 
مصر ٠»‏ 5 


صدرت التعليمات التفسيرية رقم )١(‏ لسنة ١55١‏ من 
الإدارة المركزية للبحوث والقضايا الضريبية ( ملف 
4) حسما للخلاف بصدد مدى خضوع العاملين 
بالمراكز الثقافية الفرنسية فى مصر سواء كانوا مصريين أو 
فرنسيين للضريبة على الأجور والمرتبات وأنه بعرض 
الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 
بمجلس الدولة انتهت بجلستها المنعقدة بتاريخ 155/11/17 
إلى عدم خضوع مرتبات العاملين بالمراكز الثقافية الفرنسية 
بمصر للضريبة على المرتبات .. تأسيساً على أن الفقرة الأولى 
من القانون ١07‏ لسنة 1148١‏ . وقد قضت بسريان ضريبة 
المرتبات على المرتبات والأجور التى تدفعها الحكومة المصرية , 
ووحدات الحكم والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص 
الاعتبارية العامة » فإن ما يترتب على ذلك أن المرتيات التى 
تدفعها حكومات أو هيئات أجنبية نظير عمل يؤدى بمصر 
الاتخضع لهذ الشربية + 

ولقد انتهت الإدارة المركزية للبحوث والقضايا الضريبية إلى 
أن جميع مرتبات العاملين بهذه المراكز لا تخضع للضريبة على 
المرتبات فى مصر باعتبار أنها إيرادات تدقعها إحدى الحكومات 
الأجنبية نظير عمل يؤدى فى مصر. 

وقد ارات مصلحة الشرائب الآخذ بما انتهت إليه. هذه 
الفتوى وتوجه النظر إلى ضرورة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة . 


خامساً : ٠‏ المعاملة الضريبية الواجب اتباعها 
بالنسبة لمرتبات العاملين المصريين بمشروع 
« 4816 


بعد التحليل السابق وحالات المثل التى تم عرضها . 
والاسس القانونية التى يقوم عليها عدم خضوع مرتيات 
العاملين المصريين يهذه المشروعات لضريبة المرتيات والأجور . 
ويعد أن بات واضحاً من عرض وتحليل بعض أساسيات 
مشروع « © 7 5 » أن المبالغ المتصرفة للعاملين المصريين 
بسكرتاريته تأتى مباشرة من الحكومة الأمريكية ‏ ممثلة فى 


السقارة الامريكية إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - 
وتودع فى حساب خاص مفتوح ومنفصل عن حساب الحكومة 
المصرية . ولا تختلط فيه - على الإطلاق - بأى أموال تأتى من 
خزانة الحكومة المصرية . ويعيارة موجزة أن مصدر هذه 
المبالغ يأتى من خلال حكومة أجنبية بعيداً عن الباب الأول من 
الموازنة العامة للدولة , الأمر الذى يجعل هذه المبالغ لا تخضع 
من حيث المبدأ ‏ للضريبة على المرتبات طبقاً لنص القانون 
الحالى /ا١١‏ لسنة 2,١548١‏ أو السابق 4 لسنة 755ؤة١ا,‏ 
وبعبارة اخرى يصبح من الواجب تطبيق المفهوم العكبى لنص 
المادة ( ١/50‏ ) من القانون ١51‏ لسنة 1948١‏ بعدم سريان 
هذه الخريبة على العاملين © 7 5 , ولقد لوحظ أنه رغم 
مشاركة الحكومة المصرية بمبلغ ١4,7‏ مليون جنيه بما فيها 
التكاليف على اساس ١1,5‏ مليون جنيه عينية » و7 مليون 
جنيه نقدية . إلا ان مبلغ المشاركة يودع فى حساب خاص 
بديوان عام اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ببنك 
الاستثمار القومى . ويتم السحب منه خلال بندين فقط هما 
المستلزمات ٠‏ والدراسات والأبحاث , ولا . ولم يتقاض من 
هذين البندين إطلاقاً أى من العاملين بإدارة المشروع المتعاقد 
معهم . فى حين أن الحساب الذى يتم السحب منه لصرف 
مرتبات العاملين حساب آخر غير مختلط بالحساب السابق » 
ويتم الإيداع فيه من المبالغ التى تأتى مباشرة من حساب 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 105412 . 

هذا بالإضافة إلى عدم خضوع العاملين المصريين 
بسكرتارية مشروع © 1 5 لقواعد التوظف الخاصة بالحكومة 
المصرية وضرورة موافقة مسئول الوكالة الامريكية للتنمية 
الدولية على عقود العمل المبرمة مع هؤلاء العاملين . وكذلك فإن 
من حق الوكالة الأمريكية للتنمية الدثولية مراجعة هذا الحساب 
للتاكد من مدى الالتزام بقواعد الصرف المتفق عليها . 


الخلاصة ونتائج الدراسة 


تحدد هدف الدراسة فى التوصل إلى مدى خضوع العاملين 
المصريين بسكرتارية مشروع التعاون العلمى والتكنولوجى 
للضريبة عن المرتبات التى مازالت موضع جدال ونقاش بين 
ثلاثة اطراف هى ٠‏ أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا , 
ومصلحة الضرائب ٠‏ ومجلس الدولة ( الجمعية العمومية 
لقسمى الفتوى والتشريع ) . وبهذا يمكن أن تسهم هذه 
الدراسة ‏ بما ستصل إِليّْه من نتائج ‏ فى إلقاء الضوء على 
المعاملة الضريبية الواجب اتباعها مع المشروعات الدولية 

القائمة فى مصر أو التى ستقام مستقبلاً . 
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صدى فضوع مسرتبات العاملين 
ج المصصر يمن بمشر وعسات التنميية السدولية 
فس مصر نضريبسة المرتبسات 


ومن المعلوم أن مشروع التعاون العلمى والتكتولوجى 
« 70 5 » هو مشروع بحثى يمثل ثمرة تعاون بين أكاديمية 
البحث العلمى والتكنولوجيا والوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية ٠‏ بموجب اتفاقية دولية بين حكومتى جمهورية مصر 
العربية والولايات المتحدة الأمريكية » وصدر بشأنها القرارات 
الجمهورية رقم 4١4‏ فى سنة 1447. ورقم 5١١‏ لسنة 
هيدا . 


ولقد اتجه رأى اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى 
ضرورة إعفاءات المرتبات والأجور التى يتقاضاها العاملون 
المصريون لسكرتارية اللشروع من الخضوع لضميبة المرتبات 
وفقاً لاحكام القانون ١51‏ لسنة 114١‏ استناداً إلى مايلى : - 


١‏ - إن مرتبات هؤلاء العاملين تصرف لهم من المبالغ 
الواردة من خزينة الحكومة الأمريكية والمودعة فى حساب 
خاص مستقل وغير مختلط بأية اعتمادات من موازتة الحكومة 
المصرية , وبالتالى فإن ما يجب سرياته هو المفهوم المخالف 
لنص المادة (05) من القانون 151 لسنة 1141 , فلا خضوع 
لضريبة المرتبات باعتبارها صادرة من خزانة الحكومات 
الاجنبية . 

" - حالات المثل التى سارت عليها مصلحة الضرائب فى 
ضوء المادة (11) من القانون ١4(‏ لسنة 1585 مثل برنامج 
التخطيط والتكنولوجيا بجامعة القاهرة ومشروع استرشادى 
لسجل الضعف البصرى بجامعة الاسكندرية . وأن المادة 
(05) من القانون )١51(‏ لسنة 1141 هى المناظرة للمادة 
لحم من القانون [فلةا لسنة 9اوا. 


أما رأى مصلحة الضرائب فقد جاء معاكمتاً ورافضاً لمطلب 
اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى مستنداً إلى المادة رقم 
(4؟) من القانون 5١‏ لسنة 14174 ١‏ والمستبقاة فى القانون 
(1617) لسنة 15141 التى تنص على أنه لا يجوز بعد صدور 
القانون ( 57 لسنة 191/8 ) النص على أية إعفاءات ضريبية 
للعاملين المصريين فى المشروعات التى تتم إنشاؤها مستقبلاً فى 
جمهورية مصر العربية بمقتضى اتفاقيات دولية أو عند تجديد 
الاتفاقيات القائمة منها . 


وبالنسبة لرأى الجميعة العمومية للقتوى والتشريع بمجلس 
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الدولة فقد اتجه إلى تأييد راى مصلحة الضرائب استناداً إلى 
أن اتفاقية المشروع التعاونى العلمى والتكنولوجى ٠‏ قد أبرمت 
وققاً لشروط وقيود محددة . وأن الحكومة المصرية قد قبلت هذه 
الاتفاقية بشروطها . وتم التصديق عليها من قبل مجلس 
الشعب ٠‏ ومن ثم فإن المبلغ المقدم من الجهة الأمريكية الممولة 
يعتبر بمثابة المنحة المشروطة » ويصبح فى حدود ما يتم صرفه 
حقاً خالصاً للحكومة المصرية ٠‏ وأن العاملين بالمشروع يؤدون 
اعمالهم لمصلحة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا » 
ولا تربطهم أى علاقة تعاقدية بالجهة الممولة . ومن ثم ما 
يتقاضونه من مرتبات يعتبر مدفوعاً من الحكومة المصرية » 
ويخضع بالتالى للضريبة على المرتبات , ولا يغير من ذلك أن 
ملحق الشروط النمطية قد نص فى بند (ب ‏ ؛ ) على إعفاء 
الاتفاقية والمنحة من أية ضريبة أو رسم مفروض طبقا للقوانين 
السارية فى إقليم الممنوح . 


وكرد فعل طلبت أكاديمية البحث العلمى من الجمعية 
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إعادة عرض 
الموضوع ٠‏ ومازال الأمر لم يحسم بعد بين إخضاع العاملين 
المصريين بالمشروع للضريبة ؛ وبين عدم إخضاعهم لها . 


وقد اتجهت الدراسة إلى عرض بعض الحقائق والبيانات 
الخاصة بمشروع التعاون العلمى والتكنولوجى خاصة موارده 
المالية ومصادرها ٠‏ وكيفية إدارتها . كذلك بعض الجوانب 
المالية التنفيذية لاتفاقية منحة المشروع , وكذلك إجراءات 
الدورة المالية لدقع أو لصرف مرتبات العاملين المصريين 
بسكرتارية المشروع . وهى جوانب فى غاية الأهمية فى رأاى 
الباحث , لم تعرضها كتابات أو ردود أكاديمية البحث العلمى 
لكل من مصلحة الضرائب ومجلس الدولة على نحو تفصيلى 
منظم ومدعم بالمستندات . 


ولقد خلصت الدراسة على ضوء هذا العرض والتحليل 
واستناداً إلى مايلى : 


١‏ نطاق وشروط سريان الضريبة على المرتبات وفقاً 
للتشريع الضريبى المعمول به ( القانون ١67‏ لسنة ١94١‏ ) . 

'-مدى 'نتلاط المبالغ التى تدفعها الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية مع المبالغ التى تدفعها الحكومة المصرية فى 
الحساب الذى يصرف منه مرتبات العاملين المصريين 
بسكرتارية المشروع ٠‏ والمعاملة الضريبة الواجبة فى تلك 
الظروف - 

“"'-مدى التنازع والتضارب بين القوانين الحاكمة 
للإخضاع الضريبى لمرتبات العاملين المصريين بصفة عامة . 

- موقف مصلحة الضرائب من بعض المشروعات الماثلة فى 


ظل القانون الحالى )١61(‏ لسنة ٠ 118١‏ والقانون السابق 
(18) لسنة 1975 . والاسس والتبريرات القانونية التى قام 
عليها عدم إخضاع مرتيات العاملين المصريين بهذه المشروعات 
لضريبة المرتبات والأجور . 


وبعد أن بات واضحاً من عرض وتحليل بعض أساسيات 
مشروع « ©76 5 » أن المبالغ المنصرقة للعاملين المصريين 
بسكرتاريته تأتى مباشرة من الحكومة الأمريكية . ممثلة فى 
السقارة الأمريكية إلى الوكالة الأمريكية للتتمية الدولية , 
وتودع فى حساب خاص مفتوح ومنفصل عن حساب الحكومة 
المصرية . ولا تختلط فيه على الإطلاق ‏ بأى أموال تأتى من 
خزانة الحكومة المصرية . 

وبعبارة موجزة وضح أن مصدر هذه المبالغ يأتى من خلال 
حكومة اجنبية بعيداً عن الباب الأول من الموازنة العامة 


للدولة . 


الآمر الذى يجعل هذه المبالغ لا تخضع ‏ من حيث الميدا - 
للخريبة على المرتبات طبقاً لنص القانون الحالى )١01(‏ لسنة 
. أ السابق )١4(‏ لسنة 1459 . ويعبارة آخرى 
يصبح من الواجب تطبيق المفهوم العكسى لنص المادة )١/98(‏ 
من القانون ١57‏ لسنة ١981‏ بعدم سريان هذه الضريبة على 
العاملين المصريين ب « © 7 5 » , ومما يؤكد هذه النتيجة 
مايلى : 

١‏ - إن مزاولة العاملين المصريين لعملهم فى المشروع مرتبط 
بوجود علاقة ارتباطية مع كل من أكاديمية البحث العلمى 
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى أن واحد بمعنى ضرورة 
موافقة واعتماد الجهتين معاً لهذا التعاقد مع الإحاطة يعدم 
سريان قواعد / الخاصة بالحكومة المصرية . 

- إن الأموال التى تنفقها سكرتارية المشروع والتى تأتى 
من الحكومة الأمريكية تخضع للمراجعة الحسابية من قبل 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . 


هه 


ععمقم أععرممم بامعسمماءى8 لمممتتقمعاما ممع ومعهة (1) 
موده رومادمطع1 مه عممعه؟ : أمروع ,1 أمعسفعسم 
1987 ,7 نراسل ,20523 .©.8 مممنعمنطعد/لا ,(263-0140-1) ممتد 


() قرار رئيس الجمهورية رقم 4١4‏ لسنة 1147 الجريدة 
الرسمية العدد ‏ فى © فبراير 19417 اتفاقية منحة بين جمهورية 
مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لمشروع العلم والتكنولوجيا 
من أجل التنمية بتاريخ 3523/15/7١‏ . 
(1) تجاوز تمويل هذه المشروعات ١7‏ بليون دولار حتى عام 
4417 . ومازال عدد هذه المشروعات ومبالغ تمويلها يزداد سنوياً 
راجع 
0 امعمممدمء1 بامعسمماءء2 لقممتتهمرعامآ عه عمعهم 
عممماكتدكة عندردممع كعنها5 لعاتمتآ ,ارمع كساماة > رعأمزة 
,20525 .2 ,هماعسمنطعة/ل + ,أمروع 110 
(4) محمد طه بدوى «٠‏ منهج البحث العلمى ٠‏ وإجراءاته 
ومستوياته , مدخل إلى دراسة تقنينات البحث الاقتصادى ٠‏ مجلة 


كلية التجارة للبحوث العلمية ٠‏ جامعة الاسكندرية عدد خاص 
لهدذا 

(5) كتاب مصلحة الضرائب رقم 5105 بتاريخ 1945/4/15 
ملف 4ك غاك/؟؟1) 

(1) كتاب مصلحة الضرائب رقم 478 بتاريخ 1145/5/14 
الملف السابق 4ككرناك/؟؟) 

(1) كتاب مجلس الدولة رقم 465١‏ بتاريخ ١140/5/١7‏ ملف 
دواو اائهة) 


(4) تعتمد كتابة هذا الجزء على الأقكار الاساسية الواردة فى . 
المرجع السابق ,غ8ع0ممماءبء12 لههتهمعتمآ عه بعمعهم 
بععمدم عععزمرم 

وكذلك محاضر اللجان التحضيرية للمشروع بوزارة البحث 
العلمى وتقارير الأعمال بسكرتارية المشروع وملفات العمل به . 

() أثبت التنفيذ الفعلى للمشروعات البحثية أن هذه 
المشاركة ليست إلزامية على الشركات الصناعية المستفيدة . 
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تلات 6 


الها ,لاتاعدمكيءط انه «مدوسضرمك8 .3 .ظروواكولا 
. 1970 ,,عموك : ارملا 
اموا ,ا«ممدعقا4 ]ه م116 كأسمكة ,.ار5هةعدعالا 
. 1970 ,,مميول : عيملا 


1951 ,021010 : كارو لا امكل ,جمااه © 1111 ,. للا .© ,كلانايا 
-م0© برعلا هط برطلا - كعمنموع8 مقصنطط! ,.7 ,وااتاة 
بالصق-طععداا ,مم1 كدعاعب8 لتومجه]؟ 7 دعم 
. 120-134 ,1975 
اكتلهنامه) 17:2 ,مهووولالا أن ممناقنة51 ع1 .ل ,العطع تار 
-ععتامع5 زلة ,ؤأانات - لممسوواومع .عكري 
. 1972 ,الوط 
300 مملتاعصط 156 ,8.5 كوأءللا 8 6ل( ,ودملر 
#معمع47 ,طول 56 لمة عاتملا أه ومتمدعالزر 
. 191-198 ,1955,20 ,معاب1 امعذهومامء50 
: 006/ا باوا! ,كتعطدنا©) فتتعررط 716 .لا ,لتهاعوم 
. 1962 ,الفا جرعالا 
عناأوناء !1 ه ع171ا07جء!1 : كبنه1[1 40 هاه دبره2 4 8. ,,موم 
-ومع ,هولقطمهع عسعفا همه ءارملا جما مقا 
. 1970 ممم 8 علون8 : لامها 
الاعذ! ,لمانالا 4ء5ه© عا ههه تعم0 17:2 .اللا طعهعامم 
. 1960 ,80015 عنهقه8 : )ارملا 


,كعناءلآ هاه كعمق 4‏ ,كإعناء8 .الا ,طعهمامه 
. 1969 ,5فه8-لا0556ل : معواممومع 


ا لل نت 
ركوهة:6 همع : علولا ابهل! .7 عه كاوط 10 

. 1972 
71اكاأعلامه © ]ه عكنظا ع[ هاجه ورمتجناء 2 .1 .ا لاع دونع 1 
٠‏ 1976 ,لأنولالاءة م820 ,اأإناممموا! : »اكول مولز 


]إه عنامي عاذا هاه عنطاطا اابماععامرط 11:6 .اللا كووعلالا 

. 1958 ,5ع1عوطااع5 : علولا بجول! ,««كذاماامه 

: 006 /ا لعل ,نهل ابمقامء تجمع7 0 11:6 .ل لالارعالرطلالا 
. 1956 ,/عأقنااء5 8 ممررنة 


:كالهلا #«هل! ,لاعلمعكا كلة هسه عأجملاا ,.0 ,ااعه8 
. 1970 ,لإعقتعمممء0 اأوتنأونامما +15 موده ا 
انهلا ,كعدهاء/7! «راجمط : «بعاط اجمكا ,.8. 1ع مصوملامهم8 
. 1963 ,الننا-سجهروعاا : ارملا 
الهل! ,عساكامط 4ه 17/071 ,116 /0 ..6:8218,5 ,0 
. 1962 ,لدم لامع طاع معي : عيملا 
:لول امهنا ,اتدالا 0 ك5جاءع0©) هلط ,.ع ,مط 
. 1966 ,كقومنا 
:عالولا امعا! ,عمط زه «ماسامهع8 186 .ع ,صم 
. 1968 ,لمقامه8 
: 805100 ,عنماى اماجاككه! معلة 1736 ,.كا .لرطاته مله 
. 1967 ,لالأنالا-مماطويول 
.0 مز ,لزلوامه5 أوالهائمة0 ما ممأتهمعثلم ,.لارولاما 
,551671 اكفاعاامه© 1236 ,(ؤلع) له أه كلنوولع 
. 1972 ,الها-ععنتامعمم ,.ل.لا ,5)أنان-لمومواومع 
بمها! عومه1©) عن متم عجمه© ‏ ,.الاراول000660© 
. 1963 ,5396 ااعوون8 : )املا 
لهالا : الول بجعلا ,««متسامبع! زم[ 11:6 ,.ل ,ووا0مه6 


. 1972 عا 

:»الول بنعلا ,أعمسمومعم من عارمءط ,.6 ,مة 6600 
. 1958 ,عوقامالا 

: 805100 ««7كتامنامه) 0اه «7كتنعاععنه7 ...8 ,مهع 6 
. 1959 ,لاهو 


عط مه لإهو5ع مث : 5أعذاع8 00651200159لا ,.ف.ظلرمطو 
أ0 5أدلزاهمة 200 أمع512160 156 أه لإوماو0هطا1/6 
,1973 ,تإهماممه صل ندع ميث ,كمعاولا5 أوذامهم 
. 210-222 ,4ل 

: هو0اطالكلة0 .عالط امعنله؟! .© ,عترل[ سرع لم يماع 

. 1970 ,ميقم عامعط50 

-وام50 «علما] وا دولا م17 «مالعدعةال ,.لراههءذا 
. 1971 ,ممعوق8 8 «لاالق : 50ئ5نممل ,نرم 

ع0نااتثثةق همه ولتأعدماكمه© أو ل0طاعل1 556 ,.ظرامعانا 
لمة نمع1 علاتتاة مز كوقامده8 مأ ,عواء5 
. 1967 الإعاالالا : عاكولا معلا ,أمعممع كدعا 


الساوينا 


اقيم اناويرس ٠‏ 
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0318320028 07 169 0.31 175 035 175 عنطاع ه17 
2 1.050 037 1.54 037 1.58 036 149 عنطاظع عمسدواعة 
0,65 0268 022 184 022 2583 07 2.80 معادز5 أعناء8 عتاكتمقصسسظ1] 
2333 1.07 033 152 032 1.58 07 161 معاكرة أعناء8 أكنسدار 
006 051830 031 2.21 035 2.16 031 2.3 معاكزد كعناء8 لهدم ا معتممع, 0 
(9590 06 اء؟ع! عممع كمف اه كز ©) 
:كع ة#موعاف 10 عط ]0 سمتامتوعك تمةلسماد سه ممعم عط وعمدمصمى 3 عاطه1 
5015 دء31 عامسود : 3 عاطة] 

شيف زالقت مدعكةا أعناءعظ علوولا 
.12 0,33 174 عنطاع علروبلا 
20 037 1.51 عنطاع عسواع1 
520 026 2.81 معاذلاة كعناءظ عناكتمقصسسظ] 
06.ظ1 029 159 معاذرز5 أعناءظ8 اكنمدك3 
140 0,32 2.21 مسعاكزة أعناءظ لقمم نام امومع 


-ناء10] .خاأمعلومموع: عط معمساعط إاأعمععمتممط عط 
ممتكمتمعمه عط هز ععمعمع كلل ه عط 10 كررعءه عرعطا ,4 
]0 كعلرمععاق ع8 عط كلىة08 كمع لمممىع عط )0 
كعم ماك 3 كاكلا عععطا ,3 عاطها مز لعامعنلمز حى .6عناءم 
لقدمتامع تمهقعوره لم عناكتمقتصبط 03105 المعسععهة 
1 لصة 2.81 4ه مقعم عامصهد ه طتتس ,معئكررد 6عناعط 
ععهام علرهه عط خقطا كمتاه كاك م ممع خنطا ,نزاء كتاععمكعم 
لقسضعة عط مقطا لعسلتطتلمذ عط 0 أممأاوممم1 عرمم كر 
-قطمجمء 2155 كالندعء ع1 .ؤدعهمىم 16ر0 عط 06 أنامأنه. 
مه بعتلتطهامدل2 لسهة انمومكمدم غهطا عتاءط عط عمو 
ع1 مذ 5وععءنتو ا'عمه غ10 لمعني كز رمم متاممع 
عصة 10 لعلععم كذ طععقعوعء لهمه16لل4 .مما مجعتهمعءه. 


-تااعممء تعمقعكء طعوعم لسة وستلمةأكعلهنا كتده عوممم 
-مم قوعم هه أعدمنها كاذ كمه كاعتاعط علرمه )نم26 كممله 
. كم00)ة2تمهعره 01 عءعمة 


«متتهنامءوع ]تل 01 تمع كقاعمف عط كد ]لعو + 


عدماصء 6غ لعمعنوعل زلقتقصهم كديس لطعموعوع: كنط] 

0 5اعع202228 عكتاب؟ 6ه كأعتاعط علرمس عط) مامز 
5 أعلاع! ,اعد عمدمة عممعع ]تل ه كاون عرعط يعطتعطس 
.كأعتاعط 011 كلكدناه) ممتأفامعمه لمة ممتأفعدلء 
عامصةه أمعسسع كمم د كة لعكن عماعط عامدمدد عط علنط/لا 
,كاعم فق عسغدة للد 4ه عامتمدد سملصة 2 مقط وعطغهر 
عاءامسرمعمة لعدع لتكمم عط لانسمطد كممتمعتلة,عمعع نمه 
]0 علاتامعتلما عرمم عط لانامه كالسوعم ع1 .لعمدنط لمة 
مقطا ععطغة 5تععدسقم كعتمدصصمء مواعره؟ عابط 
قط ممتام ستككة عط طغتيه ,أمزوع مز ذتعم ممم مادق 
عط أه علاتأقأمعدعرمع؟ عرمص عط غطونم لعدن عامصدد ع 
20 عأمعنلها كالبوع ع1 تعدممه؛ عط مقط معطاقء معدا 


لمعبلء 6ه اعلع! ,عد عممصهم عممعىء)11ل أممعكتمولور 
كذ كة ,5ع6مع06ه 896 عط مذ ممتكةتممعمه لمة رمن 
م عنال عط نزهم السوع كنط].2 عاطم مذ لعنمعتلمذ بالمعماج 


-174اه 


34 40م2 غ1 
67 4 30 
2 05 
15 82 16 
2 05 0 726 
8 ك1 7260 


أمعصع اماك 


2 .5عناالاتاعة عمتاكاء! عتكيام 0) عصنا عامصة ومتتقط كمقعم ذوعععيرد .16 
02 56 51. . لععةتكنامعمء عط 0 كز عاعءه 011" يعترمطة 32 082205 لوعن امعوعوم ع1 .20 

011 مقطا عمتاكعمعاما 01م عمة د5علاللاتاعة عصنا عبسواعآ .21 
. عتقاءر م1 عصنا علغاتا عمتعدع! عصنا كيه 04 طعسص مه د5ععلة) عأووك/لا .23 
.عاممعم عه لممع ذا عصنا عسوعا ع,ه340 .35 
.عمنط) 00مع 2 أمم كذ عسكاعا عرممم كلمدبوه) لمعن ع5 .43 


.لإآءجتاعءموع: 0.58 لمد 0.74 نز 30 غمعصسعاقاك لصة 7 أمعمعتهاك مه أكعطعتط عط لعلهه! 1 جماعة؟ بعتطاء علومس عط ووم 

مم نامعتلما مد كه لقنل تلم مد كه ععمعلمءمعلهز عط عمتكةطمص ترعط) غقط) كلمع لع؟ كا معممع ماد عدعطا) غج عامه1 وعومك لمر 
عمنلءه؟ 04 عددكذ عط أععمع: (تزاءجناءءمدع: 0.28 لمة 0.39) 11 لسة 1 كاتمعدع اك جره و5عرمعد أوع بوو1 ع1 .عنطاء علرمن غ0 
. عتطاء علرمه عط ؤه أمعدمممى كه لتقط 


.لاأء جتاععموعم 0.70 مهمد 0.71 01 0و1 ه طنته 40 سعاز لمة 32 كمعاز مذ إوعطوتط لعلهه! 1 بماعه؟ , موعن 2185 عط مل 
لاهة 0غ ممع معصمءء لمع متمدعمم عمتل هرم عط للنمطة علوهه عط غقط) ,)معممعاء ممناعه دناه عط) ععتكة مص كمعغز عوعد]” 


تقس لتدتلمز 


قمعا عوغط1]" .0.77 لصة 0.69 06 ههه! 2 طاته 085 عط هذ 31 قمة 25 امعمعنهاك مه برلطوتط لعلده! 1 «ماعة؟ ,لتقم 
. صمتناهتممعره لزمة هذ مناميع عط 04 ععمماءوممصز عط عنمعتلمز 


,1185 04 معترمعءامعطدد لعأطوءم عط 01 مونأوتزع0 لمقلصماك لص مدعم )و ممكتعدم مسري م كلمعهمم 2 عاد 


- إمي_ 
0.168 1.919 
2 0.026 
25 1.4823 
63 0.216 
502 0.015 
7 لنديطا 
31 0.119 
3 0.459 
53 0.034 
01 0.031 
3 0.1686 


-1١46- 


ع5 
علقدى] 

50 موءقة 54 
035 177 030 
077 1.51 06 
026 2.83 026 
07 1620 033 
032 2.21 033 


دمتتمعس ةق عه أععل 


2 
52. 


0.31 
037 
0.3 
028 
029 


لنيدكا 1 
مدعةز 50 
176 035 
153 0,36 
2.81 02 
159 029 
2,3 033 


ع1 


: ممتأفاسعقعه لمة أعنع( لقدمتاأوعنلء ,عه عممسة 085 ,ظرآ ,15لا ,كظلر 


: 2 عاطة]1؟ 


عنطاع علوملا 

عنطاع عسوزمل 

صمعفكز5 أعناء8 عناكتسمقس قر 
معأدز5 أعناءظ أكنمدلير 
سعاذلزة كعناء8 لمومنامعتممع,0 


عنطاع علوملا 

عنطاع عمسوزعل1 

مسعلوز5 أعناءى عناكتممسسك] 
ممعاكز5 6عناء8 أونموكر 
معنوي؟ أمناع8 إمممةمعتمدعر0 . 


8ستلهم] عماعد؟ 


154 24 38 
61 7 
65 35 
56 43 
48 52 
66 7 
.69 05 
0 01 
36 56 
37 -01 
21 -09 
45 29 
51 55 
35 44 
55 57 
31 47 
0 -39 
539 -.31 
50 40 
76 -39 


60 38 
47 57 
62 41 
.69 -01 
61 25 
71 -45 
.61 58 
65 1 
66 07 
70 14 


54 3 6 


اأمعص ع م5 


معاورك أعناءظ لمدمففممتصدع:0 عط" 


كلقن ةتتقمز ترط مقطا مسممع 2 مذ علقم عمد كممتوقعل بعناع8 .3 
.تمه كنط أنمطة عمتط) أممقاغءيمصصذ أومس عط) كد مدمعع عط 0غ ممغنط امم وأعم0 .9 
.ككنة)ة منامعع لله مذ عدم علانعة مه ععلةا لانمطد عم0 .10 

على وعطاععه علروه اله عتعطه مه تتمعتهمعءه مد أه أعدم كه مز 2 عناقط 0 أدء6 5ز )1 .18 
.ختلعى لمدلتاللما امع دمل نامير كز 

. عدمله عمتليم. مقطا ععاعط كز مسممع 2 طاته مم00 .22 

0نامتممعده مة هذ أممارومهة نوع كز منامعع عط 6ه لواتاصي5 .25 

.ممتامجتهمعره 'زمة هذ لإأنامء أمقامهمضز )كمه عط كذ مناممع ع1 .31 

كأوع5عاهذ مسامعع ععاذه؟! 0 كموعم 2 كز علرووكلا .41 

.عا لماك 0 ممتامعتممعده هد 0؟ إتمدوععءعم كذ بإكتمرمكمه0 .42 


معنور5 أعناعظ أمنصولة ع1 


. تععارمه عط ؤه كلععم غط) لمفنكتعلمه غمم كعمل امع مععدمة384 .2 

وعأمدم لمم 01 ومععرزل 4ه فكقمط مه لعامعوعرمعم عط لانامطر درعءاره/لا .13 

. ألعمععممقد مذ نهد ج غه عدم فقط 5مع لدم كذ معااعط مبم عط للنامد كعترماعو .15 
. ككقك عمضمطة! عط نزط عممل كز غمنزع مذ علىه" أمقكومممز )ك5مم ع1 .26 
.لإاعن50 عستعميم مذ بهد عرمدم عننقط للنامطد كعذكدك عمتايميه ع1 .27 

نام كنط مذ عكنا كه كمعقعبط عط 4ه عمقطك كتد؛ كتغط) نمف عاممعم لإطغادء/ل1 .28 
.لإاعهه5 ما ومتاناطقامف 2 6ه طعنام علقم غمم مل طعق عط .29 

تلعمعط دبوه رتغط عه؟ طعف عط نؤط لعؤزمامت كذ وعككقك عمتومطة1 عط ]ه 16رمه ع1 .34 
عمعمهمظة ,عن لممم أنامطة كممتدعل ملقم هذ علاناعة عرمم عط لانامطك 5رععاره/لا .36 
.العصادع نامز لمختمدء لمة 

.لنقعجههمم قمة طعف عط كامعمعط لالمتقم ممعاذلاد عكلرم عاص عع,8ة ع1 .44 


معاورك كعناء8 عناكتمعمسة؟ ع1 
. عمتأكنادد علهم عط مي علرمللا .8 

.لعمنمقسط عط مق ععدام علرمج عط1 .14 

.عمضوط مقطا يعطتة عمنتائعوعامز ععرمم علهم عط مي علرمللا .17 
.ممووءرمنعء كاعد ,ه0؟ كموعم 3 عط مق علرمللا .19 

.ممعم الكلبة مقصسط مه ومللة م لعتتمهوءه عط مى علرهللا .24 
.كعممعء ممعم دعم 4ه عمتنامد 2 عط للتامطة مامز عط] .32 

.كعمنط) عم معوعا 0غ عمه عاطدمء للسمط عارمللا .33 

.وءتلتطومق مقصسط 6ه عكنب عط عم 21108 لانمطد علوملا .37 
.كقعل1 باعم غنه نب 0 ععمقك 2 صتط علاقع لاسمطة مز ؤاعم© .38 
.لكعستمدعم علهم عط مى عغ1ره/178 .40 


عنطاظ عمبحكنعة عط 


لاقعكم50 155 لدط كز عمسن عمدكتءا لعمدعهمة .5 


26 06- 64 عط عاطهلتد؟ة كذ عدمت عمسدء1 عءمم عط قمة عومتايمه كلمعمة عمه 5تنتمط كوء1 ع1 .12 


نتيا 


- 


-8م0صء12 506 1 عاطة1 عه5) .40.690 تزاعغومتسدموممة 
. (كامعلمممدع18 مه غ12 عتطجدر 


-مومدع ]1 ده هغه1 عتطمدععمصسء : 1 علطهة]" 


كأمعءلق 

ععمامععمعم عطسسقز صعنل 
ع5 

2324.1 61 1131 
69 118 علفصعمر 
اعرع1 ممتامعسلر 

56.4 73 أعلاعآ تعوم1 
240.6 177 اعباع1 بعممل1 
دمتاهامعءق 0 

9ظ6 121 عممعة5 لتقمو 
199 36 ععمع ك5 
13-2 24 000 


: لمتدكنءول2 لسه كأالسىع1 
مودعم نط 4ع20910م ممتاأفصممكمة عتطممع مصعم 
5علهم ععة عامصمةة عط ؤه 3496 غنوطة غهطا مد كامعل. 
كأمعلممموع عطا 06 81056 .كعلهمع) عمد 6690 لمة 
06 اعلاعء1 جع:ه0! كأعطا متا ععة (6090 تزاعغهمهدمعممة) 
مذععة (4090 تزاعتهمندموممة) غدعم عط علتطاه ممتمعسلء 
هذ عامهةد عط 1ه 6790 لزامقعم طاتم ,كععهاد لهمكى عتعط) 
له ممتامتمعتره ععمعهو 2 مز 2090 ,كعممعهعد أمكمو 
صمتأقأمعتره كأعطا مه لعلقع0 أعلز )مم 1396 غسمطج 


مها :كعمعءنةءطياد عطا ع0؟ كل«زلهمة م20 لمر 
,(185]) معنورد ععناء8 عناكتمفمسة1 ,(72) عنطع 
,(8185) مرعاوز5 أعناءظ غكنصدكة ,(18) عنطاع عمسواع1 
216 عمعع ,(085) معندررد أعناء8 لقدمنمعتممع,0 لمد 
: عاطة ومتهملاه؛ عط 


لعاكة ععة كاععزطدد طعتطه 0غ كامعسمعنهاد أعتاعط لدسلتد 
111 .أسعمععمع مكتل 05 أسعمعععة 01 كسء) مزاعمعء 0 
كعتاغط عوغط) عمنكدعم 6غ لعموتوعل عرتقمممناكعيسو 
عكمهمدع؟ عل طلت طعدء ,كصعغز 45 لعكترمصمم كمع ؤورد 
0) اأمعمعءج مئال عممناك ه50 متومةر دعلاتأهمعناج 
طعدء ,كعاهعو-طاناد ع9 عنة عرعط1 .أمعممععهة عدممناد 
طعنط" ,كمع كرد ,عناء عط 6ه عمه مغ عمتلممموعمم 
غطعء لمة معأ رمععاء ,عملم ,معنعد زه لعوممدرم عن 
طعقء طتا؟ امعد كه" مرره؟ بعلم كه .لزاع رباععموع: كمرعاز 
لهصة فندل عتطجدعممعل عط متماه 0غ عمتقمممنتادعيي 
.كامعلمهموع؟ عط 0 علمعد عط ,ه10 علمء عط أمعوعوم 
ع5ع كمرعاا 45 ع1 .لعرمعد-عورعلاء) عنه 5رمعاز ومع 
ع1 .عوداعدم /17 5141/1 عط ومتكه لعمتزلهمة جماعة؟ 
لدمكممم عغطا عمتكن ‏ لع#لزلهمة ,ماعة) عرعبىر كمعاز 
للإلهمة وماعة عط ,0 كالبوع ع1 .لمطاعم ؛)معمممسم 
101 كعرمءة لعاأطواعءه عطا عسمتممعاعل م لعدن عرعلى ,ولو 
لعامعوعرمع؟ أقطا كمعد غطا كه و5عرمعو عط .ودمعئؤز للد 
عاعنة عمدعم لمة ل0عل20 عتعم معنورد تإعزاعم طعي 

. كمسعاذلزد إعناءط عط ؤه طعدء ؤه لعنداتعلقى 


كاءء زطسى 


عط 01 كأاضع ناد عط عرعنى لإلناد كنط) 0 5اءء زطناد 116 

أمعتمع لمم ع1 .متلق مد 'اتومء لمن ممعلعهم 
ل056مممم كهنى لزلن كنط) أعسلممف مغ معومك عامصدد 
5عاقدمع) عمعس 118 ,عامصةة كنط) 014 .كامعليدو 179 )0 
عمعل" عاممدد عط أه غترمزهم ع1 .دعاقم معنن 61 لمة 
عمتمتهمعء عط علنطه ,(66.990) ئأمعليدد ععمعكد امعمو 
13.6 همه (19.990) كه زهجم ععمعاعة لفط كأمع ليناد م60 
عامصفد ع1 .ممتاةأمعتره تغط مه لعلمععل أعبزر امم مقط 
وء 10 عط , ممتتمعسلء أه واعبوع! مبسا مز لع امعو رمع كور 
كة اعبع! ععممن عط علتطه , 59.496 لعاتكتاقدمف اعبع1 


أمعمعاماة 


39 .51 50 
55 60 0 
54 -34 04 
714 22 -30 
28 12 81 
58 -26 25 
57 -55 05 


1١45 


عنطاظظا علعملالا عم 


. كتهعوعوم عكتا تقطا كعاعة)كو00 لإكعنك عمومعرعله0 لق ومدرعم 2 لعقط عمتعاءممس نرظ .1 
.عاطتكومم ععوعتعطه كممديعم تعطاه هه ععمعلمعمعل 20010 أكنام عم0 .4 
صق عط غقط) جه كتط مه نز[لامط غتاه عمتعلكاة نط طمز عط مه ععناعط مممع|ا مق مهم ىم .6 


. كتعطاه .ه ع16لة عط ومتوملام برط 


.عكنا مذ لدعطة ععع ععلاعفميعط) مه لمعمعل مطي عومط) تؤلم0 .7 
لع156ةه كذ عط انأمن كععلة)رعلصن عط عمتطالقعلك غ علهاو 2 ععاتا 16زوه/ة لانامطد عم0© .11 


. كالتاوء: عط طاتير 


. عاطتوومم كة طأعسم كه 5عطاه 4ه أمعلمعءمء0مز عكنا واعمه علا فلنامطد عم© .30 


. عهملة لمقاد أكتام مهم 2 #مترعمسد ع6 7160 .39 


للقلية 6) عاممعم «ماللة )امم كعمل رمعم ,عبعبومم 
ع1" .كلقد كلامز أقاعمد لمة عحقوعى كه دع رأعفمعط 
لالمتقمه معاذزة 2 طعدد متطئتم عاممعم أومم 6ه ايمسر 
عاممعم عط مقط) معطلة: دعدكقك متطكمعمبىه عط معمعط 
قمة لعاتمامت عنه كتعطيمه كط .لومس عط عمتمل 
-كعلا0 10 .لاكالاناعة علاتاعنلمعم عتعغط) سردم لعنممعتلة 
عدمته معلااع عط لانامطد درععلوم؟ رممتاتلمم خنطا عصرم 
لهة كم10)ة1مم1مء ممه 5عمع أقطه 10 كه ترمد ج'6ن 
-80160) ععقامعارمه عطا ععنه أمعتمم ععمم عكويعى 
.11623505 :1971 ,اعةة1 :1966 ,تصمصممظ 19637 ,عرمم 

1970( . 


سعاورك أعناءظ عناكتسممس1] ع1 - 


-مدطة 2 كذ علرمه ,علاتاععمكمعم كنط) 16 عمتلرمععم 
كة وعلالعقتمعغط) للكابة عاممعم عطس هذ تيدر امتمعمول 
عط متمعماءط مقصبط 6 كمعممقط )فطللا .مع ماعط مفمسط 
05 أناصاناه عط سقط اممخرمم ما عرمص عبطا كز ععةام لومي 
عط 0 لعموتععلعم عط أخنام عارمللا .جوعءميم عأرمى عط 
0 لصة كلههلت'تلماز .10 عوملتلقانة لم أنقعم تممعم عتمم 
مقصسط كه اقتامعامم للبك تتعط ععلامعوزل هئ معطا بسمااة 
مز عط مه غمعممماء عل لمة طابوممع مممن11 .كعماعمط 
05 كعهةاد ععطولط طاعدعم مق عاممعم مد لمعنيى عمج 
لمتكعتهتم كه أامعمالقانة عط مقط أمعممماء بعل مفصسسط 
:1968 ,تصصمء؟) كامده لمة كلععم ععلره ,عنما عه 
. (1954 ,اماكدك/! :1970 .عع مهس -معلمسدل] 


عنطاظ؟ عمسدع.1 ع1 - 


-<ء لهمة ممتاعنل0م عط 106 لإيوووعمعم كز علرم/ل1 
أمعزعهامطءء) عط غنظ .وعء امعد لمة كلممع غه عومقط. 
© لاتفككعععم عكة كقط) كامعمع نوع عتصمممء لمد 
علده تقط) مقعم ذاعلدع! ومتاعس لمم عتمسوعل2 متمامتهمم 
تعثقد مم ومتللكلية ءه لبكعمتمدعص علقم عط رمعم مى 
مقسسط كنط؟ .0ع ممع كد مونوعلع طعسم سمط 
أقط) كءتاأاعة عنسواءا مذ نزلهمه لمنه؛ كذ أمعص اقلم 
وأعمه أه عند عطا ومتلممهعم ععلمك أقممدعم اتصمعم 
رأوعدعامز لهممدمعم ]0 5ع ا تلاتاعة 01 اتسكدم عط ,عمن 
رعمنا ععمم عط1 .وااذكوعى آه عووععء عط) لمة 
:0؟ عاطقاتونة عمط عاممعم لإوتعمء لمة كعمكباموعم 
كتعط) عه وعنغءط عطا ,كعنات«تاعة عسسذتع! مذ أمع مع كام كمد 
,قلهة061ع1 :1970 ,لاع8) امعصممماءلعل لمة طاأومع 
. (1970 ,ممم :1962 


زلساك عط 6ه سونوع[1 
وعناوتسطءء1 أسعصعءمسكدء1314 


عمتلهمهتتموعمه 10 835 ساد كتط) 10 معاد كاعم عط1 

أقط) مد ععممهده لمعناعهوم عدممد مذ جمرعنكيرو كعداعط عدع15 
أعناءط ع85 ع1 .لءطكتامسمععة عط سق غمعمىء سكدعم 
-نلمة مكمذ وبومل مععامءط عمعنه علءم؟ غتتمطة كمعاذزد 


« 


-عن8) ع1ره" 4ه عتناهم عط غدمطة كمع كيرد أعتاعط عنوه 
عناوتمنا 014 #اعد 2 عابكتاكممه لطعدع .(1976 ,جامطط 
ع1 . االاناعة مقصسط 6ه لمنطا ونطا غنام2 كممنام صستاككة 

بجماء0 لعطتعوعل وعلط عمة 


عنطاك علعه8ا عط] - 


مه اتموتل 5دماوءط لمة كاعكاذ مز لممع كز )1ر0 
غأمم مل مطه عدمط) لصة علرمه للنامطة عوم وعب8 .ممديعم 
عمنلرمه زه الإأعاعم5ذ )0 5رعطورعم انكعكن غمم عه 
عكنا أقطا عاعقاذماه برعل عدومعيعنه مف ممديعم 3 ,مقط 
امه غطا مز رمه مجه معط عن كتط ع221 لمة كأمعوعوم 
ركاكو؟اع سه ك'عمه 0غ لعلصنا بولاععمتل كط كز ووعمءن5 
2 كذ 65 ةاتاستععة ومدعم م طتلدءيه لمتعتهم عط لمة 
.لعلمعيه مععط كقط أرملاء طعنم دمط 6ه عرتكمعمم 
ععأقعمع اناد صدء 0غ لعاععلما بإاعوزس عط للنامطد طغلدء/13 
أقدمووعم مه أمعمك أطكتامه؛ عط )مم لمة كصستمعم 
0) كعسوتلا ععة واالفويم؟ لمة المطاركسط] .ممتاممسكمم 
كمماددء55مم [212]2212 5'ع00 )0 عكنا عط) مذ لعمماعهوم عم 
. (1958 ,ععء للا :1926 ,لإعم سه :1959 ,رمعم 0) 


مسعأوز5 كعناءظ لمدمناه تمدع 0 عط - 


مسممع عط كاعء21 غذ 35 لإلمه ومتسدعم مه دععلة) )1ئه/ل 
كذ كة لمة كلىمه عمه طعتطه ,10 مملامعتمهعره ,ه 
-متتمهوده عط مز عكلء لمة كنااهاك ذاعمه 0غ وعكباطضامم. 
هذ لمع مة طعسم مد غمم كز علءعم/لا .بزء تدمعنط لقدمة 
غ1 بامط عم؟ نزأمه لعسلهنا كمقعم 6ه ععمم كز غباط ,لاأعكاز 
5'غمه 0) كعاباطمامم 0م كاوععام1 مداميع كمررعو 
201 كا كوعععناك قلطا غناظ .ممناهجتممعره عط مأ ووعععيو 
0 غم202 لمة تسرمكمف 10 لكتلتطة #'عمه مه كمعلمعمعل 
ملك أقدةتاتلمز ,كه غلنوعع عط كز غذ تقط) كرمم مناممع 
عط مذ كدعمعناد ,8/0505 رعطاه هآ .أمعسيطكتامصممععة لمة 
أعع هغ اختلطة عط مه غمعلمعمعل عرممم كز ممنامعتممعره 
لقنل تلم مه كذ غز مقط «عمقع عط نزدام» لمة عدملة 
:1965 ,تمقمل00© :1967 ,طاتدءطلهد0) تناع سلمم 
. (1956 ,عاتزط/لآ :1962 ,لمقعاعوط :1951 ,كلانقة 


سعاورد كعناء8 أكندصدة3 ع1 - 


تقصصسط 6غ عكدط كز علوم صا بوكااتاعة علاناع معط 

تعطااعم مق كمقصسط ,علرميم غنمطلتلآ .)معمالكليط 
كتعط) عمتلعء عمم كلععم لمعلوزطم عتعط +44 علترموم 
بط ,مد طوسممط1 .كومءة مقصسط كد وتلقتتجمعامم 
مقسسط تملاء؟ مغ عنداءء ومة 10رمس عط عنمعيت كمهممر 
بمعاكلزك اكتلقادوق 2 منطاته لعمنتههوءه كى .كوماعط 


12س 


5 ع لانت 00م 5غ |86 0116| 


«ع ةا أ19:8 ,2 : برق * 
10 (إسعلوعى أدلوق 


عسعسموء11 0؟ علعومسعصسمع1 لمسامععمه0) 
5]عذاء18 


أعناغط وممتاكدعم +10 5أعلم2م لمرعوعد عمه عرعط1 
ع1 .(1973 ,مطقاط :1963 طعسممء6000) كرمع ادرو 
عه لومس عط مه لعكدط كز لفاك خنطا مذ أمععمم 
كقط عط اعل20م صستعاكلزك كعتاعغط عط لمة طعدعكامس. 
لعمماعنعء0 


لاط 0عمقعل كة كمعاكلزد أعناءط 2 064 غمععممف عط1 
لعللععمه ذا ممعاذزد كتاعط عط» : وبومااه؛ كه كز طعمعام1 
عه كععءمعلمعمعت كاعد .وأعتاءفط عط لله )معوعممع, 0 
مم5رعم 2 أقط) ,كنامء005عت0نا ره كناماعكمم ,كعوعط امم باط 
وعلانا عط علرومس غط) 01 عنما كه كامعععة عممنا معلالع 3 غ21 
2005 طعدع 101 , رع نامع,ه810 .(33.م ,1960 ,طعدععلم1) «مذ 
]0 عذرع لتمنا لهأه) غطا كامعوءومعع ممعاولزد )عباعط ه* غهط) 
لقهه؟ عط ,.10رمنه لمعوترطم عط عسوطة كإعتاعط 5"ممويعم 2 
. لعو عط لمة لادمس 


ع أناومطة كم10أم لاتاككة عأتاكتأكممء كسط) كعتاعي 

وع0ل عط طعتطبه 6ه لإغنفئلة؟ عط ,مذ دعلانا ومدوعم 1102م 
5 ,كألعلكء 01 عونا لإتقمتلىه عط مز لمة ممتاوعنين أمم 
عغط) عمقعل كتاعغط عوغط]” .ممتاكعنن مغ لعتدمع:م أمم 
01 عمد عط 5عل091ىم لم أدنالتعتلمذ مد عه ل1رمس 
مععلة1» .«متتقطعط لمة أعسلمى كتط ,ه0؟ عممععقعم 
مدكة معع؟ عط لإهدم بمعأذلزد أعداعط [2غه) عط .وعطاعع0) 
دكة لعصمه؟ ,لامعل مد ومترمة؟ وإعتاعط 4ه ممتأمعتهمعءه 
ا لعمعععل ,لإأعدم؟ مذ قمة عتسلهم مذ عمتكنا 6ه اأوعم 
عذمع؟ 2 ,عاط تكدمم 35 185 50 مز رمتقأامتهدم ممكرعم ج ماعط 
لعمماءعل #امططعن8 «.نز)تمعل1 مسممع لمة ,معء 6ه 
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سوناعس مس1 


ترلده امم للأى علممعم عممسصة علرمى أنسوطة ولعتاعط ع" 
لها ,ه «وتممطعط عط أه عمتلسماعع0مب مد عمتجمعم 
]0 سمتأمممايت لمتاعدم د علتجمعم مكلة للك أسط كلهن للد 
لع كاوس عمه نزعط) كدمتاهجتمهوعه عط )0 عممممممكعم 
عموعاك (زاعنتاداء؟ أهطا لسياه؟ كوم غز ,19805 عط) سل .مذ 
هذ أكنتى «متاعهكتاددكتل لمه أمعاممعكتل 6ه كومتاء, 
. واءعمد ممتامرع؟ عطا 6ه كامعصعءة رمقدر 


دك نأهكوتل طمز كز عداككز كنط) 10 لعلوممت: كعم قممر 
عمد معط علقص م6 كطمز عمتمعتععلم, برط مم 
وعءمعععلما لإلعتممركمتا .عمتللقاية لمه عمتوععنما 
-عمتاكدعم مه لعقدط لإللدعء غمم عمج علامطة عط كه عند 
عمتراعلمب لمتمعصففصة عط مذ وععممط أه أمعم 
عط مذ ععمام عمتلة "عط قمر عمط علرمه غنمطة كلعتافط 
]0 كلمتعا عوعط طغته بإالسع6كتل ع5] .اععهد مهتام زوع 
عوعط ععملد ,لتلدبد عط غمم نزهم لإغط؛ غهط كز وععمعمع]مز 
مقط ععطندء ومتتقطعط لمة كعلستاكة 0 ععلاعر وعموعوعلمد 
خنطا .كنوطة اله كز عتطاء علرمه عتقطه كذ عطس ,وعتاعم 
لعللق عط غطعتهم نقطه معء ماعط ومتذبقمم 2 عمدسيء 
غدو6ة كأعتاعغط مقط ععطامء علومى طخل مملاعه]وناوووال 
011 


ع6070م مغ ذذ لإلناك كنط) عه علاتاععزطه عط 
عط 6ه أعتاءط علرمنه عط) مامد عطعتكمة برمممتصتاءيم 
لعتماء ذه .نزاعنه؟ ممتامبروع عط ما كتععدممم عساسة 
عتقمصرف لمة عتسكدعم ه) كز بإلساد كنطا كه عتاءن زطن 
ومتقعسلء غه اعنعا ,عد وصممصة علرم غنمطة وإعزاعم 
. ممتتقامعمه لإلساد لمة 


معنم هذ تو عتلمنا ممعمعسة عمووع)معط لمماتكاكعم * 
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